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Liste des principales abréviations

باللغة العربیة

  .صفحة: ص-

.إلى الصفحة....من الصفحة:ص ص- ...

.جریدة رسمیة.:رج-

.عدد:ع-

.قانون مدني جزائري.:ج.م.ق-

.قانون الصفقات العمومیة الفرنسي:ف.ع.ص.ق-

.القانون النقدي والمالي الفرنسي.:ف.م.ن.ق-

.قانون إجراءات مدنیة وإداریة:إ.م.إ.ق-

باللغة الفرنسیة

- Art. : Article.

- Op.cit . : Ouvrage déjà précité.

- p : Page.

- pp : Page… page.

- CMP/F : Code des marchés publics Français.

- OPU : Office des Publications Universitaires.

- PCD : Plan communal de Développement.



- PSD : Plan Sectoriel Décentralisé.

- PSC : Plan Sectoriel Centralisé.

- TVA : Taxe sur Valeur Ajoutée.

- Ibid : Même ouvrage précédent.

- BOT : Build-Operate and Transfer.

- JORF: Journal Officiel de la République Française.

- CCAG: Cahier des clauses administrative générales.

- CC/F: Code Civil Français.

- CCMP : Caisse de Garantie des Marchés Publics.

- BP PME : Banque de Développement des Petites et Moyennes Entreprises.

- ADPE : Association pour le Droit Public de l’Entreprise.

- J-Cl : Juriclasseur.

- CMF/F : Code Monétaire et financier Français.

- Fscl : Fascicule.

- CJA : Code de Justice Administrative.





.....................................................................................................مقدمة

1

مقدمة

ستعملها توهي وسیلة الإنفاق العام، هم وأبرز مجالاتتعتبر الصفقات العمومیة أ

الدولة لتنفیذ سیاساتها الاقتصادیة والاجتماعیة، المتمثلة في إنجاز البرامج الاستثماریة، من 

.وضعه المشرع لیتوافق مع ضرورات یملیها الواقع الاقتصاديخلال إطار قانوني 

أداة لتنفیذ مخططات التنمیة الوطنیة والمحلیة، فإن الأهمیة الاقتصادیة  اوباعتباره

للصفقات العمومیة تكمن في ارتباطها بالخزینة العمومیة من جهة، وقیمة الاعتمادات المالیة 

.جهة أخرىالمخصصة لها في إطار میزانیة الدولة من

یخضع و عام المال الب على صرف لصفقة العمومیة هي عمل قانوني ینصوبما أن ا

العمومیةلصفقة، فإن الجانب المالي ل1لقواعد المیزانیة العامة والمحاسبة العمومیة للدولة

وكذا فكرة العتبة التي تعرف ،یتضمن فكرة الإنفاق العمومي وكیفیة صرف الأموال العمومیة

هذا في المرحلة السابقة للتعاقد، أن تتجاوزه الصفقة، كل على أنها الحد الأدنى الذي یجب

وذلك في مرحلة ،إلى جانب فكرة تمویل الصفقة وكیفیات تسدید المقابل المالي للصفقة 

.التنفیذ، وبعد التنفیذ الكامل لموضوعها

الیة للدولة إلى مشاریع ومنشآت قاعدیة یتم عن طریق الم اتالإمكانیإن تحویل هذه

إبرام عقد الصفقة العمومیة، والذي یعتبر عملا قانونیا یجمع بین طرفین یكون أحدهما 

."المتعامل المتعاقد"، ویسمى الطرف الآخر "المصلحة المتعاقدة"شخصا عمومیا یسمى 

جات المصلحة المتعاقدة اثنا یري لحادیكون هذا العقد مكتوبا یفوق قیمة المبلغ التق

بالنسبة لخدمات الأشغال أو اللوازم، وستة ملایین )12000.000.00(عشر ملیون دینار 

.2بالنسبة للدراسات أو الخدمات)6000.000.00(دینار 

 .35. ع.ر.المتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج 1990أوت  15المؤرخ في 21-90من القانون 1المادة -1

وتفویضات المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،2015سبتمبر 16المؤرخ في 247-15من المرسوم 13المادة -2

 .50. ع.ر.المرفق العام، ج
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التزامات وحقوق على عاتق الأطراف من شأنها تحقیق وینتج كأثر عن هذا العقد

حیث یعتبر سعر الصفقة الحق ،الصفقة في جانبها المالي التنفیذ والتسییر المحكم لبنود 

.المالي المستحق للمتعامل المتعاقد بعد الوفاء بالالتزامات التعاقدیة

یتضمن التزام السلطات -وهو موضوع دراستنا-إن النظام المالي للصفقة العمومیة 

قیق الأهداف العمومیة بتخصیص الاعتمادات اللازمة، ضمن قانون المالیة من أجل تح

.المسطرة بموجب المخططات الوطنیة التي تعبر عن برنامج الحكومة الاقتصادي والسیاسي

یتم تخصیص هذه الاعتمادات ضمن المیزانیة العامة للدولة، حیث تعتبر هذه الأخیرة 

مبالغ مالیة حیث تسجل من قبل المصلحة المتعاقدة حدى صیغ تمویل الصفقات العمومیة إ

تلبیة حاجیات عمومیة، وتتوزع حسب المیزانیات لللإنفاق العام المالیة توجهضمن قوانین

إلى میزانیة التسییر من جهة، ومیزانیة التجهیز والاستثمار من جهة أخرى، غیر أن هذه 

.ید فیها غالبیة المشاریع الكبرىر قدر من الاعتمادات المرصودة وتقالأخیرة تحوز على أكب

یتم تمویل الصفقات العمومیة عن طریق المیزانیة من خلال تسجیل العملیات المعنیة 

ضمن قانون المالیة من خلال آلیات وإجراءات تندرج في إطارها عملیة )موضوع الصفقة(

یب في أبواب مخصصة لها في المیزانیة، من أجل تجنالتمویل وذلك من خلال تقییدها 

.في تنفیذ المشاریع دون حیازة الاعتمادات الضروریة لذلكالمصالح المتعاقدة أي انطلاق

السیاق الوقوف على مسار تنفیذ عملیة   هذا ا فيومن هذا المنطلق، كان لزاما علین

أو  ما یخص اعتمادات میزانیة التجهیزفیزانیة تمویل الصفقة العمومیة عن طریق المی

صة لهذه العملیات كما سبق لمخصالاستثمار، كونها تحوز أكبر قدر من الاعتمادات ا

  .الذكر

تلتزم لجان الصفقات المختصة والمكلفة بالرقابة السابقة على الصفقات من التأكد من 

مد المصالح المتعاقدة بإصدار أوامر بدء مویل المناسب للمشروع، حیث قد تتعوجود الت
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ة لذلك، مما قد انطلاق المشروع دون البث في مسألة تمویله بتخصیص الاعتمادات اللازم

.یعیق المتعاملین المتعاقدین في تحصیل حقوقهم الناتجة عن تنفیذ المشاریع العمومیة

إن عدم تحصیل المتعاملین المتعاقدین لحقوقهم المالیة بهذا الوصف قد یؤدي بهم 

تمویلات بالیسمى في إطار ماإلى اللجوء إلى مصادر تمویل أخرى أمام مؤسسات مصرفیة 

لك من أجل تحقیق وذ الإداریة،سمى بالتمویلات ما یأمام المصلحة المتعاقدة ذاتهاأو بنكیة، 

تسییر عن سوء اجهة نقص السیولة النقدیة الناتجساعدهم في مو یمیزانیاتهم، و التوازن في

.الخاصة لهذه العملیات بموجب المیزانیة العامةالمصلحة المتعاقدة في تقیید النفقات 

الصفقات العمومیة عن طریق المیزانیة بین تمویلات داخلیة تختلف صیغة تمویل 

وبین تمویلات خارجیة تتم بتدخل ،تتضمن اعتماد المصلحة المتعاقدة على إمكانیاتها الذاتیة

.هیئات عمومیة أخرى غیر المصلحة المتعاقدة المعنیة بالتمویل، وكل ذلك وفق آلیات معینة

الجزائري لم یتطرق إلى طرق التمویل الصفقات تجدر الإشارة هنا أن المشرع 

ولا التنظیمات السابقة له مثلما هو 247-15العمومیة عن طریق المیزانیة بموجب المرسوم 

شأن صیغ التمویل الأخرى الإداریة والبنكیة، إلا أن ارتباط الجانب المالي للصفقة بمیزانیة 

اع هذا البحث للنصوص المنظمة الدولة واعتبارها نفقة عمومیة فرض علینا عدم إخض

وإنما البحث في محیط هذه النصوص وإیجاد نصوص أخرى لها ،للصفقات العمومیة فقط

.علاقة بها

یعتبر التمویل البنكي إحدى صور تمویل الصفقات العمومیة عن طریق تدخل 

تهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان نجاعة إنجاز الصفقات العمومیة من ،مؤسسات مصرفیة

لال دعم المتعاملین المتعاقدین بغیة تحریك عجلة الاقتصاد الوطني من جهة، ومن جهة خ

أخرى تسدید حاجیات خزینة المتعاملین المتعاقدین الغیر مغطاة بواسطة التمویل الإداري عن 

وبهذا الوصف .طریق دفع التسبیقات والدفعات على الحساب من طرف المصلحة المتعاقدة

رفیة تتدخل بواسطة آلیات ومیكانیزمات متعددة تختلف حسب الحاجة فإن المؤسسات المص
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وذلك مقابل ضمانات تختلف ،التي تكون علیها الصفقةلمرحلةإلى التمویل، وكذا حسب ا

.باختلاف المتعامل المتعاقد ما إذا كان وطنیاً أو أجنبیاً 

التسویة إن مضمون النظام المالي للصفقة العمومیة بموجب هذه الدراسة یشمل 

والتي بموجبها یتم تسدید مبلغ الصفقة وفق القواعد المحاسبیة التي ،المالیة للصفقة العمومیة

تحكم هذا الجانب، حیث أن التنفیذ المالي للصفقة العمومیة یستوجب أن یكون متماشیا مع 

ة مضمون مبدأ الفصل بین الوظائف الإداریة والمحاسبیة للجهات المكلفة قانوناً بالتسوی

ودفع مستحقات المتعامل ،سلطة في إبراء الدین العموميكل المالیة للصفقة، ومبرزا لدور

.المتعاقد من الخزینة العمومیة

صفقة وفق إجراءات إداریة تفرض على المصلحة المتعاقدة كما تتم التسویة المالیة لل

والتي یتم من ،''المنجزةالأعمال''، وتبني قاعدة ''الدفع بعد تأدیة الخدمة''الخروج عن قاعدة 

خلالها تسدید مبلغ الصفقة عن طریق تسبیقات ودفعات على الحساب أثناء مرحلة التنفیذ 

بعد الانتهاء الكلي من تنفیذ تتم  يانتظار التسویة النهائیة للصفقة، التدون حاجة إلى

.موضوع الصفقة

امل المتعاقد بتسلیم هذه یلتزم المتع،بعد الانتهاء من إنجاز موضوع الصفقة العمومیة

الأعمال للمصلحة المتعاقدة لكي یتحرر من التزاماته التعاقدیة ویحصل على حقوقه المالیة 

الناشئة عن تنفیذ الصفقة، وتلتزم بالمقابل المصلحة المتعاقدة بإجراء عملیات التسویة المالیة 

.النهائیة للصفقة

مومیة نفقة عمومیة یشكل عصب تكمن أهمیة هذا الموضوع في اعتبار الصفقة الع

والوسیلة الأساسیة للحفاظ على استمراریتها وتحقیق التنمیة في ،الحیاة بالنسبة لوجود الدولة

مختلف مجالات الحیاة بها، وعلى ذلك فإنها تمر في تنفیذها بالمراحل المتبعة في تنفیذ 
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المتعلق بالمحاسبة 21-90العملیات المالیة في مجال النفقات والتي تخضع للقانون 

.1المتعلق بقوانین المالیة17-84العمومیة والقانون رقم 

وعلیه یستمد موضوع الدراسة أهمیته من المكانة التي تحتلها الصفقات العمومیة 

ودورها في دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة بما یتماشى وحجم النفقات العمومیة المخصصة 

لأخیر بالمال العام جعلها من أهم القنوات المستهلكة له، لهذا الغرض ، حیث أن ارتباط هذا ا

تكلف خزینة الدولة مبالغ باهظة قد تدفع  في الكثیر من الحالات ضرورة الحصول على 

تمویلات من جهات معینة ،في الحالات التي تتحقق فیها ظروف تمنع تنفیذ موضوع الصفقة 

.ضمن الآجال التعاقدیة المتفق علیها في العقد

ومیة من خلال ذلك ینصب هذا البحث على تحدید نطاق النظام المالي للصفقة العموب

لتي تحكم الجانب المالي للصفقة المتضمن في قانون الصفقات العمومیة القواعد القانونیة ا

تحدید خلالوكذا القوانین المرتبطة بهذا الجانب من جهة، ومن جهة أخرى یتم ذلك من

تمر بها الصفقة والمتعلقة بالتنفیذ ومرحلة ما بعد التنفیذ والتي یتم المراحل التعاقدیة التي 

خلالها تأطیر الأحكام التي تتكفل بحمایة الجانب المادي للمتعامل المتعاقد الذي یتحصل 

المرحلة السابقة عن  كذلك ویعني هذا الجانب من الدراسة،المنفذةعلیه مقابل التزاماته 

تحقیق الغایة المرجوة من طرف النفقة ل یص الاعتمادات اللازمةیتم فیها تخص يالتالإبرام 

.العمومیة، ومنع تبدید المال العام

:كالآتينبینهاالتي تكمن دواعي اختیار موضوع الدراسة في الاعتبارات

عنها المشرع، والتي من شأنها أن تحمي ى محاولة إیجاد الثغرات القانونیة التي سه-

.المتعاقدة في هذا الجانبمصالح الأطراف 

محاولة الربط بین مختلف النصوص القانونیة الصادرة في هذا الجانب وتبیان الغایة -

.المرجوة من قبل المشرع

 .28. ع.ر.ج المعدل والمتممالمتعلق بقوانین المالیة،1984جویلیة 07المؤرخ في 17-84القانون -1
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كان آخرها   يمحاولة تبیان مدى أثر تحیین القوانین المتعلقة بالصفقات العمومیة والت-

.لجانب من الصفقة، ومدى توفیق المشرع في الإحاطة بهذا ا247-15المرسوم 

.محاولة الكشف عن مواطن الضعف والقوة في النصوص المرتبطة بالموضوع-

الاهتمام بالدراسات القانونیة المرتبطة بالمجال المالي كان له دور فعال في تحریك -

.موضوع البحث

كانت دافعا لنا لمحاولة قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع بصفة مباشرة،-

یمكن بها إثراء المكتبة ا الجانب في مرجع واحد كمساهمة متواضعة،الإلمام بهذ

.الجامعیة وتمهید الطریق أمام الباحثین فیما بعد لاستكمال البحث في هذا الموضوع

:لقد واجهتنا عدة صعوبات أثناء إنجاز هذه الدراسة،  نذكر منها

التي تطرقت إلى الجانب المالي للصفقات عربیةالباللغة قلة المراجع المتخصصة -

.العمومیة، مما حتم علیها الاستناد على المراجع القانونیة الفرنسیة

والذي دفعنا إلى الاستناد على ما الغموض الذي تتضمنه بعض النصوص القانونیة،-

.یقابلها في النصوص القانونیة الفرنسیة لمحاولة إزالة الإبهام على بعض المفاهیم

دام التطبیقات العملیة، وعدم علم الموظفین القائمین على بعض المصالح على انع-

كان عائقا أمام محاولة ربط بعض المفاهیم مستوى الإدارات العامة ببعض التقنیات،

.ذات الطابع المصرفي البنكي والمالي لموضوع الصفقات العمومیة

.صعوبة الحصول على التطبیقات القضائیة في هذا المجال-

غیاب لبعض النصوص القانونیة التي تبین بعض الإجراءات، وعدم إحالة المشرع في -

.قانون الصفقات العمومیة إلى نصوص أخرى كانت إحدى عوائق التقدم في الدراسة

تسلیط الضوء على الإستراتیجیة  إلىیهدف موضوع النظام المالي للصفقات العمومیة 

لحسن للاعتمادات المخصصة لتنفیذ الصفقات المتبعة من قبل المشرع لتحقیق السیر ا

العمومیة وصرفها في الغرض الذي وجهت إلیه، وذلك على ضوء النصوص المنظمة 
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للصفقات العمومیة والنصوص ذات الصلة، مع تحدید مدى فعالیتها وكفایتها في تحقیق 

  .ذلك

یذ المشاریع تبیان الأسباب التي تؤدي إلى عرقلة وتأخیر تنف إلى ،كما تهدف الدراسة

.العامة وإیجاد حلول مناسبة لتفادي الوقوع فیها مستقبلا

ولما كان موضوع النظام المالي للصفقات العمومیة واسعا ومتشعبا ومرتبط بالمقابل 

الصفقة العمومیة ب جهدي على إبراز كیفیات تمویل صالمالي لها، فقد اخترت أن ین

المتعامل المتعاقد دون التطرق إلى كیفیات تحدید ودفع المقابل المالي إلى وإجراءات تسدید 

.سعر الصفقة

للتمكن من الإلمام بالموضوع تم الاعتماد على مجموعة من المناهج العلمیة المتمثلة 

.أساسا في المنهج الاستقرائي والتحلیلي والمنهج المقارن والنقدي

صوص القانونیة التي فیظهر المنهج الاستقرائي والتحلیلي من خلال الاعتماد على الن

والتي تم الاستشهاد بها في موضعها ،تمس بموضوع النظام المالي للصفقات العمومیة

لتبیان مدى تمكن أو إخفاق المشرع في تحقیق التوازن ،وتحلیلها وربطها مع الآراء الفقهیة

.المنشود بین المصالح المتضاربة للأطراف المتعاقدة

اته في كون الدراسة موضوع البحث هي دراسة مقارنة یجد مبرر ،أما المنهج المقارن

وقد رأینا ونحن بصدد اختیار منهج البحث أنه یعد أكثر بین التشریعین الجزائري والفرنسي، 

المناهج ملائمة لموضوع الدراسة، لذلك فقد اتخذناه مرشدا في بحثنا الذي لا یقف في هذا 

إجراء الموازنة التحلیلیة كلما أمكن ذلك مع المجال عند سرد النصوص القانونیة، وإنما یشمل

الوضوح إضفاء نوع من نا من خلاله وعلى قدر المستطاع حیث تمكالتشریع الفرنسي ،

وإزالة اللبس الذي یكتنف جوانب هذا الموضوع بالوقوف على والبساطة في معالجة البحث، 

.والاستفادة منها كلما اقتضت الضرورة ذلك،ما تضمنه القانون الفرنسي من إیجابیات
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تم إبرازه الذي  ،انة بالمنهج الاستنتاجي النقديضرورة البحث ألزمتنا الاستعكما أن 

مع الوقوف على ،من خلال الانتقادات الموجهة لموقف المشرع الجزائري في هذا الموضوع 

لتي نتمنى أن یأخذها النقص الذي یعتري بعض النصوص القانونیة وإبداء الاقتراحات ا

.المشرع بعین الاعتبار مستقبلاً 

:الإشكالیة التالیة-دراسة مقارنة-موضوع النظام المالي للصفقات العمومیةیثیر 

،التي اعتمدها المشرع لتأطیر الجانب المالي للصفقة العمومیةالضوابط ما هي -

بین مصالح وإلى أي مدى یمكن تقدیر توفیقه أو إخفاقه في تحقیق التوازن 

الأطراف المتعاقدة؟

:وعلیه تطرح التساؤلات الفرعیة الآتیة

هل تمكن من الإلمام بالقواعد و كیف عالج المشرع فكرة النظام المالي للصفقة العمومیة -

من خلال الضوابط والضمانات التي تضمنتها التعدیلات ،المنظمة لهذا الجانب

الواقعة على قانون الصفقات العمومیة؟

التنظیمات المتعلقة بالصفقات العمومیة كافیة لتحدید نطاق النظام المالي للصفقة هل -

أم أنه لا بد من البحث في محیط هذه النصوص وإیجاد نصوص أخرى ،العمومیة

تنظم هذا الجانب؟

ما هي الصیغ التي اعتمدها المشرع لتمویل الصفقات العمومیة؟-

والتي تؤدي بالضرورة إلى الانقضاء ،ةكیف تناول المشرع التسویة المالیة للصفق-

الطبیعي لموضوع الصفقة؟

للإجابة عن هذه التساؤلات وتغطیة محاور هذا البحث في حدود الإشكالیة الرئیسیة 

المطروحة، ارتأینا تقسیم الموضوع إلى بابین، تناولنا في الباب الأول مصادر تمویل 

لعمومیة عن طریق المیزانیة ثم تمویل الصفقات العمومیة وفیه عالجنا تمویل الصفقات ا

.الصفقات العمومیة عن طریق البنوك
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فتطرقنا فیه إلى التنفیذ المالي للصفقات العمومیة ،أما الباب الثاني من هذه الدراسة 

وذلك بتبیان القواعد المطبقة على التسویة المالیة للصفقة العمومیة والإجراءات التي تؤدي 

.موضوعهاإلى الانقضاء الطبیعي ل



مصادر تمویل تنوع 

الصفقات العمومیة
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إن أهمیة الإستثمارت الضروریة لتنفیذ الصفقات العمومیة وخصوصیة إجراءات 

التسویة المالیة للصفقات المفروضة من قبل المصالح المتعاقدة، قد تؤدي في غالبیة الأحوال 

إلى السیولة النقدیة، وذلك لمواجهة العجز الذي قد بالمتعاملین المتعاقدین إلى الحاجة 

إما اللجوء :یصیب میزانیاتهم مما قد یدفعهم إلى البحث على تمویلات خارجیة تتمثل في

إلى البنوك من أجل الحصول على تمویلات بنكیة، وإما الرجوع على المصلحة المتعاقدة 

".ویل المسبقبالتم"والمطالبة بالتمویلات  الإداریة  وهو ما یسمى 

وحتى تتمكن المصلحة المتعاقدة من تمویل الصفقة العمومیة عن طریق التمویل 

وذلك من خلال النفقات المسبق، تلتزم باستعمال مصادرها المتضمنة في المیزانیة،

.المخصصة لذلك

التي مفادها "الدفع بعد تأدیة الخدمة"في هذا الإطار خرج المشرع عن تطبیق قاعدة 

ید سعر  الصفقة لا یكون إلا بعد التنفیذ الكامل لموضوعها، حیث أن إضفاء المرونة أن تسد

على هذه القاعدة، نتج عنه إمكانیة استفادة المتعاملین المتعاقدین من التمویل المسبق 

للصفقة عن طریق التسبیقات والدفعات على الحساب، فالأولى یتم صرفها من أجل العملیات 

للتنفیذ، وأما الثانیة تموّل الجزء المنفذ فعلا من موضوع الصفقة، وبالتالي التحضیریة السابقة 

فان المبالغ مضمون التسبیقات والدفعات على الحساب في إطار التمویل المسبق للصفقة 

.هي نفسها النفقات المخصصة لتنفیذ الصفقة بموجب المیزانیة

التطرق فقات العمومیة بسنحاول في هذا الباب تحدید مدى إرتباط طرق تمویل الص

، ثم إلى تمویل )الفصل الأول(تمویل الصفقة عن طریق میزانیة المصلحة المتعاقدة إلى

.)الفصل الثاني(الصفقة عن طریق البنوك



تمویل الصفقات العمومیة 

عن طریق المیزانیة
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إن إبرام الصفقات العمومیة لا یمكن أن یتحقق  بدون تخصیص الإعتمادات اللازمة 

لتغطیة النفقات التي یتطلبها تنفیذ موضوع الصفقة، لذلك فإنه في إطار تمویل الصفقات 

یجب أن تكون محلا لتسجیل مسبق فيالعمومیة عن طریق المیزانیة، فإن هذه الإعتمادات 

دة، ویجب أن یكون هذا التسجیل مطابقا للمبادئ العامة التي یقوم میزانیة المصالح المتعاق

الإعتبارات التي تتماشى مع خصوصیة بعض بمع الأخذ ،على أساسها النظام المحاسبي

.أنواع الصفقات

، ثم )المبحث الأول(توضیح الأحكام العامة للمیزانیة في ،سنحاول في هذا الفصل

.)المبحث الثاني(عمومیة عن طریق المیزانیة فينتعرض إلى صیغ تمویل الصفقات ال
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.الأحكام العامة للمیزانیة:المبحث الأول

وثیقة یتم بموجبها توقع قیمة الإعتمادات اللازمة لتنفیذ ال بر المیزانیة العامةتعت

رادات والنفقات یالصفقة العمومیة، وبالتالي فهي عبارة عن حساب تقدیري مفصل لجمیع الإ

بالمصلحة المتعاقدة، وعلى هذا الأساس فهي تكون مسبوقة بترخیص أو موافقة الخاصة 

.صادرة عن السلطة التشریعیة

وبما أن المیزانیة تمس مجالا حساسا وهو المجال المالي، فهي الأداة أو الوسیلة التي 

نفاق تملكها الدولة لتمویل مختلف نشاطاتها، وكذا وسیلة رقابیة تستعمل للتأكد من طرق الإ

.حصیل، ومدى تحقیق الأهداف المسطرةوالت

تخضع المیزانیة إلى وعلى هذا الأساس، ولضمان نجاعة عملیة تحضیر المشاریع ،

21-90المتعلق بقوانین المالیة، والقانون 17-84مبادئ أساسیة تم تقریرها بموجب القانون 

لإعتمادات الموجهة لتنفیذ ، كما أن طبیعة ا)المطلب الأول(المتعلق بالمحاسبة العمومیة 

الصفقة والمقصودة بالتمویل هي النفقات المتضمنة في میزانیة التجهیز أو الإستثمار، على 

المطلب (إعتبارها أنها تحوز حصة الأسد من الإعتمادات المرصودة لمثل هذه العملیات 

).الثاني

.المبادئ الأساسیة المتعلقة بالمیزانیة:المطلب الأول

عن طبیعتها الإداریة ع المیزانیة إلى مبادئ أساسیة تعبرة تحضیر مشرو تخضع عملی

والسیاسیة، تهدف إلى تمكین السلطات المختصة من القیام بعملیة الفحص والتدقیق للبیانات 

.1وتسهیل ممارسة الرقابة علیها،المالیة المتعلقة بالمیزانیة

-زیوش رحمة، المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، رسالة دكتوراه في العلوم تخصص قانون، جامعة مولود معمري-1

.60، ص 2011تیزي وزو، كلیة الحقوق، 
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1المتعلق بقوانین المالیة17-84تم تحدید هذه المبادئ في الجزائر من خلال القانون 

ومدتها سواء ،من خلالها یتم ضبط المیزانیة،2المتعلق بالمحاسبة العمومیة90/21والقانون 

.من الناحیة الشكلیة أو من الناحیة الموضوعیة

.للمیزانیةمبادئ المتعلقة بشكل ال: الفرع الأول

تسییر النفقات العمومیة سن تضمن ح،تمس الجانب الشكلي للمیزانیةهي مبادئ 

.و تنفیذ  المیزانیة المصادقة ،یجب احترامها في جمیع مراحل التحضیر

.مبدأ وحدة المیزانیة:البند الأول

.مفهومه -أولا 

إدراج جمیع نفقات الدولة وإیراداتها في وثیقة واحدة بهدف ،یقصد بمبدأ وحدة المیزانیة

، 3عملیة الرقابة ومعرفة الانحرافات الواقعة علیهاوضع الموازنة في أبسط صورة، ولتسهیل 

.فصل للنفقات والإیراداتموكذا التقدیر الدقیق وال

:4یقوم مبدأ وحدة المیزانیة على أساسین

على كامل الإیرادات العامة الأساس الموضوعي یتطلب مصادقة البرلمان -

.والأعباء المتوقعة للدولة خلال السنة المقبلة

.السالف الذكرالمتعلقة بقوانین المالیة، 1984جویلیة 7المؤرخ في 17-84القانون -1
.السالف الذكرالمتعلق بالمحاسبة العمومیة،  1990أوت  15المؤرخ في 90/21القانون -2
لاقتصادیة، فرع بصدیق محمد، النفقات العامة للمیزانیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة، مذكرة ماجستیر في العلوم ا-3

، ص 2009-2008التحلیل الاقتصادي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 

06.
4 - Ait Mokhtar Omar, L’évolution de la politique des dépenses publiques dans le contexte de
la mondialisation ‘’cas d’Algérie 1999- 2014’’, Thèse de doctorat en sciences économiques,
université Abou Bakr Belkaid- Tlemcen, 2013- 2014, p 45.
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یرادات في وقت واحد على الأساس الشكلي یتطلب أن تعرض النفقات والإ-

حتى یتمكن هذا الأخیر من الوصول إلى رؤیة شاملة وكاملة على ،البرلمان

  .الدولةالوسائل التي تقوم علیها النفقات و 

:أخرى تقنیةة و مالی،ةمبدأ وحدة المیزانیة على مبررات سیاسییستند

ُ المبرر السیاسي- یستهدف من وراء تطبیق مبدأ الوحدة تفعیل وتدعیم الصلاحیات :

المالیة للبرلمان، وتسهیل مهمته لممارسة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة، مما 

یتطلب وجود وثیقة واحدة تُجمع فیها كل إیرادات ونفقات الدولة دون أي تخصیص، 

میزانیة یة للدولة، لأن تجزئة اللتمكین السلطة التشریعیة من معرفة الوضعیة المال

ها الحقیقي للرقابة على مالیة الدولة، مما یصعّب من نیعیق السلطة من بسط سلطا

.مهمة الاختیار بین طرق الإنفاق

مكن المبادئ الدقیقة والواضحة التي تیعتبر مبدأ الوحدة من:المبرر المالي-

عن طریق إجراء المقارنة ،المتخصصین من معرفة المركز المالي الحقیقي للدولة 

.1بین الإیرادات العمومیة والنفقات العمومیة والوصول إلى تحقیق التوازن

تمكین من أجل ،حیث أن مبدأ الوحدة یجنب اللجوء إلى عدة وثائق :المبرر التقني-

.2إلى فكرة شاملة على النفقات والإیرادات المتضمنة في المیزانیةالوصول

:الوحدة عارضینیعیق تطبیق مبدأ 

الأول یتمثل في وجود مؤسسات تابعة للدولة ذات طابع تجاري تفرض أما -

وذلك من أجل تقدیر ،محاسبة خاصة منفصلة ومحددة في میزانیة خاصة بها

.وتقییم أرباحها

.63زیوش رحمة، المرجع السابق، ص -1
2 - Ait Mokhtar Omar, op.cit., p 45.
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الوثیقة مداخیل ونفقات أخرى ثاني یتمثل في أن یتضمن وفي نفس الوأما -

وكذا الإیرادات المؤقتة ،إضافتها إلى النفقات النهائیةكالنفقات المؤقتة التي یتم ،

.1المضافة إلى النفقات الدائمة

الاستثناءات الواردة على مبدأ الوحدة-ثانیا

على الرغم من الأهداف التي یحققها مبدأ الوحدة إلا أنه ترد علیه استثناءات نتیجة 

والاجتماعیة، تستوجب میزانیة الظروف التي قد تطرأ على الحیاة السیاسیة والاقتصادیة 

خاصة لمواجهة أزمة معینة والتي تكون مؤقتة تزول بزوال أو حل هذه الأزمة، تتمثل هذه 

:المیزانیات في

بالشخصیة یقصد بها میزانیة المرافق والمشاریع العامة التي تتمتع :المیزانیة المستقلة-1

.عامةالمعنویة ومیزانیة خاصة بها مستقلة عن المیزانیة ال

یعتبر هذا النوع من المیزانیات إخلال بمبدأ وحدة المیزانیة ذلك لعدم ارتباطه لا 

.2بالمیزانیة العامة ولا بقانون المالیة مما قد یؤدي إلى عدم خضوعه إلى الرقابة البرلمانیة

یقصد بها تلك المتعلقة بحالات استثنائیة كالحروب والفیضانات :المیزانیات غیر العادیة-2

.وغیرها من الكوارث الطبیعیة

ق ذات النشاط الصناعي أو التجاري التي فهي میزانیات تخص المرا:المیزانیات الملحقة-3

لا تتمتع بالشخصیة المعنویة وإنما یُمنح لها الاستقلال المالي لیمكنها من ممارسة مهامها، 

في حالة وجود فائض في وهي میزانیات تلحق بمیزانیة الدولة تُدمج وتضاف لإیرادات الدولة

، وتخضع لنفس المبادئ التي تخضع 3إیراداتها، وتتلقى إعانات من الدولة في حالة العجز

.4لها المیزانیة العامة

1 - Bachir Yelles Chaouche, Le budget de l’état et des collectivités locales, OPU, Alger, 1990,
pp 77- 78.
2- Ibid, p 91.

.السالف الذكر84/17من القانون 43المادة -3
.السالف الذكر17-84من قانون المالیة 44المادة -4
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دخول یسجلویقصد بهذه الحسابات الإطار الذي:الحسابات الخاصة للخزینة العمومیة-4

التي تقوم بها، ولا تعتبر إیرادات الأموال إلى خزینة الدولة بمناسبة بعض العملیات الخاصة 

.1عامة، ویسجل خروج أموال منها ولا تعتبر نفقات عامة

هي حسابات تختلف عن المیزانیة العامة تحدد من خلالها النفقات وإیرادات الدولة 

أو  ،التي یمكن ربطها سواء عن طریق تحویل بعض الإیرادات من أجل تغطیة نفقات معنیة

یة تتضمن العملیات ذات الارتباط الضیق مثل حسابات القروض أو عن طریق إظهار میزان

.التسبیقات

في الأصل عدم خضوع هذه الحسابات إلى ترخیص برلماني أو رقابة یؤدي 

.2بالضرورة إلى التعسف في اللجوء إلیها

مبدأ وحدة المیزانیة یبقى نسبیا على اعتبار أن المیزانیة هي عمل تقدیري إن تطبیق 

یتضمن عدة وثائق التي تسطر وتحدد توقعات هذه الإیرادات ،بالإیرادات والنفقاتوترخیص 

.المیزانیة الإضافیة والحساب الإداري-المیزانیة الأولیة:هذه الوثائق فيتتمثل .والنفقات

هي أول میزانیة یتم المصادقة علیها في بدایة كل سنة، وهي وثیقة :المیزانیة الأولیة-

على إیرادات ونفقات تقریبیة، یتم تعدیلها خلال السنة المالیة تبعا لنتائج السنة تقدیریة تحتوي 

.قسم خاص بالتجهیز والاستثمار وقسم خاص بالتسییر:السابقة، وتنقسم إلى قسمین

تتضمن المیزانیة الأولیة مجموعة أقسام مقسمة إلى مجموعات توزع في أبواب 

للسلطات الوصیة متابعة مدى صحة المبالغ تصنف كل منها في جدول لكي یسهل،محددة

.3المخصصة مع تطور الاحتیاجات من السنة المالیة السابقة إلى السنة المالیة الحالیة

مفتاح فاطمة، تحدیث النظام المیزاني في الجزائر، مذكرة ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه تخصص تسییر المالیة -1

.69، ص 2011-2010العامة، كلیة ا لعلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة تلمسان، 
2 - Bachir Yelles, op.cit., p 81.

، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، ''دراسة حالة ثلاث بلدیات''الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة قدید یاقوت، -3

.73، ص 2011-2010كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة تلمسان، 
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مكانیة تحدید التوازن المالي للخدمات لإتكون المیزانیة الأولیة مرفقة بالمیزانیة الملحقة 

الملحقة بتحدید السعر العامة المعروضة من طرف الجماعات المحلیة، حیث تسمح المیزانیة 

الحقیقي للخدمة والذي یتضمن التوازن بین النفقات والإیرادات وكیفیة تحویل الإعانات من 

.المیزانیة العامة

ن تحدید الوضعیة المالیة للجماعات المحلیة تمكن م،ترفق المیزانیة الأولیة بملاحق

كوضعیة الاقتراض والدیون ووضعیة الاعتمادات الممنوحة من طرف الجماعات المحلیة 

.1للغیر وجمیع المعلومات التي من شأنها تبیین مظاهر التسییر العام للجماعات المحلیة

تعلق الأمر اءا المیزانیة الأولیة سو یتمثل دورها في إجراء تعدیلات على :المیزانیة الإضافیة-

أو ظهور إیرادات لم تكن ،بإضافة نفقات جدیدة بسبب ظهور احتیاجات جدیدة أو إضافیة 

.2معروفة أثناء إعداد المیزانیة الأولیة

تمكن المیزانیة الإضافیة من استعمال الفائض الناتج عن تنفیذ السنة المالیة السابقة 

.3الإضافیة هي میزانیة تأجیلیة وبالتالي تعتبر المیزانیة

بالإضافة إلى المیزانیة الإضافیة یتم تعدیل المیزانیة الأولیة عن ،في التشریع الفرنسي

.4طریق القرار المعدل للمیزانیة تسمح بإجراء تعدیلات دون أن تمس التوازن العام للمیزانیة

رخصة محددة تمكن یة تقنیة تسمح الحصول على یعتبر القرار المعدل للمیزان

المصادقة علیه خلال مدة تنفیذ المیزانیة، كما یسمح هذا القرار بفتح قروض إضافیة 

ضروریة لعملیات غیر مبرمجة في المیزانیة الأولیة أو غیر متوقعة كالعقوبات المالیة 

.5المفروضة على المصلحة المتعاقدة مثلاً 

1 - Jérôme Dubois, Gestion des collectivités locales et financement des projets territoriaux,
édition Lavoisier, 2013, p 49.

.73قدید یاقوت، المرجع السابق، ص -2
3 - Nadine Dantonel-Cor, Droit des collectivités territoriales, Lexifac, 5ème édition, 2014, p
222.
4 - Jérôme Dubois, op.cit., p 49.
5 - Nadine Dantonel-Cor, op.cit., p 223.
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ثائق تتضمن توقعات تعكس وما یمكن استخلاصه هو أن مكونات المیزانیة هي و 

ولا  ،مالیة لإنجاز مشروع معینبالمصادقة علیها في تكریس وسائلإرادة الجهة التي قامت 

.بر بأي حال من الأحوال عن حقیقة النفقة التي یتطلبها تنفیذ المشروعیع

یعرف الحساب الإداري الختامي على أنه الحساب الذي ینطوي على :الحساب الإداري-

فهو یشكل الإطار المفصل للإیرادات ،الفعلیةالنفقات العامة الفعلیة والإیرادات العامة 

.1والنفقات المنجزة باستخراج كل ما یتم تحصیله بصفة فعلیة وإنفاقه بصفة فعلیة

یهدف في جانبه ،تي تلي إقفال المیزانیةیُعرض الحساب الإداري في مدة ستة أشهر ال

المحاسبي إلى تحدید جمیع النفقات والإیرادات المنجزة فعلیا وذلك على عكس المیزانیة 

الأولیة، أما في جانبه السیاسي یفید في تحدید مدى قدرة الجهة المنفذة للمیزانیة على تنفیذ 

.2القرارات الكبرى للجماعات المحلیة

.المیزانیةسنویة مبدأ :البند الثاني

.مفهومه -أولا 

المیزانیة الصادرة عن الرخصة الخاصة بالمیزانیة صلاحیة سنویة یتضمن مبدأ 

حیث تلتزم الحكومة بتنفیذ المیزانیة مدة سنة التي توافق السنة ،البرلمان بسنة واحدة فقط 

.3دیسمبر31جانفي وتنتهي في 1المالیة التي تبدأ من 

:4ویة المیزانیة یتطلبنستفعیل مبدأ 

أن تكون رخصة المیزانیة موجهة لمجموع النفقات والإیرادات الموجهة للاحتیاجات -

لمدة سنة واحدة، وینتج عن ذلك أنه خارج آجال هذه السنة یُمنح تخصیص نفقات 

  .ةخیص جدیداأو تحصیل إیرادات جدیدة لغایة تر 

.74قدید یاقوت، المرجع السابق، ص -1
2 - Jérôme Dubois, op.cit., p 50.
3 - Bachir Yelles, op.cit., p 134.
4 - Ait Mokhtar Omar, op.cit., p 45.
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.تأسیس قانون مالیة كل سنةتمأن ی-

.تنفیذ قانون المالیة خلال نفس السنةأن یتم -

:ویة المیزانیة لسببیننفرض مبدأ س

وذلك لإجبار الحكومة على أن تقدم كل سنة أمام البرلمان حتى ،سیاسي:الأول-

.یتمكن هذا الأخیر من رقابة المال العام ضمن آجال معقولة

.1عقدة وتقریبیةحیث أن التوقعات المتعلقة بالمیزانیة تصبح صعبة م،تقني:الثاني-

:ویة المیزانیة یعتریه عوارض نذكر منهانإن تطبیق مبدأ س

.إن المیزانیة تعتبر خطة عمل الحكومة الذي یمكن أن تنفذ خارج آجال هذه السنة-

ذلك ما یبرر وجود ،استمراریة الحیاة المالیة لا یسمح بتقسیمها إلى سنوات-

.2تراخیص تفوق مدة سنة وأخرى تمنح من البدایة لمدة تفوق السنة

.المیزانیةسنویة لاستثناءات الواردة على مبدأ  -اثانی

.بني قانون المالیة التكمیلي أو المعدّلتت:فیما یتعلق بالمصادقة السنویة-

التنفیذ خارج السنة وذلك في یمكن تمدید آجال :فیما یتعلق بالإطار التنفیذي للمیزانیة-

.حدود مدة تكمیلیة

.إمكانیة تأسیس تراخیص البرنامج أو عقود البرنامج:فیما یخص التوقعات السنویة-

.3الاعتماداتترحیل إمكانیة :فیما یتعلق بسنویة التنفیذ-

سنویة فإن الاستثناءات الواردة على مبدأ ،أما فیما یخص مجال الصفقات العمومیة

:المیزانیة تكمن في

1 - Ait Mokhtar Omar, op.cit., p 46.
2 - Bachir Yelles, op.cit., p 136.
3 - Ait Mokhtar Omar, op.cit., p 45.
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یقصد به تلك العملیات المالیة خاصة تلك المتعلقة بالاستثمارات :رخصة البرنامج)1

ا، لا یتعدى العمومیة والتي لا یمكن منطقیا تبنیها وتنفیذها في آجال قصیرة نسبی

.مداها السنة الواحدة وإنما یتم تنفیذها خارج الإطار السنوي المحدد

البرنامج یلجأ إلیها في حالة رغبة المصالح المتعاقدة المنتمیة إلى تسمى كذلك عقد 

، أو حالة رغبة هیئة واحدة ضمن عقد واحد باسم السلطة العلیاسلطة واحدة، تجمیع طلباتها

تجمیع إحتیاجاتها متعددة السنوات في عقد واحدة، وذلك قصد توفیر قدرة تفاوضیة أكبر 

1.یل تسییر الصفقة وتأطیرهاوالحصول على أسعار منخفضة، وتسه

تعتبر رخصة البرنامج تقنیة تجعل قواعد المحاسبة العمومیة أقل صرامة، تمثل هذه 

الرخصة الحد الأقصى للنفقات التي یمكن تخصیصها من أجل تمویل المشاریع، وهي غیر 

علقة بهذه محددة المدة إلى غایة إلغائها من خلال المیزانیة، مع إمكانیة تجزئة العملیات المت

tranchesوظیفیة حصص الرخصة على شكل  fonctionnelles.2

سمیت رخصة البرنامج 2473-15من خلال المرسوم  و أما في التشریع الجزائري

بعقد البرنامج والتي تعتبر اتفاقیة سنویة أو متعددة السنوات تكون مرجعا، ویمكن أن یتواصل 

.من خلال صفقات تطبیقیةفي سنتین مالیتین أو أكثر ویتم تنفیذها 

.4سنوات5أما عن المدة فقد حددت رخصة البرنامج بمدة لا تتجاوز 

حیث ،المیزانیة في إطار النفقات المتعلقة بالاستثمارسنویة لقد تم التخلي عن مبدأ 

من شانه تخصیص تعتبر رخصة البرنامج بمثابة عامل مرونة معتبر لقواعد المیزانیة العامة

خلال عدة سنوات، كما أنه یعتبر تقنیة من شأنها تحقیق الأمن القانوني عامة النفقات ال

.84، ص2011خرشي النوي، تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة، دار الخلدونیة، الجزائر، -1
2 - Christine Brechon Mouléne, Le financement des marchés publics, A.D.P.E., Dalloz, paris,
1986, p 14.

.السالف الذكر.247-15المرسوم -3
.السالف الذكر.247-15من المرسوم 133/1المادة -4
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وتقدیم الضمانات المتعلقة ،للمتعاملین المتعاقدین الذي یمكنهم من تنظیم استثماراتها 

.1بالمشاریع لفائدة البنوك

توفر المصلحة المتعاقدة خلال سنة واحدة اعتمادات الدفع ،وفي نفس السیاق

لتنفیذ رخصة البرنامج، وهي أقساط مالیة سنویة تُمنح ضمن المبلغ الأقصى المخصصة 

تعد هذه .نجاز المخطط لها بصدد كل عملیةمة الإالرخصة البرنامج وتخصص وفق رزن

الاعتمادات ضروریة للقیام بإجراءات عملیة التسدید والشروع بالالتزام بالنفقة من طرف المنفذ 

.2حة المتعاقدة بمجرد تبلیغه لرخصة البرنامجللمصل)الآمر بالصرف(المالي

یتم التمییز الأساسي في النظام المالي الجزائري بین رخص البرامج ،ومن هنا

الالتزام (كون في جمیع مراحل  تسدید النفقة تفي أن هذه الأخیرة ،واعتمادات الدفع

.3أما رخصة البرنامج تسمح بتخصیص النفقة دون تسدیدها،)والتصفیة

:4تنقسم رخصة البرنامج حسب طبیعة الاستثمارات إلى نوعین

والتي تخصص لها رخصة برنامج ،رخصة البرنامج الخاصة بالاستثمارات الصغیرة -

.لكامل المشروع كمشروع بناء ثانویات أو مدارساحدة و 

أي الاستثمارات التي یجب أن تنفذ في نامج الخاصة بالاستثمارات الكبرى،رخصة البر -

مما یستوجب تقسیم العملیات إلى عدة أجزاء تخصص لكل جزء ،شكل عدة أجزاء 

.رخصة برنامج

ل المتعاقد من في حالة تعدد المصالح المستفیدة من إمضاء عقد البرنامج بین المتعام

، في حین تتكفل كل التي تتبعها المصالح المستفیدة من جهة ثانیةجهة والسلطة العلیا

.مصلحة متعاقدة بعقد صفقة تنفیذیة خاصة بها مع المتعامل المتعاقد ذاته

1 - Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux,
imprimerie nationale, paris, 2002 ; p 63.

.84خرشي النوي،  المرجع السابق ، ص -2
3 - Bachir Yelles, op.cit., pp 138- 139.
4 - Antony Taillefait, op.cit., p 66.
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یدرج ضمن كل صفقة تنفیذیة من صفقات عقد البرنامج معطیات خاصة بالصفقة 

مثل الكمیات والمبالغ ولآجال وشروط الاستلام إلى غیر ذلك، مما یجب إدراجه ضمن بنود 

1.ن الصفقات التابعة لهخاصة بكل صفقة تنفیذیة م

:یاتبصفقات الطل)2

ونوع من أنواع الصفقات التي یتم فقة الطلبیات أسلوب من أسالیب التعاقد تعتبر ص

سندات طلبیات متتالیة، ویخص هذا الأسلوب صفقات تنفیذها عن طریق طلبیات جزئیة أو

الدراسات ذات النمط العادي اقتناء اللوازم أو تقدیم الخدمات أو إنجاز إنجاز الأشغال أو

.2والطابع المتكرر

صفقات خل في مجال أنه اد247-15ته من خلال المرسوم وما یمكن ملاحظ

-10هذا الأسلوب من خلال المرسوم خارج نطاق یات صفقات الأشغال بعدما كانت بلالط

فقات والطابع التكراري على عكس صالملغى، وذلك لانعدام توفر شرطي النمط العادي236

التي ز صفقات الأشغال بطول مدة تنفیذهاولعل السبب في ذلك هو تمی،الخدمات واللوازم

یمكن أن تمتد إلى أكثر من سنة دون أن حیث ،تتماشى مع مدة صلاحیة صفقة الطلبیات

.سنوات5تتجاوز كحد أقصى 

-15كما أدخل المشرع في نطاق الطلبیات صفقات الدراسات من خلال المرسوم 

والتي ،حیث تتمیز عملیات هذه الصفقات بالجانب الفني والتقني وبالطابع العلمي،247

.المیزانیةسنویة یمكن أن تتجاوز مدة إنجازها

.158خرشي النوي، المرجع السابق، ص-1
.السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي 34المادة -2

المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة المطبقة على 1964نوفمبر 21من القرار المؤرخ في 1وقد نصت المادة 

:على أنه1965جانفي 19الصادرة ب  06ع .ر.لمتعلقة بوزارة تجدید البناء والأشغال العمومیة والنقل جصفقات الأشغال ا

:تتضمن صفقات التوصیات«

.المدة القصوى من الوقت-

.»الحجم الأدنى والأقصى من الأشغال المعبر عنها بالكمیة أو بالقیمة-
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هذا النوع من الصفقات یبین الحدود الدنیا والقصوى للخدمات موضوع الصفقة كمّاً 

.1ز مدة استعمال اعتمادات الدفعوالتي یمكن إجراء الطلب علیها خلال مدة لا تتجاو ،وقیمةً 

ویعني وضع سقف أدنى وسقف أعلى للصفقة أن الطلبیات التي یمكن أن تعبر عنها 

هي الكمیات المتراوحة زم المتعامل المتعاقد بتنفیذها،یُلتيالمصلحة المتعاقدة خلال السنة، وال

بین هذین الحدین، والذي یجب البث في مستوى كل منهما أثناء تحریر دفتر الشروط 

إلى أهمیة الاحتیاجات ووتیرتها ولدى فحص لجنة الصفقات الخاص بالصفقة، وذلك بالرجوع 

.2المختصة لملف الصفقة، یقع على المصلحة المتعاقدة تبریر مستویات هاته الحدود

الأدنى للصفقة یجب أن یكون معقولا دون أن یكون الفارق عن المبلغ الأقصى المبلغ

ذلك یؤدي إلى .3مبالغا فیه ذلك حتى یتسنى للمقاولین والموردین عرض السعر الأفضل

تجمید مبالغ مالیة طیلة سنة من جهة، ویمس بدقة العروض التي یعبر عنها المتنافسون من 

ش كبیرا أصبح من الصعب على المتنافسین تقدیم عروض جهة أخرى، حیث كلما كان الهام

دقیقة، مبنیة على هامش ربح محسوب، مما یعني إمكانیة اقتراحهم لأسعار مرتفعة تحسّبا 

عن طلبات في حدود دنیا بعیدة كل البعد عن الحدود قیام المصلحة المتعاقدة بالتعبیرل

.4القصوى التي عبرت عنها سابقا عند إبرام الصفقة

فصفقات الطلبیات هي صفقات تبرم مع متعامل متعاقد ،في التشریع الفرنسيأما 

واحد أو عدة متعاملین متعاقدین، وتلتزم المصلحة المتعاقدة بموجبها بتحدید حد أدنى وحد 

أو تبین بأن الصفقة قد أبرمت دون ،أو حد أقصى فقط ،أو حد أدنى فقط،أقصى للصفقة

.حد أدنى وأقصى

1 - Henry Longhampt, Les marchés publics , Berger Levrault, paris, 1987, p 76.
.155خرشي النوي، المرجع السابق، ص -2

3 - Henry Longhampt, op.cit., p 77.
.155خرشي النوي، المرجع السابق، ص -4
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ات دون أیة منافسة، تتضمن هذه السندات یعن طریق سندات الطلبة تنفذ الصفق

.تطلب تنفیذها تحدید كمیة هذه الخدماتخدمات الموصوفة في الصفقة والتي یال

سنوات إلا في حالات استثنائیة مبررة سواء بسبب 4لا تتجاوز مدة صفقات الطلبات 

4لمدة تتجاوز تهلاكقابلة للاسإمكانیاتأو أن تنفیذها یتطلب ،طبیعة موضوع الصفقة

.1سنوات

المیزانیة في مجال الصفقات العمومیة سنویة أن تطبیق مبدأ ،وما یمكن استخلاصه

،لتكراري للصفقة وطول مدة تنفیذهایصطدم بإشكالات تحول دون هذا التطبیق كالطابع ا

.المتعاقدة لهذا المبدأوالتي تعتبر أسباب اقتصادیة ومالیة كافیة ومبررة لعدم احترام المصلحة

.مبدأ عمومیة المیزانیة:البند الثالث

.مفهومه -أولا

ویعني أن تظهر في ،یعتبر مبدأ عمومیة المیزانیة مبدأ مكمل لمبدأ وحدة المیزانیة 

، 2وثیقة المیزانیة كافة تقدیرات النفقات، وكافة تقدیرات الإیرادات دون أیة مقاصة بین الاثنین

یتعارض مبدأ عمومیة ).ص الاعتماداتیمبدأ تخص(بمبدأ عدم المقاصة وهو ما یسمى 

وهو ما یسمى بمبدأ عدم تحویل ،نفقات خاصة نیة مع تحویل الإیرادات لتمویل المیزا

.3الإیرادات

1 - Art 77 du CMP/F modifié par décret n°2011-1000 du 25 Aout art 22 « un marché à bon
commande et un marché conclus avec où plusieurs opérations économiques est exécuté au fur
et à mesure de l’émission de bon de commande.

Dans ce marché, le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum
en valeur où en quantité où un minimum où un maximum, où prévoir que le marché est
conclu sans minimum où maximum.

La durée des marchés à bon de commande ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas
exceptionnels dûment justifiés, notamment par un objet, où par le fait que leur exécution
nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieur à quatre ans».

.71مفتاح فاطمة، المرجع السابق، ص -2
3 - Mokhtar Ait, op.cit., p 46.
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حیث أن كل الإیرادات ،الإیرادات لا یجب أن تخصص لتمویل نفقات معنیةوالتالي،

.1ة إمكانیة تحویلهاتمكن تمویل أي نفقات كانت مع ضرور 

فإنه لا یمكن 17-84لقانون من ا08بموجب المادة قاعدة عدم تخصیص الإیرادات-1

تستعمل موارد الدولة لتغطیة نفقات المیزانیة ، حیث أي إیراد لتغطیة نفقة خاصةتخصیص

.بلا تمییز

ویقصد بقاعدة عدم تخصص الإیرادات ألا یخصص إیراد معین من قنوات الإیراد 

الإیراد (وإنما ینبغي أن یدرج الاثنین معا ،للإنفاق على وجه معین من قنوات النفقات

.2طبقا لقاعدة عمومیة المیزانیة)والإنفاق

):مبدأ عدم المقاصة(قاعدة تخصیص الاعتمادات - ب

تعني هذه القاعدة أن اعتماد السلطة التشریعیة للنفقات لا یجوز أن یكون إجمالیا بل 

مبلغ معین لكل وجه من أوجه الإنفاق العام، فلا یجوز أن یكون إعداد یجب أن یخصص

، 3واعتماد النفقات كمبلغ إجمالي، ویترك للحكومة أمر توزیعه على أوجه الإنفاق المختلفة

في حدود ید السلطة التنفیذیة في الإنفاق رسة دور الرقابة على الإنفاق وتقمما یسهل مما

إلا بعد الحصول على إذن مسبق دون تجاوزها ،طرف البرلمانیها من المبالغ المصادق عل

.4ورغبة في التخفیف من هذه القاعدة حیث أصبحت تمثل قیدا یعوق النشاط المالي للدولة

1 - Jérôme Dubois, op.cit., p 51.
ثقافة للنشر والتوزیع، طبعة أولى، محمد جمال ذنیبات، المالیة العامة والتشریع المالي، الدار العلمیة الدولیة، دار ال-2

.279، ص 2003الأردن، 
.72-71مفتاح فاطمة، المرجع السابق، ص ص -3
.279محمد جمال ذنیبات، المرجع السابق، ص -4
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الاستثناءات الواردة على مبدأ عمومیة المیزانیة-ثانیا

:الاستثناءات الواردة على مبدأ تخصیص الاعتمادات-1

العملیات المتعلقة بالمیزانیة عن طریق الموازنة الصافیة أي بعد القیام یتم تسجیل 

مثل العملیات المتعلقة بالإیرادات الجبائیة المقاصة بین الإیرادات والنفقات ،بجمیع عملیات

.أین یسجل الرصید الصافي بعد اقتطاع رسوم التحصیل

لتي یتم من خلالها تسجیل تسجیل هذه العملیات عن طریق المیزانیة الخام واكما یتم 

الإیرادات والنفقات في المیزانیة دون أیة مقاصة، إلا أنه قد ترد استثناءات على هذا المبدأ 

حیث أن ،تتعلق بالمیزانیات الملحقة والمیزانیات المستقلة وبعض الحسابات الخاصة للخزینة 

تم تسجیله في المیزانیة، الرصید النهائي للعملیات المتعلق بهذه الوثائق هو الوحید الذي ی

فإنه یتم تحویله إلى میزانیة الدولة في ،فمثلا في حالة المیزانیة الملحقة إذا تم تسجیل فائض

.1حالة الإیرادات وفي حالة العجز یتم تغطیة عن طریق اعتمادات المیزانیة

:الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم تخصیص الإیرادات-2

  :وهي 17-84من القانون 08علیها المادة وهي استثناءات نصت 

.المیزانیة الملحقة-

.الحسابات الخاصة للخزینة-

الإجراءات الحسابیة الخاصة ضمن میزانیة التي ترد على الأموال المخصصة -

.للمساهمات أو استعادة الاعتمادات

.المبادئ المتعلقة بمضمون المیزانیة:الفرع الثاني

المتعلق بقوانین المالیة المبادئ المتعلقة بالمیزانیة كتلة 17-48لقد اعتبر القانون رقم 

واحدة مترابطة، فإلى جانب المبادئ المتعلقة بشكل المیزانیة تضاف تلك المتعلقة بالمضمون 

.والتي لا یمكن الاستغناء عنها في أي مرحلة من مراحل المیزانیة

1 - Bachir Yelles Chaouech, op.cit., p 95.
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.مبدأ توازن المیزانیة:البند الأول 

  .همفهوم -أولا 

تتساوى جملة تقدیرات النفقات العامة مع جملة تقدیرات یقصد بتوازن المیزانیة أن 

مضاربة الأي الإیرادات غیر تلك المتعلقة بالاقتراض و ،الإیرادات النهائیة المخصصة للتمویل 

.وإصدار العملة

التقنیة ر أحد أهم المبادئ إلا أنه یعتب،وعلى اعتبار هذا المبدأ لیس بضرورة قانونیة

مع تسجیل أي عجز أو فائض في هذا المبدأ یتعارض قوم علیها المیزانیة حیث التي ت

.1المیزانیة

وقد ظل التقلیدیون متمسكین بهذه القاعدة وذلك بسبب نظرتهم لدور الدولة القائم على 

عدم تدخلها في النشاط الاقتصادي، وأن تتبع سیاسة مالیة محایدة، ورافضون بشدة لحالة 

فائض في الموازنة إذ یفسرونه بالتعسف في فرض الضرائب، وحالة العجز الذي یرونه سببا ال

أو تمویله عن طریق ،في زیادة حجم القروض وتحمیل الأجیال القادمة أعباء إضافیة 

.الإصدار النقدي الذي قد یؤدي إلى التضخم

تغیر 1929ولكن وبعد تطور دور الدولة ووظائفها إثر الكساد العالمي الكبیر سنة 

أن الاقتصاد لا یحقق التوازن دائما، ''كینز''الموقف من هذا المبدأ لیثبت الاقتصادي الكبیر 

مما یتطلب تدخل الدولة لتحقیق التوازن والاستقرار الاقتصادي، كما نادى بضرورة إحداث 

یة الدولة عن طریق زیادة الإنفاق وبالتالي زیادة الطلب الكلي والتوسع في عجز في میزان

1 - Mokhtar Ait Omar, op.cit., p 43.

لا یقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو «:من الدستور الجزائري، حیث نصت على ما یلي139وهذا ما نصت علیه المادة 

نتیجته تخفیض الموارد العمومیة، أو زیادة النفقات العمومیة إلا إذا كان مرفوقا بتدابیر تستهدف الزیادة في إیرادات الدولة 

.»ى الأقل المبالغ المقترح إنفاقهاأو توفیر مبالغ مالیة في فصل آخر من النفقات العمومیة، تساوي عل
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المشروعات ومن تحقیق التوازن الاقتصادي، وعلیه لم یحقق هذا المبدأ التوازن المطلوب في 

.1المیزانیة إذ تم التخلي عنه من أجل الوصول إلى التوازن الاقتصادي

لى میزانیة الجماعات المحلیة دون سواها على یعتبر مبدأ توازن المیزانیة مبدأ یطبق ع

.عكس المبادئ السالفة الذكر التي تطبق على جمیع أنواع المیزانیات العامة

یتمیز هذا المبدأ عن باقي المبادئ بعدم وجود أیة استثناءات علیه، كما یلعب هذا 

دیونیة لدى المبدأ دور في حمایة المسیرین من أخطاء التسییر، ویبرر انخفاض نسبة الم

.2الجماعات المحلیة مقارنة مع نسبة مدیونیة الدولة

یرتبط مبدأ التوازن المالي للمیزانیة بمبدأ مصداقیة المیزانیة، فكونه یتعلق بطرق تسییر 

الأموال العامة فإن النفقات والإیرادات لا بد أن یتم تقییمها بمصداقیة أي بطریقة تكون أقرب 

.3إلى الواقع وغیر مصطنعة

وتعد عملیة صدق المیزانیة وشفافیتها من العوامل الأساسیة التي تضمن مراقبة أعمال 

الحكومة ومساءلتها، ولتحقیق ذلك یتطلب الأمر توضیح أهداف المیزانیة وتوزیع الاعتمادات 

على مختلف البرامج وتوضیح بعض المؤشرات التي تساعد على متابعة المیزانیة إلى جانب 

.4لومات الخاصة بما تم تنفیذه من أهدافضرورة نشر ا لمع

.شروطه-ثانیا

:یفرض مبدأ توازن المیزانیة ثلاث شروط

.72مفتاح فاطمة، المرجع السابق، ص -1
2 - Jérôme Dubois, op.cit., p 52.
3 - Nadine Dantonel-Cor, op.cit., p 235.

، 2006سید شوربجي عبد المولى، مواجهة الجرائم الاقتصادیة في الدول العربیة، مركز الدراسات والبحوث، الریاض، -4

  .196 ص

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري وبصدد إعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة یؤكد إلى جانب كل 

المبادئ على مبدأ صدق المعلومات المتعلقة بالمیزانیة، وذلك ما هو معمول به على أرض الواقع في إطار عصرنة 

.رة قانوناً المیزانیة إلى جانب احترام المبادئ المقر 
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قسم التسییر وقسم الاستثمار والتي یجب المصادقة :تبویب المیزانیة إلى قسمین-

.علیها بطریقة متوازنة

.النفقات والإیرادات یجب تقسیمها بطریقة دقیقة وبمصداقیة-

.أن یتم تغطیتها عن طریق مداخیل الجماعات المحلیةتحصیل الدیون یجب -

عدم إمكانیة الجماعات المحلیة اللجوء إلى الاقتراض من أجل تفسرهذه الشروط

وذلك على عكس الدولة أي أن الاقتراض بالنسبة للجماعات ،تمویل القروض السابقة

الاستثمار دون احتساب مبرمجة في قسم بتمویل مشاریع استثماریة جدیدة المحلیة هو مرتبط

.1نفقات التسییر

المتعلق بقوانین المالیة تمت 17-84وفي هذا السیاق، وبالرجوع إلى القانون رقم 

منه إلى الوسائل التي من شأنها أن تحقق التوازنات الداخلیة 67الإشارة من خلال المادة 

.2والخارجیة

.مبدأ تخصیص المیزانیة:البند الثاني

صیص اعتمادات النفقات العامة بتفصیل الاعتمادات حسب كل صنف یهتم مبدأ تخ

من أصناف الاعتمادات، ومن الناحیة التقنیة والعملیة تتمتع بتأثیر كبیر على هیكل ومحتوى 

.المیزانیة

توزیع الاعتمادات الواردة في المیزانیة ،ویقصد بمبدأ تخصیص اعتمادات النفقات

وإجازتها ،العامة، وفرزها وتخصیصها لغایات وأهداف محددة تحت رقابة السلطة التشریعیة 

1 - Jérôme Dubois, op.cit., p 52.
:یحتوي المشروع السنوي لقانون المالیة على قسمین منفصلین«:على أنه84/17من القانون 67نصت المادة -2

ینص القسم الأول منه على الاقتراحات المتعلقة بتحصیل الموارد العمومیة ،وكذا على السبل والوسائل الكفیلة بضمان 

.وازنات المالیة التي أقرها المخطط الائتماني السنويالت

ویقترح في القسم الثاني منه المبلغ الإجمالي للاعتمادات المطبقة في إطار المیزانیة العامة للدولة بشأن نفقات التسییر 

.»والاستثمارات العمومیة، كما یقترح فیه المبلغ الإجمالي للاستثمارات المخططة
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لذلك ویقتضي مبدأ الاعتمادات بأن توجه الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالیة لنفقة 

.1محددة

باب بباب وبند ببند إذا قرر بمقتضى هذا المبدأ یتم المصادقة على الاعتمادات 

.2مجلس المنتخب، حیث یتم تقسیم النفقات بطریقة محددة ولأهداف محددة

ویعتبر تقسیم الاعتمادات إلى وحدات محدودة تطبیقا لمبدأ تخصیص المیزانیة حیث 

أن المیزانیة لا بد أن تتضمن المعلومات الكافیة والواضحة والتي تبرر ضرورة تقسیمها إلى 

الأول خاص بالتسییر والثاني بالاستثمار، كما أن شرط وضوح المیزانیة یكمن في :قسمین

.ضرورة تقسیمها إلى أبواب وبنود

أما فیما یخص المصادقة فإنها تتم باب بباب، وفي حالة المصادقة على البنود یمكن 

البنود تحویل الاعتمادات من بند إلى بند بشرط أن تخص نفس الباب، إلا استثناء في حالة

.3التي تتضمن الاعتمادات المخصصة

وعلیه، فإن مبدأ التخصیص یفرض ألا یكون ترخیص النفقات العامة بموجب قانون 

ادات، أي المالیة إجمالیا، بل ینبغي أن یكون واضحا ودقیقا ومفصلا لكل صنف من الاعتم

.لا یمكن أن یُستعمل إلا لهذه النفقةما نفقةأن الاعتماد المرخص له 

.نفقات التجهیز والاستثمار كأداة لتمویل الصفقة العمومیة:المطلب الثاني

تعتبر اعتمادات المیزانیة مبالغ مسجلة ضمن قوانین المالیة، توجه للإنفاق العام 

تنقسم هذه .،،وفي حدود سقف إنفاق مسموح بهوتلبیة حاجیات عمومیة لمدة سنة میزانیة 

.المیزانیة إلى میزانیة التسییر ومیزانیة التجهیز أو الاستثمارالاعتمادات المفتوحة حسب 

، )2009إلى سنة 1980تطور النفقات العمومیة من سنة (كلثوم، إشكالیة عقلانیة النفقات العمومیة بن موسى أم -1

مذكرة ماجستیر في علوم التسییر تخصص إدارة الأعمال، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، جامعة 

.40، ص 2010-2009تلمسان، 
2 - Jérôme Dubois, op.cit., p 51.
3 - Nadine Dantonel-Cor, op.cit., p 235.
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.ضمن میزانیة الدولةنفقات التجهیز العموميتصنیف:الفرع الأول

تتضمن نفقات التجهیز أو الاستثمار العمومیة النفقات المتعلقة بالتجهیزات الجماعیة 

جتماعیة، والتي تهدف من وأشغال المنشآت الأساسیة الكبرى الاقتصادیة، الإداریة والا

خلالها الدولة إلى تكوین رؤوس الأموال قصد تنمیة الثروة الوطنیة، وتوزع هذه النفقات وفق 

من المیزانیة العامة للدولة كل سنة، وتكون ) ج(المخطط الإنمائي السنوي، وترد في الجدول 

ات الدفع موزعة حسب مختلف القطاعات الاقتصادیة في شكل رخص البرامج، واعتماد

:1وتصنف إلى ثلاث أبواب

.الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة-

.إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة-

.النفقات الأخرى بالرأسمال-

:تتمیز نفقات التجهیز العمومي بأنها

یتسم هذا النوع من النفقات بإنتاجیتها الكبیرة، حیث یتولد :نفقات استثماریة وإنتاجیة-

إنتاج مادي في القطاع الصناعي والزراعي الهدف منه تحقیق موارد مالیة قیمتها عنها 

الإجمالیة تفوق نفقتها الإجمالیة أو إنتاج غیر مادي كقطاع البحث العلمي، الصحة، 

  .الخ...التربیة والتعلیم

نفقات نشطة وحیویة مؤثرة في الاقتصاد، على عكس نفقات التسییر التي تعتبر -

دیة، فنفقات الاستثمار حدیثة ومؤثرة بفعالیة في مسار التنمیة، ظهرت مع محایدة وتقلی

.2ظهور فكرة تدخل الدولة في الاقتصاد

.السالف الذكر17-84من القانون 35المادة -1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ''دراسة مشروع الطریق السیار شرق وغرب'لحول كمال، اختیار المشاریع العمومیة -2

.78، ص 2014-2013الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 
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نفقات الاستثمار ونفقات :ترد نفقات التجهیز العمومي للدولة لكل سنة ضمن قسمین

بالرأسمال حیث تكون موزعة حسب مختلف القطاعات الاقتصادیة وتسجل على شكل رخص 

.ج واعتمادات الدفعبرام

تتكون من مختلف المشاریع والهیاكل التي تم التخطیط والمصادقة على :نفقات الاستثمار-

إنجازها من طرف الدولة في مختلف المجالات والقطاعات، تأتي هذه المشاریع موزعة على 

ل ، وتمث1من قانون المالیة) ج(عشر قطاعات اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة حسب الجدول 

النفقات الشطر الأول من میزانیة التجهیز العمومي تدرج في شكل رخص البرامج واعتمادات 

الدفع في مختلف قوانین المالیة، وتنفیذ التخصیصات المالیة لهذه القطاعات العشر خلال 

كل سنة مالیة بحسب السیاسة المالیة والاقتصادیة للدولة مع بقاء التطبیق والتقسیم لمیزانیة 

.یز والاستثمار العموميالتجه

تمثل الشطر الثاني من میزانیة التجهیز والاستثمار العمومي بحیث :العملیات برأسمال-

السابق الذكر وبنفس المیزان ولكن تحت عنوان المجموع الفرعي ) ج(تدرج كذلك في الجدول 

.2للعملیات برأسمال

انون المالیة تحت عنوان أما اعتمادات میزانیة التسییر فهي اعتمادات تسجل ضمن ق

توزیع الاعتمادات المفتوحة بعنوان میزانیة التسییر حسب الوزارات، ویقصد بها الاعتمادات 

المخصصة للتسییر العادي للمرافق العمومیة للوزارات ورئاسة الجمهوریة ومیزانیة الأعباء 

.3المشتركة

المنشآت -الخدمات المنتجة-الفلاحة والري-الطاقة والمناجم-الصناعات التحویلیة:تتضمن هذه القطاعات-1

-مواضیع مختلفة-السكن-المنشآت الأساسیة الاجتماعیة والثقافیة-التربیة والتكوین-الأساسیة والاقتصادیة والإداریة

.77مال، المرجع السابق، ص لحول ك.المخططات البلدیة للتنمیة
التخصیصات للمؤسسات -الإعانات وتبعات الهیئات العمرانیة-تخفیض نسب الفوائد:تتمثل العملیات برأسمال في-2

نفقات -الاحتیاطات المخصصة للمناطق الواجب ترقیتها-العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمیة

.78لحول كمال، المرجع السابق، ص .صندوق دعم الاستثمار-لنفقات غیر متوقعةاحتیاطي -برأسمال
.80خرشي النوي، المرجع السابق، ص -3
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الخ، ...المكاتبتتضمن هذه النفقات أجور الموظفین، ومصاریف الصیانة ومعدات

وهي عبارة عن اعتمادات مالیة مخصصة لكل الدوائر الوزاریة كل واحدة على انفراد طبقا 

لتوزیع هذه )رئیس الحكومة(لقانون المالیة للسنة المالیة، ثم تأتي السلطة التنظیمیة 

.1الاعتمادات داخل كل وزارة

ار وذلك في شكل وعلى خلاف نفقات التجهیز تتسم نفقات التسییر بطابع تكر 

.اعتمادات دائمة في میزانیة الدولة

:2تنقسم نفقات التسییر إلى أربعة أبواب

.أعباء الدین العمومي والنفقات المحسومة من الإیرادات-

.تخصیصات السلطات العمومیة-

.النفقات الخاصة بوسائل المصالح-

.التدخلات العمومیة-

لمیزانیات التسییر في أبواب وأقسام تتجمع هذه الاعتمادات ضمن النسیج المیزاني 

وفصول وبنود ویمثل البند أصغر تجزئة في مدونة میزانیة التسییر، غیر أن بعض البنود 

تنقسم أحیانا إلى بنود فرعیة، وتجمع النفقات ضمن هذه التجزئات وفق أصناف متشابهة 

.للإنفاق

أن كل الإعتمادات إن تجمیع النفقات ضمن بنود المیزانیة وفق تشابهها، یعبر عن

المسجلة ضمن مدونة المیزانیة هي إعتمادات مخصصة حصریا لتلبیة حاجات معینة، غیر 

أنه وتیسیرا لسیر المصالح العمومیة یُرخص القیام بتحریك الإعتمادات في ظل سنة میزانیة 

نقل واحدة، عن طریق مراسیم تتخذ بناءا عن تقریر وزیر المالیة، وتسمى هذه العملیة حركة 

، مذكرة تخرج لنیل شهادة ''حالة الجزائر''بوبقرة الشیخ، مراقبة تنفیذ النفقات العامة في ظل الإصلاحات المالیة -1

.20، ص 2007-2006حلیل اقتصادي، الماجستیر في العلوم الاقتصادیة تخصص ت
.السالف الذكر84/17من القانون 24المادة-2



ن طریق المیزانیةتمویل الصفقات العمومیة ع......................الفصل الأول

36

Transfert)الإعتمادات  de crédit) إذا تمت من وزارة إلى وزارة ضمن نفس الفصول، وبدون

تغییر لطبیعة الإعتمادات، أما إذا غیر التنقیل طبیعة النفقة ضمن میزانیة نفس الوزارة فتعتبر 

1.هذه الحركة عملیة تحویل الأموال

.لعمومي والاستثمارتسییر قطاعات میزانیة التجهیز ا:الفرع الثاني

بعد ظهور عیوب النظام المركزي في تسییر المشاریع العمومیة انتهجت الجزائر 

الذي ینطلق من القاعدة 2في إطار السعي لتحقیق التنمیة الوطنیة،سیاسة العمل اللامركزي

إلى جانب تحدید ،على حدى عتبار متطلبات وإمكانیات كل منطقةمع الأخذ بعین الا

.التي تسعى السیاسة المحلیة التنمویة إلى تحقیقها في كل قطاعالأهداف 

:3یتم تسییر قطاعات میزانیة التجهیز العمومي على أساس فئتین

.PSCبرامج قطاعیة ممركزة :البند الأول 

تتعلق بالمشاریع والتجهیزات التنمویة الكبرى ذات البعد الوطني أو الجهوي التي 

تتطلب إمكانیات وتقنیات عالیة تتعدى قدرات وإمكانیات الجماعات المحلیة، فهي تسجل 

أو المؤسسات العمومیة الموضوعة تحت وصایتهم ،)الوزارة المعنیة(باسم الإدارات المركزیة 

كمراكز البحث ،تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة وكذا المؤسسات التي 

وتمول هذه المشاریع ،والتطویر، ویشرف علیها الوزیر المعني لضمان السیر الحسن والفعال

.4من میزانیة التجهیز العمومي حسب نوع البرنامج لأنها برامج قطاعیة

.81خرشي النوي، المرجع السابق، ص-1
عرفت دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة التنمیة الوطنیة على أنها مجموع المشاریع المسجلة في -2

.84راجع خرشي النوي، المرجع السابق، ص .جتماعي والاقتصاديالعملیات المصممة لخلق ظروف التقدم الا
-09المعدل و المتمم بالمرسوم  50ع .ر.ج المتعلق بنفقات الدولة للتجهیز227-98من المرسوم 4المادة -3

  .26ع .ر.ج2009ماي 02المؤرخ في 148
.تجهیزالمتعلق بنفقات الدولة لل227-98أ من المرسوم التنفیذي 4المادة -4
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.PCDومخططات التنمیةPSDالبرامج القطاعیة الغیر ممركزة:البند الثاني 

والتي تتكون من ،ة بالتجهیزات العمومیة الغیر ممركز یتعلق الأمر بالنفقات المتعلقة 

برامج قطاعیة غیر ممركزة ومخططات التنمیة البلدیة التي تكون موضوع مقررات یتخذها 

.1الوالي

.PSDالبرامج القطاعیة الغیر ممركزة  -أولا

والتي ،زة برامج التجهیز المسجلة باسم الوالي كالممر تخص البرامج القطاعیة غیر 

تبلغ رخصة برنامجها حسب كل قطاع فرعي من القائمة بموجب مقرر برنامج من وزیر 

.2طبقا لبرنامج التجهیز التي اعتمدتها الحكومة،المالیة 

ویشرف على هذه المشاریع الوزارات بالمعنیة بالقطاع، وتسجل البرامج القطاعي الغیر 

ممركزة باسم الوالي، كما یجب أن یكون البرنامج الوطني للتنمیة إطار مرجعي لأهداف 

.3وتوجهات هذه المشاریع

:4تسعى هذه البرامج إلى تحقیق الأهداف التنمویة التالیة

تحقیق التوازنات الجهویة خاصة عندما تُعنى البلدیة بالاختیار المسبق لأرضیة -

.المشروع

.وتطویر الخدمات الجواریةتجهیز مراكز الحیاة -

في حالة تنفیذ (تصحیح الاختلالات المحتملة فیما یتعلق بالتنمیة المحلیة -

).المخططات التنمیة للبلدیة

.تنمیة التهیئة الحضریة عن طریق تشجیع الاستثمار الخاص-

.المعدل والمتمم227-98ب من المرسوم /4المادة -1
.المعدل والمتمم227-98من المرسوم التنفیذي 16المادة -2
.79لحول كمال، المرجع السابق، ص -3
في ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -دراسة حالة بلدیة-شویح بن عثمان، دور الجماعات المحلیة في التنمیة المحلیة-4

.132، ص 2011-2010تلمسان، -القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید
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.المساهمة في تحسین ظروف حیاة المواطن-

.1PCDالمخطط البلدي للتنمیة-ثانیا

ویتعلق ،1974هو برنامج الدولة ذي التسییر اللامركزي الأكثر استعمالا منذ سنة 

باستثمارات التنمیة لصالح البلدیة في إطار التوجهات الوطنیة للتنمیة وقوانین المالیة من قبل 

.2ضمن میزانیة التجهیز المحددة لنفقات الدولة السنویة،الدولة 

ة برنامج شاملة حسب الولایة، یبلغها الوزیر تخضع مخططات التنمیة البلدیة لرخص

المكلف بالمالیة بعد التشاور مع الوزیر المكلف بالجماعات الإقلیمیة، یتمحور هذا البرنامج 

ومنها على الخصوص التزوید بماء الشرب والتطهیر الأعمال ذات الأولویة في التنمیة،حول 

المصالح الولائیة المختصة بعد استشارة البرنامجعدّ هذا والصرف والشبكات وفك العزلة، وتُ 

.3المصالح التقنیة المحلیة المعنیة

تتولى اللجنة التقنیة للبلدیة عند نهایة كل سنة میلادیة، وتحت إشراف رئیس المجلس 

الشعبي البلدي إعداد بطاقات تقنیة لكل عملیة مقترحة بعد عملیة إحصاء وتحدید جمیع 

حسب الأولویة، ومن خلال هذه البطاقات یتم تحدید طبیعة حاجیات سكان البلدیة وترتیبها

.4الأشغال والتجهیزات المراد إنجازها بالتفصیل والكلفة المالیة للمشروع

:5یتمیز هذا البرنامج عن باقي البرامج ذات البعد الوطني التنموي بما یلي

جه بدورها مرونة العملیات المسجلة استجابة لاحتیاجات تجهیز البلدیات التي توا-

.الاحتیاجات الضروریة للمواطنین

مبدأ هاما من المبادئ التي یقوم علیها الاقتصاد الوطني وذلك تماشیا 1989اعتبرت في الجزائر التخطیط منذ سنة -1

.مع طبیعة النظام السیاسي والاجتماعي والاقتصادي الذي انتهج آنذاك
.128، المرجع السابق، ص شویح بن عثمان-2
.السالف الذكر227-98من المرسوم 21المادة -3
.128شویح بن عثمان، المرجع السابق، ص -4
.80لحول كمال، المرجع السابق، ص -5
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إقلیمیة البرامج على مستوى البلدیة كجماعة محلیة وكقاعدة أساسیة للدولة في -

.التنمیة

البعد الجواري على عكس باقي البرامج ذات البعد الوطني، فالقیام بمشاریع على -

لي بفاعلیة مستوى البلدیة من شأنه تلبیة حاجیات المواطنین على المستوى المح

.أكثر

.إجراءات تنفیذ نفقات التجهیز العمومي:الفرع الثالث

تسجل نفقات التجهیزات العمومیة ونفقات الاستثمارات والنفقات بالرأسمال في المیزانیة 

.العامة للدولة على شكل رخص برامج وتنفذ باعتمادات الدفع

.رخص البرامج:البند الأول 

الاستثمار العمومي عن طریق تعلیمات توجیهیة التي تبدأ مرحلة تحضیر عملیات 

والتي تعطي ،المالیة للسنةالتوازنات  انتقدمها مصالح وزارة المالیة والتي تأخذ في الحساب

.نظرة اقتصادیة كلیة ومالیة وتحدد الأولویات الوطنیة والقطاعیة

المعنیة بعرض واستنادا على التوجیهات تقوم مختلف الوزارات أو الهیئات العمومیة

ولا یمكن أن تعرض على التحكیم الأولي الذي تقوم به ،اقتراحات توجه إلى وزارة المالیة

البرامج التي بلغت الاكتمال الكافي الذي یسمح بالانطلاق في  لامصالح وزارة المالیة إ

:إنجازها خلال السنة، وفي هذا الإطار یتعین معرفة وتوفیر ما یأتي

.علیها البناءالأرض التي یقام -

.الدراسات والعناصر التي تثبت جدوى المشروع-

.تقویم المشروع حسب نتائج الدراسات-

.آجال الإنجاز والدفع-
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نتائج المناقصات أو الإشارات المتصلة بالعملیة المعنیة طبقا لأحكام قانون -

.1الصفقات العمومیة

الآمرون بالصرف تعرف رخص البرامج على أنها الحد الأعلى للنفقات التي یؤذن

باستعمالها في تنفیذ الاستثمارات المخططة وتبقى صالحة دون أي تحدید لمدتها حتى یتم 

.2إلغاؤها

:تمر عملیة تسییر رخص البرامج بالمراحل التالیة

:التسجیل -أولا

یتم تسجیل مشروع أو برنامج تجهیز عمومي ممركز أو غیر ممركز في مدونة نفقات 

للدولة من طرف الوزیر المكلف بالقطاع المعني، یكون هذا التسجیل التجهیز العمومي 

مرهون من جهة بالنتائج الإیجابیة لدراسات تحضیر إنجاز المشروع والبرنامج، ومن جهة 

أخرى بالتسجیل المسبق للمشروع في البرنامج المتعدد السنوات للتجهیز العمومي المصادق 

.3علیه من طرف مجلس الوزراء

تجهیز البرامج ومشاریع لرض الإنجاز بعنوان میزانیة الدولة وع التسجیل بغیكون موض

الذي یسمح بالانطلاق في إنجازها خلال ،والتي بلغت النضج الكافي،التجهیز الممركزة

.4السنة

.السالف الذكر227-98من المرسوم التنفیذي 17المادة -1

تنظیم المتعلق بالصفقات، حیث أن المبدأ العام هو أن إن اشتراط استظهار نتائج المناقصة یتناقض مع مستلزمات ال

المناقصة لا تأتي إلا بعد حصول دفتر شروط المناقصة على تأشیرة لجنة الصفقات التي یقع ضمن اختصاصها الصفقة 

.89راجع خرشي النوي، المرجع السابق، ص .حسب سقفها المالي المسجل للمشروع أو للمشاریع المعنیة بها
 .35ع .ر.المتعلق بالمحاسبة العمومیةج 1990أوت  15المؤرخ في 21-90من القانون  06ة الماد-2
148-09السالف الذكر المضافة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 227-98مكرر من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة -3

.2009ماي 02المؤرخ في 
.المعدل والمتمم227-98من المرسوم 6المادة -4
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:التبلیغ-ثانیا

:تبلیغ رخصة البرنامج-1

تبلیغ رخصة إن قبول تسجیل البرامج القطاعیة الممركزة والغیر ممركزة ینتج عنه 

ولي المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي ؤ البرنامج سنویا إلى الوزراء المختصین ومس

والإدارات المتخصصة بموجب مقرر یبین رخصة البرنامج بالنسبة للبرامج القطاعیة 

عي من فر امج من الوزیر المكلف بالمالیة حسب كل قطاع ، وبموجب مقرر برن1الممركزة

ضبط تطى رخصة البرنامج المبلغة البرنامج الجدید للسنة و تغ.القائمة یوجه إلى الوالي

.2تكالیف البرامج الجاري إنجازها

برامج مخططات التنمیة یتم تبلیغ رخصة البرنامج من طرف الوزیر أما فیما یخص 

الوالي حسب یُبلغو  3التشاور مع الوزیر المكلف بالجماعات الإقلیمیةالمكلف بالمالیة بعد 

.4الطرق القانونیة عملیات تجهیز برامج اللجنة للمجلس الشعبي البلدي قصد تنفیذها

:تبلیغ الأعمال إلى الآمرین بالصرف-2

یبلغ الوزراء المختصون الأعمال إلى الآمرین بالصرف الموضوعین تحت وصایتهم 

، یتم هذا التبلیغ 5المحتوى المادي الملحق بمقررات البرامج القطاعیة الممركزةفي حدود 

.6بموجب مقرر التفرید

:یدالتفر -ثالثا

المختص عن طریق اقتطاع المبلغ الخاص المسؤولیتم تفرید العملیات من طرف 

ویحتوي مقرر التفرید على ،7بمشروع معین من مقرر البرنامج الشامل للقطاع الفرعي

.المعدل والمتمم227-98من المرسوم التنفیذي 7المادة -1
.المعدل والمتمم227-98من المرسوم التنفیذي 16المادة -2
.المعدل والمتمم227-98من المرسوم التنفیذي 21المادة -3
.المعدل والمتمم227-98من المرسوم التنفیذي 22المادة -4
.المعدل والمتمم227-98التنفیذي من المرسوم 08المادة -5

6 - Ait Mokhtar Omar, op.cit., p 82.
7 - Ibid., p 83.
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المعلومات التي تبین مواصفات وتكلفة المشروع، وهیكلة تمویله، واعتمادات الدفع المتعددة 

وآثاره المرتقبة في مجال التكالیف المتكررة على میزانیة التسییر للدولة، السنوات الخاصة به، 

.1والمبلغ المخصص من العملة الصعبة وآجال إنجاز المشروع

د الوالي بعنوان البرامج القطاعیة الغیر ممركزة المشاریع التي بلغت الاكتمال ویفر 

.2الكافي الذي یسمح بالانطلاق في إنجازها خلال السنة

الأخیر من طرف الوزیر أو المسؤولالمشروع عندما یتم اعتماد هذایتم تفرید 

فرید إلا بعد یتم الت، ولا3ویتم التفرید باسم الآمر بالصرف المكلف بالإنجاز،المختص

والذي یتحقق بعد تسجیل المشروع ضمن میزانیة التجهیز، الاكتمال الكامل ونضج المشروع،

المختص ثم تبلیغ الأعمال إلى الآمرین بالصرف التابعین المسؤولوتبلیغ مقرر البرنامج إلى 

.للوصایة كما سلف الذكر

ع بالاستقلال المالي یمكن لوزیر وبالنسبة للإدارات المتخصصة والمؤسسات التي تتمت

.4المالیة إصدار مقرر التفرید عند الحاجة

ویتم تحدید مبلغ مقرر التفرید على أساس نتائج العروض أو الاستشارة، وهذا یعني 

أن القیمة الحقیقیة للمشروع تكون معلومة حیث یتم تفرید المشروع على أساس الثمن الحقیقي 

.5ولیس افتراضي

فإن مقرر التفرید یجب أن یتضمن مبلغ كل من هذه ،صیص المشروعوفي حالة تح

.6الحصص

148-09من المرسوم التنفیذي 08المعدلة والمتممة بموجب المادة 227-98من المرسوم التنفیذي 10المادة -1

.السالف الذكر
.227-98من المرسوم التنفیذي 17المادة -2
.المعدل والمتمم227-98من المرسوم التنفیذي 10/1المادة -3
.المعدل والمتمم227-98من المرسوم التنفیذي 10/2المادة -4

5 - Ait Mokhtar Omar, op.cit., p 83.
.السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي 31/4المادة -6
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:التعدیل-رابعا

یتضمن التعدیل تعدیل تكلفة المشروع ،و تعدیل توزیع رخص البرنامج

:تعدیل كلفة المشروع-1

یحین ویضبط سنویا مشروع البرنامج المتعدد السنوات للتجهیز العمومي للدولة، 

مشترك بین الوزیر المعني والوزیر المكلف الحكومة باقتراحلقطاع معین من طرف 

.بالمیزانیة

یحتوي البرنامج المتعدد السنوات للتجهیز العمومي للدولة على مجموع المشاریع أو 

النتائج الإیجابیة ث یكون التسجیل مشروطا، لا سیما لدولة، حیبرامج التجهیز العمومي ل

لإمكانیة تنفیذ المشروع أو البرنامج، مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالمشاریع الكبرى 

.1للتجهیز العمومي

أو خصائص المشروع أو برنامج التجهیز العمومي الذي كان /إن تعدیل الكلفة و

لخصائص الوظیفة والتقنیة الرئیسیة للمشروع أو سیما التعدیلر تفرید، لا موضوع قرا

."إعادة التقییم"أو، قرار"إعادة الهیكلة "البرنامج یكون موضوع قرار تفرید تعدیلي سمي قرار 

التعدیل مبررا من طرف الوزیر المعني أو الوالي بالتشاور مع وزیر یكون طلب 

لمیزانیة یتضمن هذا التقریر العناصر التي القطاع المعني، یرسل إلى الوزیر المكلف با

تستدعي التعدیل المرتقب على الجوانب الاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة والبیئیة للمشروع 

.2مثلما كان محددا في دراسات إمكانیة التنفیذ، وعند الاقتضاء الدراسات التحضیریة للإنجاز

.السالف الذكر148-09من المرسوم 17المادة المضافة بموجب 227-98من المرسوم 2مكرر 24المادة -1
.السالف الذكر148-09من المرسوم 16المضافة بموجب المادة 227-98من المرسوم 1مكرر 24المادة -2
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:تعدیل توزیع رخص البرامج-2

ویتولى الوزیر المكلف ،یتم تعدیل توزیع رخص البرامج بین القطاعات بمرسوم تنفیذي 

بالمالیة بناء على اقتراح من الأجهزة المختصة على مستوى البرامج القطاعیة الممركزة 

.1والغیر ممركزة تعدیل توزیع رخص البرامج المعتمدة موضوع مقررات هذه البرامج

من مبلغ رخصة %15دي أو إعادة التقییم التي تفوق تخضع تعدیلات المحتوى الما

.2البرنامج إلى تحكیم مجلس الوزراء

:إقفال العملیات-خامسا

في شأن عملیات التجهیز العمومي للدولة عقد یثبت فیه انتهاء البرنامج الإقفال یُعدّ 

تطبق عملیة .سب الأشكال المتبعة في تسجیلهاالمشروع ویترتب علیه إقفال العملیات حأو 

الإقفال بقوة القانون على الحالات الناجمة عن التوقف النهائي للإنجاز لا لأي سبب آخر، 

المشاریع التي لم یتم الشروع في إنجازها خلال السنة المالیة الخاصة إقفال كما أنه یتم 

.3مةبتنفیذها من طرف السلطة المكلفة بتسجیلها بمقرر من الوزیر المكلف بعد موافقة الحكو 

:التالیةبالخصائصرخص البرامج و تتمیز 

تبقى قائمة وصالحة دون تحدید لمدتها، وتعتبر هذه الخصوصیة مساسا بأحد أنها -

، حیث تتمیز رخص البرامج بطابعها المتعدد مبادئ المیزانیة وهو مبدأ السنویة أهم 

المواد وتكالیف السنوات كما یمكن مراجعتها عدة مرات في حالة التغییر في أسعار 

.الإنجاز أو ظهور أشغال جدیدة مرتبطة بالمشروع نفسه

.السالف الذكر 227-98من المرسوم 27المادة -1
.السالف الذكر148-09من المرسوم 14المضافة بموجب المادة 227-98مكرر من المرسوم 23المادة -2
.المعدل والمتمم السالف الذكر227-98من المرسوم 26المادة -3
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بعد اعتماد قانون المالیة من طرف البرلمان یتم تبلیغ رخص البرامج حسب كل -

وزیر، والي، مدیر (قطاع فرعي من طرف وزیر المالیة إلى الجهة المختصة بالتنفیذ 

.ي لكل مشروعبواسطة مقرر یحتوي على المحتوى الماد...)تنفیذي

رر إعادة مق-مقرر تسجیل:یمكن أن یكون محتوى مقرر البرامج حسب الحالة-

.هیكلة التكلفةر مواصفات المشروع أو مقرر تغییر،تغییمقرر خفض القیمة-تقییم

مقرر التسجیل، إعادة التقییم ومقرر خفض القیمة یتعلق بالجانب المالي لرخصة -

من اختصاص وزیر المالیة، أما مقرر تغییر البرنامج، وتعد هذه المقررات 

شروع ولا تمس المواصفات ومقرر تغییر هیكلة التكلفة فهي تتعلق بالجانب التقني للم

الوالي أو ) الآمر بالصرف(وتعد من اختصاص المسیر ،مبلغ رخصة البرنامج

.الوزیر

ل سهفي تسجیلها وتبویبها بطریقة تتعتمد رخص البرامج على مدونة الاستثمار-

.1عملیة تتبع كل قطاع

.اعتمادات الدفع:البند الثاني 

،وعلى اعتبار أن رخص البرنامج هي رخص التزام وتسمى أیضا باعتمادات الالتزام

.فإنها تسمح للآمر بالصرف إجراء الالتزام بنفقات التجهیز ذات الطابع النهائي دون صرفها

بالصرف اعتمادات ذات طبیعة وحتى یتم دفع هذه النفقات لابد أن یتوفر الآمر

المسؤول، یتم تبلیغها من طرف 2أخرى ناتجة عن رخص البرامج تسمى اعتمادات الدفع

.المختص إلى الآمر بالصرف المكلف بالإنجاز

أو  ،تمثل اعتمادات الدفع التخصیصات السنویة التي یمكن للآمر بالصرف صرفها

.3في إطار رخص البرامج المطبقةتحویلها أو دفعها لتغطیة الالتزامات المبرمة

.89لحول كمال، المرجع السابق، ص -1
2 - Ait Mokhtar Omar, op.cit., p 79.

.السالف الذكر90/21من القانون 6/3المادة -3
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ترصد اعتمادات الدفع المتعلقة بالتجهیزات العمومیة للدولة التابعة لبرنامج القطاعي 

ولي المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي ؤ ومس،الممركز لصالح الوزراء المختصین

بموجب مقرر من الوزیر المكلف بالمالیة حسب كل قطاع فرعي ،والإدارات المتخصصة

.1لتطبیق الاستثمارات

في حدود اعتمادات الدفع الموضوعة تحت تصرفهم بموجب المقرر الصادر عن 

:2وزیر المالیة یقوم

الآمر بالصرف  إلىالوزیر المختص بموجب مقرر بتوزیع اعتمادات الدفع المبلغة له -

.حسب كل بابالموضوع تحت سلطته و 

ولو المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة بموجب ؤ مس-

.مقرر بتوزیع اعتمادات الدفع المبلغة لهم حسب كل باب

أما فیما یخص البرامج القطاعیة الغیر ممركزة یتم تخصیص اعتمادات الدفع للولاة 

ویقوم الوالي بتوزیع اعتمادات ،حسب كل قطاع فرعي من طرف الوزیر المكلف بالمالیة 

.3الدفع المبلغة له حسب كل فصل بموجب مقرر

أما اعتمادات الدفع المخصصة بمخططات التنمیة البلدیة تبلغ بموجب مقرر من 

ویكلف الوالي بعد استشارة المصالح ،الوزیر المكلف بالمالیة حسب الإجراءات المقررة

الولائیة المختصة بتوزیع هذه الاعتمادات حسب الأبواب والبلدیات مع مراعاة توجیهات 

.4التنمیة وأولویاتها

.السالف الذكر227-98من المرسوم 11المادة -1
.السالف الذكر227-98من المرسوم التنفیذي 12المادة -2
.السالف الذكر227-98من المرسوم التنفیذي 19المادة -3
.السالف الذكر227-98من المرسوم التنفیذي 22/2المادة -4



ن طریق المیزانیةتمویل الصفقات العمومیة ع......................الفصل الأول

47

، ذلك أن 1الاستثماراتإن نظام رخص البرامج واعتمادات الدفع قائم على مدونة

عات الاقتصادیة والاجتماعیة على توزیع القطامادها ضمن قانون المالیة السنوي بحسب اعت

وفقا لمدونات ،أن یتولى الآمرون بالصرف توزیعها على مختلف القطاعات الفرعیة والمواد

.یحددها التنظیم

تسمح كذلك بمتابعة تهدف هذه المدونات من خلال هیكلتها إلى التنسیق بین البرامج الإنمائیة والأهداف المسطرة، كما-1

.90للتفصیل أكثر یرجع القارئ إلى لحول كمال، المرجع السابق، ص .تنفیذ مختلف المشاریع العمومیة



ن طریق المیزانیةتمویل الصفقات العمومیة ع......................الفصل الأول

48

.صیغ تمویل الصفقات العمومیة عن طریق المیزانیة:المبحث الثاني

یهدف إلى )ولایةسواء كانت بلدیة أو (إن تحدید الموارد المالیة للجماعات المحلیة 

ترجمة مدى قدرة المصلحة المتعاقدة على تحقیق أهدافها، فكلما توفرت على موارد مالیة 

ومن ثم تمتعت ،مالیا ذاتیا امعتبرة أمكنها ذلك من أداء التزاماتها بشكل جید وحققت اكتفاء

.بالاستقلالیة المالیة عن السلطة المركزیة

یتضمن قسم إیرادات التسییر كل من :1قسمینتقسم إیرادات الجماعات المحلیة إلى

نواتج الاستغلال ونواتج الممتلكات والإیرادات الجبائیة والمساهمات ومبالغ التسییر التي 

.تمنحها الدولة والجماعات والمؤسسات العمومیة الأخرى

فهو یضم بشكل -وهو ما یهمنا في هذه الدراسة-م التجهیز والاستثمار أما قس

أساسي الاقتطاع من إیرادات التسییر والدعم والمخصصات الخاصة بالتجهیز 

  .الخ...والقروض

وعلى هذا الأساس فإن نظام تمویل الصفقات العمومیة عن طریق میزانیة المصلحة 

الإقلیم تكون نابعة من المتعاقدة یقوم على قاعدة مفادها أن مصادر هذا التمویل إما أن

وتشمل )المطلب الأول(المحلي وهو ما یعبر عنه بالتمویل الداخلي للصفقات العمومیة 

الضرائب والرسوم ومداخیل التمویل الذاتي للمصلحة المتعاقدة، وإما تكون بالاعتماد على 

لب المط(وسائل تمویل خارجیة وهو ما یعبر عنه بالتمویل الخارجي للصفقات العمومیة

...وتشمل الإعانات المالیة والقروض)الثاني

 159إلى  151المتعلق بالبلدیة، والمواد 2011جوان 22المؤرخ في 10-11من القانون رقم  179إلى  170المواد -1

.المتعلق بالولایة2012فبرایر 21المؤرخ في 07-12من القانون 
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.التمویل الداخلي للصفقات العمومیة:المطلب الأول

تعرف مصادر التمویل الداخلي للصفقات العمومیة على أنها الوسائل المالیة الذاتیة 

للمصلحة المتعاقدة التي تحدد مدى قدرة هذه الأخیرة في تحقیق أهداف التنمیة المحلیة 

.عتماد على إمكانیاتها الذاتیة المحلیةبالا

الداخلیة لتمویل الصفقات العمومیة المیزة الأساسیة بین مالیة الدولة تمثل الوسائل 

ء المحلي، دایة القرار المحلي وكذا فعالیة الآوالمالیة المحلیة كما تمثل ضمانا لاستقلال

الفرع (والرسوم المحلیة الضرائبوتتلخص هذه الوسائل في المصادر الجبائیة التي تتضمن 

)الفرع الثاني(و نواتج الاستغلال و نواتج الاستهلاك )الأول

.والرسوم المحلیةالضرائب:الفرع الأول 

تعتبر الضریبة أحد أهم أنواع الإیرادات العامة في أي مجتمع حیث تعتمد علیها 

نفاق العام، كما أنها الحكومات المختلفة بضفة أساسیة في تغطیة جانب كبیر في الإ

الأسلوب العملي الوحید لتعبئة الإیرادات الحكومیة اللازمة لتمویل النفقات العمومیة سواء 

.1نفقات التسییر أو نفقات التجهیز والاستثمار التي یحتاجها الأفراد في المجتمع

المحلیة دون مقابل وتعرف الضریبة المحلیة بأنها فریضة مالیة تتقاضاها الهیئات

على عكس الضریبة ،خیل أفراد الوحدة المحلیة قصد تحقیق منفعة عامةمعین لدفع مدا

العامة التي تدفع إلى الهیئات العامة للدولة من قبل جمیع مواطني وأفراد الدولة مساهمة في 

.2الأعباء العامة

لفرد كلما تؤدى إلیه أما الرسوم المحلیة فهي مبلغ من المال تحدده الدولة ویدفعه ا

الوزیر (خدمة معینة تعود علیه بنفع خاص، تتم بموجب قرارات من السلطة المركزیة 

.51لحول كمال، المرجع السابق، ص -1
خنفري خیضر، تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر واقع وآفاق، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، -2

.35، ص 2011-2010، 3كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 
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تحدد فیها نسب وإجراءات حساب الرسوم ذات الطابع المحلي )المختص أو مجلس الوزراء

رغبات المستفیدین المكلفین یر معظلم منها في حالة عدم توافق التقدوكذا طریقة الت

.1ادهبسدا

تستفید البلدیة من مجموعة من الضرائب والرسوم منها ما تشاركها فیها الدولة والولایة 

ومنها ما تقتسمه مع الولایة والصندوق المشترك ،والصندوق المشترك للجماعات المحلیة

.2فقط، ومنها كذلك ما هو مخصص لها بكامله

الجبایة المحلیة نوعین من في إطار التمویل المحلي للصفقات العمومیة تتضمن 

ضرائب مباشرة وضرائب غیر مباشرة، إلا أن الإیرادات الجبائیة للجماعات :الضرائب

المحلیة تعتمد بشكل كبیر على الضرائب المباشرة على عكس جبایة الدولة التي تعتمد على 

اریة ، وتتشكل الضرائب المباشرة من أربعة رسوم إجب3الضرائب الغیر مباشرة بشكل كبیر

:4وأساسیة هي

Laالرسم العقاري:البند الأول taxe foncière
5

المصلحة (البلدیة على الأملاك المبنیة وغیر المبنیة الواقعة داخل محیط ویفرض

وتحدد قیمة الرسم من طرف السلطة المركزیة عبر قانونها المالي وحسب مساحة ،)المتعاقدة

.وتستفید البلدیة من مقدار أو حصیلة هذا الرسم كاملاً ،العقار

Leالدفع الجزافي :البند الثاني versement forfaitaire

یطبق الدفع الجزافي على المرتبات والأجور والتعویضات، تستفید البلدیة من هذا الدفع 

اعات المحلیة، والباقي یقسم بین الولایة والصندوق المشترك للجم%30بصفة مباشرة بمقدار 

.36-35خنیفري خیضر، المرجع السابق، ص ص -1
.وما یلیها101للتفصیل أكثر یرجع القارئ إلى خنفري خیضر، المرجع السابق، ص -2

3 - Antony Taillefait, op.cit., pp 68- 69.
، ص 2007عبد القادر موفق، الاستقلالیة المالیة للبلدیة في الجزائر، أبحاث اقتصادیة وإداریة، العدد الثاني، دیسمبر -4

100.
.1967المتضمن لقانون المالیة لسنة 1967-06-20المؤرخ في 83-67تأسس هذا الرسم بموجب الأمر -5
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وتحدد نسبة أو معدل الدفع الجزافي  ونسبة استفادة البلدیة من نصوص یحددها قانون 

المالیة أي من طرف السلطة المركزیة، وقد عرف الدفع الجزافي انخفاضا تدریجیا حتى ألغي 

.2007مع سنة 

Taxeالرسم على النشاط المهني :البند الثالث sur l’activité professionnelle

ویحدد ،ویعتبر رسما على رقم الأعمال وهو مجموع المبیعات من السلع والخدمات

ویوزع الباقي بین ،%65معدله من طرف السلطة المركزیة حیث یكون نصیب البلدیة 

.الولایة والصندوق المشترك للجماعات المحلیة

Laرسم السكن :البند الرابع  Taxe d’habitation

ویحدد ،ویستحق على المحلات ذات الطابع السكني والمهني الواقعة في البلدیات

مبلغ الرسم مركزیا ویحصل من مؤسسة سونلغاز عن طریق فاتورة الكهرباء والغاز وحسب 

.دوریة الدفع، ویدفع ناتج هذا الرسم بكامله للبلدیات

أخرى من الضرائب والرسوم ذات المردودیة الضعیفة وتتمثل في وتسجل مجموعة 

رسم إزالة الفضلات المنزلیة والرسم على تخزین الفضلات الصناعیة الخاصة والخطیرة 

هذه العناصر الخ، وتكمل ...والرسم التكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي

.بالرغم من أنها ذات مساهمة ضعیفةالضرائب والرسوم المباشرة للجماعات المحلیة 

أما الضرائب غیر المباشرة فهي تتشكل من بعض العناصر التي تكون أحیانا إجباریة 

إلا أنها تشكل نسبة ضعیفة من الإیرادات الجبائیة للجماعات المحلیة، ،وأحیانا اختیاریة

الذي تأخذ TVAوتتمثل أهم الضرائب غیر المباشرة في الرسوم على القیمة المضافة 

والباقي یوزع بین السلطة المركزیة والصندوق المشترك ،فقط %10البلدیة منه نسبة 

للجماعات المحلیة، كما أن الجماعات المحلیة تستفید من إیرادات ضرائب غیر مباشرة أخرى 

.1الخ...مثل رسم الذبح وحقوق الحفلات

.وما یلیها102مرجع السابق، ص للتفصیل أكثر یرجع القارئ إلى خنیفري خیضر، ال-1
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إن تنازل الدولة عن جزء من الضرائب والرسوم لفائدة الهیئات المحلیة یهدف إلى 

تحسین الوضعیة المالیة لهذه الأخیرة ودفعها لإنشاء مشاریع تنمویة اقتصادیة أو اجتماعیة، 

طرح إشكالیة من له سلطة تحدید الوعاء الضریبي هل الدولة أو الهیئات وفي هذا الشأن تُ 

تنازل الدولة عن جزء من عائداتها لفائدة هذه الهیئات مساس بالاستقلالیة المحلیة؟ وهل في 

المالیة للجماعات المحلیة في تحدید مواردها وإنفاقها؟

إن تحدید الضریبة المحلیة في إطار موارد میزانیة الجماعات المحلیة مرتبط بمدى 

ذا قدرتها على إنفاق هذه وك ،)قیمة الضریبة(قدرة هذه الأخیرة في تحدید الوعاء الضریبي 

الموارد أي بمدى مركزیة أو عدم مركزیة الضریبة وبالتالي فإن قرار قیمة الضریبة من طرف 

وذلك بحكم النظام الاقتصادي المتبع ،الجماعات المحلیة قد یكون كاملا أو نسبیا أو منعدما

.في كل بلد

دى دورها في المصادقة الضرائب من طرف الهیئات المحلیة مرتبط بمإن تحدید قیمة 

على الضریبة تعدیلها أو إلغائها، وكذا قدرتها على خلق بعض الرسوم والضرائب وتأسیس 

.1إعفاءات ضریبیة

حریة نسبیة في تحدید قیمة الضریبة و  في فرنسا تتمتع الهیئات المحلیة باستقلالیة

التحدید كل سنة على المحلیة المباشرة، هذه الحریة تبقى مؤطرة من طرف الدولة، یتم هذا 

حسب الحاجیات التي تتطلبها میزانیة الجماعات المحلیة وذلك بقیود كتحدید الحد الأقصى 

لقیمة الضریبة المباشرة من طرف الدولة إلا أنه تم التخفیف من هذه القیود بموجب قانون 

.20032المالیة الفرنسي لسنة 

1 - Amari Razika, Contribution à l’analyse financière des budgets communaux de la wilaya de
Tizi Ouzou : un instrument de maîtrise et rationalisation des finances locales, mémoire de
magister en sciences économiques, université Mouloud Mameri- Tizi Ouzou, 2009- 2010, p
47.
2 - Antony Taillefait, op.cit., p 69.
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فإنه وإلى جانب القیود القانونیة المتعلقة بالمیزانیة، فإن الجماعات ،أما في الجزائر 

المحلیة تخضع لقیود أخرى تجعل حریتها في الإنفاق وتمویل المشاریع التنمویة محدودة 

ومرتبطة بشكل كلي بالسلطة المركزیة، حیث أن الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة تكمن 

وتحدید مجال تطبیقها وقواعد حسابها ،الضرائب والرسوم بدایة في تمتعها بصلاحیة فرض

بالإضافة إلى تقدیر مبالغها وضمان تحصیلها بإمكانیاتها الخاصة، وبالتالي فإن مصطلح 

د المخصصة للجماعات ر تستبدل حسب رأینا بالمواللجماعات المحلیة لابد أن  ةالموارد الذاتی

ت الجبائیة للجماعات المحلیة یعود إلى السلطة ما دام أن صلاحیة تحدید الإیرادا،المحلیة

ومن ثم تحویلها للهیئات ،المركزیة وتقوم مصالح الضرائب التابعة لوزارة المالیة بجمعها

.المحلیة

بالإضافة إلى ذلك فإن اشتراك الجماعات المحلیة مع السلطة المركزیة في غالبیة 

حلیة شأنه المساس بالصحة المالیة للهیئات الممن ،الإیرادات الجبائیة ومركزیة النظام الجبائي

.متعلقة بتمویل المشاریع التنمویة الموجودة على ترابهاسواء كانت ضرائب أو رسوم 

.نواتج الاستغلال ونواتج الأملاك:الفرع الثاني

كنها من الاستفادة من المداخیل الناتجة عن معلى ممتلكات  تتحوز الجماعات 

ه المداخیل حسب أهمیة هذه الممتلكات وكذا حسب طریقة استغلالها وتختلف هذ،استغلالها 

وتسییرها، تنقسم هذه المداخیل إلى عوائد الاستغلال وعوائد الأملاك والتي توجه لتمویل 

.الصفقات العمومیة على المستوى المحلي

من الإیرادات الجبائیة وإیرادات هامشیة بالنسبة %10تمثل هذه الإیرادات نسبة 

والتي لا یمكنها ت كافیة لتسییر المرافق العمومیة،للهیئات المحلیة التي لیس لها عائدا

.1تحصیل الإتاوات الناتجة عن هذه المرافق

1 - Antony Taillefait, op.cit., p 71.
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فهي تلك الرسوم التي یتم تحصیلها من جراء استعمال مرفق ،أما عوائد الاستغلال

لك نتیجة لاتساع دائرة النشاطات المحلیة وتضاعف عدد المرافق العمومیة، عمومي محلي وذ

مما یمنح للبلدیات أصنافا متنوعة من الرسوم كرسوم استهلاك المیاه الصالحة للشرب التي 

  .الخ...توزع من طرف المرافق المحلیة، رسوم القمامات المنزلیة ورسوم التطهیر

ل جدیة من طرف السلطات المحلیة على مستوى یتم تحدید أسعارها وبكالمواردهذه 

.1البلدیة

على إشكالیة تحدید أسعار عوائد الاستغلال تم حلها بالاعتماد ،في التشریع الفرنسي

إحدى البدیلین وذلك في إطار حریة تحدید الأسعار من قبل مجلس مداولات الجماعات 

:المحلیة سواء كانت عائدات صناعیة أو تجاریة

إما أن یتحمل مستعملي المرفق العام هذه النفقات بدفع مبلغ عادل، وذلك في شكل -

.redevancesأتاوات 

وذلك في شكل ضریبة جبائیة ،إما أن یتحمل هذه النفقات المكلفین بدفع الضریبة -

fiscalisation.2

إن تحدید أسعار الاستفادة من خدمات المرفق العام یعود إلى المجلس البلدي عن 

تقدر كیفیة حسابها وكیفیة وهذه الحریة تبقى مقیدة بالجوانب القانونیة التي ،ریق مداولاتهط

وكذا بضرورة مصادقة السلطة الوصیة علیها وهو ما قد یمس بالاستقلالیة المالیة ،تحصیلها

.المحلیة

فهي تمثل إیرادات تتحصل علیها الجماعات المحلیة من ،ملاك بالنسبة لعوائد الأ

من إیرادات التسییر للجماعات )%5حوالي (وهي تشكل نسبة ضئیلة ،استغلال ممتلكاتها 

بن دایخة سلمى، نفقات الجماعات المحلیة، مذكرة ماجستیر في الحقوق، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق یوسف بن -1

.125، ص 2009-2008ر، خدة، جامعة الجزائ
2 - Antony Taillefait, op.cit., p 72.
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ما یمیزها عن عوائد الاستغلال هو أن عوائد الأملاك یمكن أن تتناقص ضمن .المحلیة

.1دة طفیفة ضمن المیزانیةالمیزانیة المحلیة أما عوائد الاستغلال فهي قابلة لزیا

هي (التأجیر وكراء الأملاك ورسوم الاستغلال والامتیاز تتضمن هذه العوائد عوائد 

، ورخصة الطریق إذا كان )تأتیة من عقود التأجیر لبعض عناصر الدومین العاممستحقات م

ورخصة التوقف إذا كان الأمر یتعلق ،الأمر یتعلق باستغلال الرصیف لفترة دائمة مثلا

.2باستعمال الملك العام بطریقة عابرة

ترتبط هذه الإیرادات بشكل عام بحجم الجماعات المحلیة بالنظر إلى عدد سكانها 

حیث %100إیرادات محلیة ولذلك فهي  ،فكلما زاد عدد السكان كلما زاد مقدار الممتلكات

حیث أن تدخل السلطة إلا أنها تعتبر موارد غیر مستقلة ،التحدید المسبق لمقدارها یمكن 

المركزیة في تحدید أسعار الإیجار وبیع الأراضي مع فرض تطبیق هذه الرسوم على كافة 

الجماعات المحلیة دون تمییز لموقعها قد یكون السبب الرئیسي لتراجع قیمة هذه الإیرادات 

.ضمن میزانیة الهیئات المحلیة

مصادر ،الاستغلال والأملاك نواتجو  )ضرائب ورسوم(الجبائیة تعتبر الإیرادات

شراء -فوائد القروض-نفقات الأجور(نفقات الاستثمار مستقلة موجهة بالأولویة لتغطیة 

)الفارق بینهما(لتسدید الدیون والرصید ، أما فائض هذه الإیرادات فموجه)الأملاك والخدمات

.3سجلة في اعتمادات الاستثماریوجه لتمویل التجهیزات الجدیدة الم

1 - Antony Taillefait, op.cit., p 71.

یرجع ذلك التناقص في عوائد الأملاك تنازل الجماعات المحلیة عن ممتلكاتها شیئا فشیئا الى بیعها بأسعار لا تطابق 

.105عبد القادر موفق، المرجع السابق، ص . الواقع
.129بن دایخة سلمى، المرجع السابق، ص -2

3 - Christine Bréchon-Mouléne, op.cit., p 27.
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لالیة الجماعات المحلیة في تحدید الإیرادات ونواتج الاستغلال إن تحقیق استق

الكاملمع تحمل ،لخدمات والتجهیزات للجمهورالأملاك مرتبط بإمكانیة اختیار عروض او 

.1مع تثمینها لتكلفة المشروع عن طریق تعدیل هذه المصادر

ام الهیئات المركزیة التمویل الذاتي للجماعات المحلیة یبقى رهن قیكما أن استقلالیة 

مثل ،الدولة  لخدمات ومهام بطبیعتها تقع على كاهبتحریر الجماعات المحلیة من التكفل ب

تسییر الحالة المدنیة والخدمة الوطنیة وبطاقات التعریف الوطنیة وغیرها، والتي إن أسهمت 

أن هذا الإسهام لا یتكفل بكافة النفقات المترتبة عن تسییر هذه الدولة في الإنفاق علیها إلا 

.2المرافق

.التمویل الخارجي للصفقات العمومیة:المطلب الثاني

تدخل هیئات عمومیة أخرى غیر الهیئة المعنیة ، حیث 3سمي كذلك بالتمویل المتعدد

ممنوحة لفائدة نات أو التسبیقات القات العمومیة سواء عن طریق الإعافي تمویل الصف

الجماعات المحلیة المعنیة، أو عن طریق لجوء هذه الأخیرة إلى الاقتراض على مستوى 

.مؤسسات عمومیة تابعة للدولة

تعتبر الإٌعانات والقروض مصادر خارجیة للتمویل الصفقات العمومیة تختلف بحسب 

في حین أن الثانیة تفترض ،طبیعتها، فالأولى مرتبطة بشروط محددة مسبقا من طرف الدولة

،قاص العجز الذي قد یصیب میزانیتهاوجود سعي من طرف الجماعات المحلیة لإن

بالإضافة إلى التبرعات ،و التعاون المشترك كآلیة لتمویل الصفقة و هو ما سیتم التفصیل 

.:فیه على النحو التالي

1 - Antony Taillefait, op.cit., p 73.

.الأخذ بعین الاعتبار التفاوت في تقسیم الثروات الجبائیة بین الجماعات الإقلیمیة-
.95خرشي النوي، المرجع السابق، ص -2

3 - Antony Taillefait, op.cit., p73.
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.الإعانات:الفرع الأول

تي لتغطیة الحاجات الضروریة وتأمین المستوى إن عدم كفایة مصادر التمویل الذا

الأساسي للخدمات للمواطنین یدفع الجماعات المحلیة إلى تلقي إعانات مالیة إما عن طریق 

أو الولایة أو عن طریق الصندوق المشترك للجماعات )إعانات حكومیة(السلطة المركزیة 

 .ةالمحلیة وذلك وفقا لمعاییر محددة من قبل السلطة المركزی

.الإعانات الحكومیة:البند الأول

حجم المبالغ المخصصة لها، ل اً تعد الإعانات الحكومیة من المصادر الهامة اعتبار 

:1وتهدف الدولة من خلالها إلى

.تمكین الجماعات المحلیة من تحقیق أدنى حد من الخدمات العامة-

الاقتصادیة توجیه الجماعات المحلیة للاهتمام بأنواع معینة من المشاریع -

.والاجتماعیة وذلك من أجل تحقیق التوافق بین السیاسة المحلیة والسیاسة الوطنیة

معالجة الأزمات الاقتصادیة، فتقوم الدولة بزیادة حجم هذه الإعانات في أوقات -

الكساد مما یتیح التوسع في الإنفاق، وتعمل في أوقات التضخم على التقلیل منها 

.إلى أقصى الحدود

الإعانات من قبل الدولة في ظروف استثنائیة لصالح الجماعات المحلیة، یفرض تدفع 

تدعیم وتشجیع هذه الأخیرة للتكیف مع الاختیارات الوطنیة للتنمیة وكذا توفیر التجهیزات 

.اللازمة لحسن تسییر الجماعة المحلیة

منها الكوارث ولا سیما،كما تدفع هذه الإعانات في حالة التكفل بحالات القوة القاهرة

.2الطبیعیة والنكبات وتوجه للغرض الذي منحت لأجله

07جامعة محمد خیضر، العدد -مرغاد لخضر، الإیرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائر، مجلة العلوم الإنسانیة، بسكرة-1

.230، ص 2005فیفري 
.37، العدد 2011یونیو 22هـ الموافق لـ 1432رجب عام 20المؤرخ في 10-11من قانون البلدیة رقم 172المادة -2

.12، العدد 2012فیفري 29المؤرخ في 07-12من قانون الولایة 154المادة 
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أما الأولى  تتضمن الإعانات الحكومیة الإعانات غیر المخصصة وإعانات مخصصة،

تساهم من خلالها الدولة في النفقات التي تتعلق بالنفع العام وتقدم إعانات سنویة دون أن 

.الإعانة على أساس حجم السكانوعادة ما تقدر هذه،تكون مخصصة لغرض معین

:أما الإعانات المخصصة فتشمل ما یلي

تقدم الدولة هذه الإعانات من أجل تمویل المشاریع التي :إعانات التجهیز والاستثمار-

تعمل الجماعات المحلیة على إنجازها واستكمال المشاریع المعطلة بها، وفي غالب الأحیان 

مقدمة من طرف الجماعات المحلیة على مدى حجم تدفع هذه الإعانات وفق دراسة 

.المشاریع المزمع إنجازها، ومدى تقدم المشاریع الجاري إنجازها

تلجأ الدولة في حالة إلغائها إلى بعض الضرائب المحلیة في إطار :إعانات تعویضیة-

قد  تنفیذ سیاستها العامة إلى تقدیم إعانات تعویضیة من أجل تفادي الخلل المالي الذي

.1یترتب عن ذلك

في الموارد المالیة للجماعات التفاوتلیل هي إعانات یقصد بها تق:إعانات المیزانیة-

وترتبط هذه ،ومحاولة تعویض عجز بعض الجماعات المحلیة الفقیرة ،المحلیة المختلفة 

السنویة وتقدر على أساس النفقات بموارد السلطات المحلیة ونفقاتها،الإعانة ارتباطا مباشرا 

المعتمدة من السلطات المحلیة التي یكون معدل نصیب الفرد من الموارد المحلیة فیها دون 

.2المعدل القومي

طي مجمل نفقات تنفیذ برامج التنمیة المحلیة في الجزائر، حیث إن الدعم المركزي یغ

أن مول من طرف السلطة المركزیة، كما من برامج تجهیز البلدیات ت%90أن ما یقارب 

 دور  بلدیة للتنمیة لم یبق للبلدیة اي القوانین الصادرة والمتعلقة بتسییر وإنجاز المخططات ال

یرقي كریم، دور الجماعات الإقلیمیة في تفعیل التنمیة المحلیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، جامعة -1

، 2010-2009، )قسم علوم التسییر(التجاریة وعلوم التسییر الدكتور یحي فارس بالمدیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم 

 .99ص 
.231لخضر مرغاد، المرجع السابق، ص -2
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تسجل إعانة الدولة لهذه البرامج في و اقتراح المشاریع المتماشیة مع المخطط الوطني، إلا 

الاعتمادات المالیة ضمن میزانیة الولایة ولیس البلدیة، ضمن رخصة البرنامج لكل ولایة

.2تقید هذه الإعانات بتخصیص خاصو  ، 1وتبلغ إلى رئیس البلدیة بمقرر اعتماد الدفع

.الصندوق المشترك للجماعات المحلیة:البند الثاني

یعتبر هذا الصندوق مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة 

.19733والاستقلال المالي أنشئ سنة 

، حیث خولت 4یتضمن تنظیم الصندوق وعمله266-86بعدها صدر المرسوم 

جبه المادة الأولى تسییر الصندوق البلدي للضمان بالإضافة إلى صندوق التضامن بمو 

176من قانون البلدیة والمادة 211وصندوق الضمان المنصوص علیهما بموجب المادة 

.من قانون الولایة

:5بعض المهام نذكر منهایتولى صندوق الجماعات المحلیة المشترك في هذا الإطار

.یوفر للجماعات المحلیة المعنیة تخصیصات الخدمة العمومیة الإجباریة-

یوزع بین الخدمات المحلیة حصة الموارد الجبائیة المخصصة لتوزیع الضرائب -

.بالتساوي حسب التسبیقات المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما

.106عبد القادر موفق، المرجع السابق، ص -1
.من قانون الولایة155من قانون البلدیة والمادة 173المادة -2

.السالف الذكر17-84من القانون 49المادة 
عدد .ر.المتضمن إنشاء الصندوق المشترك للجماعات المحلیة، ج 1973أوت  09المؤرخ في 134-73المرسوم-3

67.
. ع.ر.المتضمن تنظیم الصندوق المشترك للجماعات المحلیة، ج1986نوفمبر 04المؤرخ في 266-86المرسوم -4

45.
.266-86من المرسوم 02المادة -5

جوان 24المؤرخ في 20052-08دوق الأوروبي للتنمیة المحلیة أنشئ بموجب المرسوم یقابله في التشریع الفرنسي الصن

لیه إشار أ .2000-2006المحدد لأهداف هذا الصندوق في إطار البرنامج التنموي 1988

Antony Taillefait, op.cit., p 74.
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یة التي تواجه وضعیة مالیة صعبة، والتي یقدم مساعدات مالیة للجماعات المحل-

.یتعین علیها أن تجابه كوارث وأحداث طارئة

أو استثمار طبقا ،یقدم للولایات والبلدیات إعانات مالیة لتحقیق مشاریع تجهیز-

.لتوجیهات المخطط الوطني للتنمیة

تتحدد هذه الإعانات وفق قواعد محددة من قبل السلطات المركزیة دون اشتراك -

لجماعات المحلیة، بالرغم من أن بعض موارد هذا الصندوق هي من الموارد ا

للجماعات المحلیة المتضمنة في موارد صندوق التضامن وموارد المحلیة التابعة 

.1صندوق الضمان

وذلك بسبب تغیر ،عرضة للتغییر من سنة لأخرى هو كما أن مقدار هذه الإعانات

عوامل كثیرة تستخدم في حساب تلك الإعانات مثل مقدار الإعانات الخاصة بالبلدیات وعدد 

.2السكان وتغییر قواعد قانون المالیة السنوي

إن تدخل السلطة المركزیة في مالیة الجماعات المحلیة یتضمن سلبیات كثیرة، حیث 

لإعانات تستخدم في وجهتها الصحیحة أن تدخل السلطة المركزیة للتأكد من أن هذه ا

یجعل أیدي الجماعات المحلیة مغلولة  مما قد یؤثر ،یتضمن نوعا من الرقابة المفروضة

.على استقلالیتها المالیة

یة على تنظیم وتسییر هذا كما أنه ورغم حرص الصندوق المشترك للجماعات المحل

تقییم المشاریع والحصول على إلا أن مركزیة اتخاذ القرار الخاصة بإعادةالتضامن،

ضمان اعتمادات دفع إضافیة یتطلب مدة طویلة الأمر الذي من شأنه تعطیل المشاریع و 

.لمواطنینالخدمات الضروریة  ل

.السالف الذكر266-86من المرسوم 35المادة -1
.106المرجع السابق، ص عبد القادر موفق، -2
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.L’emprunt) القروض(الاقتراض :الفرع الثاني

تستعمل القروض في تمویل المشروعات الاستثماریة التي تنشأ على مستوى المحلیات 

ولا یجوز عادة للمجالس المحلیة على مستوى .موارد المیزانیة على تغطیة نفقاتهاوتعجز

.1المحلیات أن تلجأ إلى عقد قروض دون إذن من الحكومة

فهي تسجل دائما ،تعتبر القروض من الركائز الأساسیة لتشكیل الجماعات المحلیة

ض على الرغم من تقیید في إیرادات قسم الاستثمار، ولها الحریة في تحدید مبلغ القر 

بسیطة ومدة تعتمد على طبیعة المشروع فائدة تكون هذه القروض عادة ب،2استعمال القرض

.المراد تنفیذه

إن اشتراط موافقة الحكومة المركزیة في الاستفادة من القروض یحقق بذلك أهداف 

:3هامة

لها الإشراف ممارسة نوع من الرقابة على الإنفاق الرأسمالي المحلي لكي یتحقق -

الكامل على هذا النوع من الإنفاق بما یتفق مع سیاستها الاقتصادیة والمالیة، فهذه 

.الرقابة تیسر مهمة الدولة في ممارسة التخطیط الاقتصادي

الحفاظ على سمعة المجالس المحلیة المالیة، وإمكانیات المجالس في سداد الأقساط -

.لمحددةوالفوائد المستحقة علیها في المواعید ا

.التحكم في سعر الفائدة عن طریق توزیع القروض على فترات متباعدة-

أعطى المشرع الجزائري الحق للجماعات المحلیة اللجوء إلى القرض لإنجاز مشاریع 

للمشاریع ذات المردودیة والنفع العام، وأن ، وقد أكد على أن تكون موجهة 4منتجة لمداخیل

التي تعجز المیزانیة العادیة للجماعات المحلیة على تغطیة شائیةتستعمل في المشاریع الإن

.37خنیفري خیضر، المرجع السابق، ص -1
.232مرغاد لخضر، المرجع السابق، ص -2
.38خنیفري خیضر، المرجع السابق، ص -3
.كرهماذقانون الولایة السالف 156قانون البلدیة والمادة 174المادة -4
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توضع هذه القروض المخصصة لتمویل الاستثمارات المخططة والمقررة في المخطط .نفقاتها

.1عن طریق المؤسسات المالیةإما مباشرة وإما ،السنوي تحت تصرف الجماعات المحلیة

المصارف المكلفة بإبرام هذا النوع من ویعد الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط من أهم

وبعد إلغاء مبدأ التخصیص المصرفي أصبحت البنوك المحلیة مكلفة بإبرام ،2عقود القروض

  .هذه العقود

وفي التشریع الفرنسي كانت الاستفادة من القروض في السابق مرتبط بالاستفادة من 

ه كان من المستحیل الحصول على حیث أن،الإعانات التي تمنحها الدولة للجماعات المحلیة

.القروض إلا في حدود أسقف معینة للفائدة المحددة من طرف الدولة

وأصبحت شروط الاستفادة ،ألغیت هذه القیود1982مار س 23وبصدور قانون 

أعطي للجماعات المحلیة الحریة في تحدید مبلغ القرض بالمرونة حیث تتمیزمن القروض

الأول یتمثل :ویقابل هذه الحریة شرطین،)المؤسسات المالیة(المقرضة لجهة والفائدة وحتى ا

في أن اللجوء إلى القروض لا یكون إلا من أجل تغطیة نفقات التجهیز ولا یكون في أي 

، أما الثاني أن یتم تسدید الدیون المحلیة عن طریق من الأحوال لتغطیة نفقات التسییرحالة 

.3الإجباریةیراداتالإ

فتح مجال الاستفادة من أنواع مختلفة حریة الممنوحة للجماعات المحلیة تالإن هذه 

أما من جهة هذه الأخیرة فإنها تأخذ بعین ،من القروض أمام مختلف المؤسسات المالیة

قبل صرف القرض الحالة المالیة للجماعات المحلیة وكذا أهمیة المشروع ودراسة الاعتبار 

.الجماعات المحلیة على تسدید الدیون في الآجال المحددةمدى إنتاجیته لتقییم مدى قدرة

.السالف الذكر84/17من القانون 40المادة -1
.233خضر مرغاد، المرجع السابق، ص ل -  2

3 - Antony Taillefait, op.cit., p 77.

.من قانون البلدیة 199و 195یقابله في التشریع الجزائري ما تنص علیه المادتان 
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اللجوء إلى الاقتراض الممنوحة للجماعات المحلیة تثیر إشكالیة عدم التحكم إن حریة 

ینتج عنها عدم التحكم في مما،في هذه الحریة مع وجود عروض مالیة متعددة ومعقدة 

اعات المحلیة ملزمة بوضع مؤشرات لذلك فإن الجم،أخطار عدم التسدید للدیون الممنوحة

وتحدید قدرتها على التمویل الذاتي من جهة ،تمكنها من تفادي هذه الأخطار من جهة

أخرى، وانطلاقا من هذه المؤشرات تتمكن الجماعات المحلیة من تقدیر مدى احتیاجاتها 

.وكذا مدى قدرتها على تسدید الدیون في الآجال المحددة،للجوء إلى الاقتراض

إن التحكم في تسییر المیزانیة من شأنه تحدید قدرة الجماعات المحلیة على التمویل 

ومن أجل ذلك فإن الجماعات المحلیة مجبرة على إیداع ،الذاتي والتي تكون غیر مستغلة 

للاستفادة من القروض كمقابلتعتبربدون فوائد 1العمومیة السیولة على مستوى الخزینة

.2تغطیة حاجیات خزینة الجماعات المحلیة تهدف ل

وضعت الحكومة الجزائریة صیغا جدیدة للتمویل المحلي من ،في التشریع الجزائري 

بینها صیغ جدیدة لتقدیم القروض المحلیة والتي توجه لتمویل مشاریع التنمیة مقابل تقدیم 

ض على الخصوص ضمانات عقاریة من ممتلكاتها للمؤسسات المالیة، وتتعلق هذه القرو 

على اعتبار أن ،بالمشاریع التجاریة كالأسواق المغطاة ودور السینما والمرافق الریاضیة 

تمكنها من تسییر شؤونها ومسح ،استغلال هذه المشاریع سیوفر مداخیل إضافیة للبلدیات

.3دیونها لدى البنوك على المدى المتوسط

إلى الاقتراض هو محدودیة إمكانیاتها فالعائق الوحید الذي یحرم البلدیات من اللجوء 

بالإضافة إلى العراقیل التنظیمیة البیروقراطیة للحصول على ،في تسدید الدیون وفوائدها

القرض وانتظار مصادقة الهیئة الوصیة والمؤسسات المالیة المانحة للقرض بعد دراسة 

.إمكانیة الوفاء أو التسدید من قبل البلدیات

1 - Antony Taillefait, op.cit., pp 78- 79.
.من قانون الولایة173من قانون البلدیة والمادة 204المادة -2
.101كریم برقي، المرجع السابق، ص -3
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أخرى تواجه هذه الأخیرة أثناء تسدید الأقساط زائد الفوائد دون كما أن هناك صعوبات 

أدنى اعتبار من قبل البنوك للظروف والأحوال المالیة، فعادة ما تمثل معدلات الفائدة 

لدى البلدیات وخوفا من عدم القدرة على التسدید، هذا الشعور الذي جزاالتجاریة للبنوك حا

ر مخافة تراكم هذه الدیون والوصول إلى حالة عجز یجعل البلدیات تتهرب من هذا المصد

.تتخبط فیه دون الوصول إلى حل یخلصها من هذه الوضعیة،دائم 

إحدى العوامل الممكنة لتفعیل موارد الجماعات ومع هذا تعد إمكانیة اللجوء إلى 

:المحلیة وفقا للامتیازات التالیة

.بة معینة من الفوائدوجود عامل التسدید بالتقسیط السنوي زیادة على نس-

یمكن لإیرادات المشروع الاستثماري أن تساعد على تسدید الأقساط إذا ما تم إنجازه -

في الآجال المحددة كحظائر السیارات أو المسابح وغیرها من التجهیزات المنتجة 

.للمداخیل

الوفاء سهولة وبساطة التسدید تبُقي طبیعة أولویة اعتماد المشروع مع دراسة إمكانیة -

بالأقساط السنویة، ویبقى العنصر المهم في ذلك هو استعمال الأموال المقترضة في 

.1مشاریع منتجة ومستمرة

وفي إطار تسییر المیزانیة یمارس مهام أمین خزینة الجماعات المحلیة محاسب 

ویكلف وتحت مسؤولیته بمتابعة تحصیل ،عمومي یتولى تحصیل الإیرادات وتصفیة النفقات 

.2داخیل وصرف النفقات المأمور بدفعهاالم

إن القروض الممنوحة في إطار تمویل الصفقات العمومیة تكون من طرف الدولة 

عن طریق خزینة الدولة، حیث تمنح القروض وتسبیقات للبلدیات والولایات وهي  عملیات 

مسعودي عبد الكریم، تفعیل الموارد المالیة للجماعات المحلیة ،دراسة حالة بلدیة ادرار، رسالة مقدمة لنیل شهادة -1

جامعة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،

.171، ص 2013-2012ابي بكر بلقاید تلمسان،
.من قانون البلدیة206المادة -2
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'' تحسابات التسبیقا''أو '' حسابات القروض''تسجل في حسابات خاصة بالخزینة تسمى 

.1مفتوحة على مستوى الخزینة

كما یتم التمویل عن طریق القروض الممنوحة من طرف البنوك خاصة البنك 

، حیث أنه من مهام هذا الأخیر تنفیذ العملیات البنكیة 2الجزائري للتنمیة وبنك التنمیة المحلیة

للجماعات المحلیة والمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي ،ومنح القروض بكل أنواعها 

تماشیا مع سیاسة الحكومة وفي حدود برنامج الجماعات المحلیة المسطر في إطار البرامج 

.3الوطنیة للتنمیة

من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد موافقة الجهة تتم المصادقة على القروض 

ي البلدي یتم تحدید مبلغ القرض ونسبة  الوصیة، وعن طریق مداولات المجلس الشعب

.4لتسدید القرضالأقساط 

یتم تسدید القروض من خلال إیرادات الاستثمار التابعة للجماعات المحلیة والمتمثلة 

:5في

مساهمات المتعهدین في نفقات التجهیز العمومیة عن طریق رسوم محلیة للتجهیز -

.من قیمة العقار والأرض المعدة للبناء %5و %1التي تتراوح بین 

.الاقتطاعات من میزانیة السنة-

.إعانات الدولة عن طریق تقدیم مساعدات نهائیة-

.القروض المحتملة لدى مؤسسات مالیة من الدولة عن طریق مساعدات مؤقتة-

.السالف الذكر17-84من القانون  49و 48المادتان -1
.191، ص 4، ط2005الطاهر لطرش، تقنیات البنوك في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، -2
المتعلق بإنشاء بنك التنمیة المحلیة وتحدید مهامه، 1985-04-30المؤرخ في 85-85من المرسوم 04المادة -3

 .19. ع.ر.ج
4 - Bachir Yelles Chaouch, op.cit., p 278.

، 4سمیة عولمي، تشخیص نظام الإدارة المحلیة والمالیة المحلیة في الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، عدد -5

.272ص 
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فإنها تؤثر على ،لعبه القروض في تغطیة النفقات وعلیه، فبالرغم من الدور الذي ت

لالیة میزانیة الجماعات المحلیة، إذ أن القروض تعتبر غیر مجانیة ترخص بفوائد قد استق

فإنه على الجماعات المحلیة اتخاذ  ولذلكالجماعات المحلیة في وضعیة صعبة،تجعل

الذي قد  التدابیر التي من شأنها تجنب عرقلة تنفیذ الصفقات العمومیة بسبب عدم التوازن

.في میزانیتهایمس

.التبرعات:الثالث الفرع

الجماعات المحلیة وتتكون حصیلتها مما التبرعات والهبات موردا من موارد تعتبر 

یتبرع به المواطنون إما مباشرة أو بشكل غیر مباشر للمساهمة في تمویل المشاریع التي تقوم 

رثة أو بها، وكذلك قد تكون نتیجة وصیة تركها أحد المواطنین بعد وفاته في حالة انعدام الو 

.ما هبة یقدمها أحد المغتربین لتخلید اسمه في بلدة

المجلس بعد موافقة رئیس )هبات أو وصیات(ویخضع قبول التبرعات الوطنیة 

وموافقة رئیس المجلس الشعبي 1الشعبي البلدي لرقابة المجلس الشعبي البلدي باسم البلدیة

فیخضع قبولها للموافقة المسبقة للوزیر المكلف بالداخلیة وتم جردها وإدراجها في ،2الولائي

.3المیزانیة

ا طبیعیا أو معنویا، مثل تلك مصدر هذه التبرعات حكومیا أو شخصوقد یكون 

النقل المدرسي العملیات التي تقوم بها وزارة التضامن الوطني اتجاه البلدیات بمنحها حافلات 

عاف، كما أن هذه الموارد ظرفیة غیر منتظمة وغیر مستقرة، حتى أنها غیر وسیارات الإس

مقیدة في میزانیة البلدیة والولایة، إلا أنه رغم ذلك تعتبر هذه الموارد إضافة إیجابیة 

ضمن قها أثناء قیامها بنشاطها، كأن تللجماعات المحلیة لتغطیة أعباء قد تترتب على عات

قانون البلدیة 82المادة -1
.من قانون الولایة133المادة -2
.من قانون الولایة134/3من قانون البلدیة والمادة 171المادة -3
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، وتتضمن هذه التبرعات الهبات والوصیات التي لا ینشأ 1لطارئةعلى الأقل تغطیة الأعباء ا

فیها المؤسسات خاصة وتبث اتصیعنها أعباء أو یشترط فیها شروط وتستوجب تخص

العمومیة الولائیة على مستوى الولایة والهبات والوصایا التي تنشأ عنها أعباء أو یشترط لها 

شروط أو تقتضي تخصیصات خاصة، فإن قبولها أو رفضها یتم ترخیصه بموجب مداولة 

.2المجلس الشعبي الولائي

، 2001میة لسنة ذا السیاق وقبل قانون الصفقات العمو هفي  ،في التشریع الفرنسي

اي لیس (الخاص كان یتم تمویل الصفقات عن طریق التمویل المشترك والتمویل المسبق

ة من مسؤولیات تم استبعادهما حتى لا تتهرب الجماعات المحلیواللذان  ،)تمویلا عمومیا

.المصلحة المتعاقدة

الجماعات التمویل المشترك فهو مورد یتم تحویله من طرف أشخاص لفائدة أما

المحلیة من أجل تنفیذ نفقات معینة، فهو عقد بموجبه تمنح أشخاص طبیعیة أو معنویة 

.مساهمات عینیة أو نقدیة من أجل تنفیذ استثمارات عمومیة

تحویل أموال، تسبیقات بدون فوائد، التنازل :یتم عرض هذه التبرعات في عدة صور

زهید عن العقارات، التنازل عن حقوق عن التعویضات، التنازل بدون مقابل أو بمقابل

توصیل التجهیزات، تقدیم الید العاملة، بشرط أن هذه التبرعات توجه للغرض الذي منحت 

.لأجله لذلك تسمى بالمصادر المخصصة

ة بطبیعته المجانیة للخدمة المقدمة من طرف یز هذا النوع من المصادر الخارجییتم

.مستفید من التبرعالمتبرع دون تقدیم مقابل من طرف ال

.113شویح بن عثمان، المرجع السابق، ص -1
.من قانون الولایة134المادة -2
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فإن الجماعات المحلیة لیست مجبرة على قبول التبرعات كما أنه لا تقع علیها ،وعلیه

أیة مسؤولیة في حالة عدم تنفیذ المشروع أو الصفقة التي مُنح التبرع لإتمامها، حیث لا 

.1یمكن في أي حال من الأحوال قیام مسؤولیتها الإداریة

صفقات الأشغال العمومیة، یتم في فیما یخص ،الخاصالمسبق أما التمویل 

:صورتین

تقوم بموجبه الجماعات المحلیة بشراء :بیع المشاریع تحت الإنشاءالأولى تتمثل في 

دون أن تكون هي صاحبة ،نسبة من العقار في طور الإنجاز یتماشى واحتیاجاتها الخاصة 

.2البناءالمشروع بمعنى أن العقار والمشروع كلاهما ملك للمقاول 

وعلیه فإن العقار والمشروع یصبحان ملكا للجماعات المحلیة والأجزاء المنفذة من 

الصفقة تصبح ملكا للجماعات المحلیة بمجرد تنفیذها على أن تدفع الجماعات المحلیة سعر 

.3الأجزاء المنفذة موازاة مع التقدم في التنفیذ

ف لأحكام قانون الصفقات العمومیة یكون هذا النوع من العقود المدنیة غیر مخال

.4عندما یكون موضوع العقد شراء جزء من العقار ویكون الجزء الباقي ملكا للمقاول البناء

تقوم بموجبه هو الشراء بتقنیة البیعلهذا النوع من التمویل الصورة الثانیةأما 

ویكون هذا العقار ،الجماعات المحلیة بإنجاز عقار مملوك للمقاول البناء مع تقنیة الشراء

.مبني على حساب المقاول البناء ولكن حسب احتیاجات الجماعات المحلیة

1 -Antony Taillefait, op.cit., p 81.
2- Ibid., p 83.

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 2011فیفري 17المؤرخ في 11/04من القانون 28تنص المادة -3

عقد البیع على التصامیم لبنایة أو جزء من بنایة مقرر بناؤها، وفي طور البناء، هو العقد الذي یتضمن «:على أنه

مرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الأعمال وفي المقابل ویكرس تحویل حقوق الأرض وملكیة البنایات من طرف ال

.»یلتزم المكتتب بتسدید الأسعار كلما تقدم الإنجاز
4 - Antony Taillefait, op.cit., p 83.
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وعلى اعتبار أن طبیعة العقد لیست أشغال عامة وأن الجماعات المحلیة لیست لها 

.1بق الخاص للمشروع أو الصفقةفیتعلق الأمر إذن بالتمویل المس،صفة المصلحة المتعاقدة

.لتعاون المشترك كآلیة لتمویل الصفقات العمومیةا: الفرع الرابع

یعتبر التعاون والشراكة من بین الآلیات والمیكانیزمات الجدیدة التي یتم اللجوء إلیها 

من طرف الجماعات المحلیة لمواجهة نفقاتها وتحقیق مشاریعها التنمویة، حیث أن استعمالها 

كسبا مهما للعدید من هذه الجماعات، كما في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة جعل منها م

ر أمام الصعوبات المالیة التي الجماعات الإقلیمیة وسیلة للتسییبیناللجوء إلى الشراكة یعتبر 

قد تعاني منها إحدى الجماعات المحلیة في حالة زیادة الطلب والخدمات وضعف الإعانات 

.الحكومیة وكذا عدم القدرة على الاقتراض

یأخذ التعاون و الشراكة بین الجماعات المحلیة شكل المؤسسات العمومیة المحلیة، 

أشكال التعاون ما بین الجماعات المحلیة یسمح بتعاضد وسائلها وإنشاء فهو شكل من 

من خلال إبرام اتفاقیات أو عقود یصادق علیها ،مصالح ومؤسسات عمومیة مشتركة

.2بموجب مداولة

سات العمومیة بترقیة فضاء الشراكة والتضامن بین بلدیتین كما تسمح هذه المؤس

.3متجاورتین أو أكثر تابعة لنفس الولایة، أو لعدة ولایات وكذا بین ولایتین أو أكثر

رام ، یوازیه تعاون دولي یتمثل في إبهذا التعاون الداخلي على المستوى الوطني

لإنجاز ،ماعات والجهات الأجنبیةاتفاقیات للتوأمة والتعاون اللامركزیة مع مختلف الج

.وكذا لتبادل الخبرات في مجالاتها،مشاریع التنمیة المحلیة 

1 - Antony Taillefait, op.cit.,p 84.
.السالف الذكر10-11من قانون البلدیة رقم  216و 215المادتان -2
.المتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم 217المتعلق بالولایة والمادة 07-12من القانون رقم 150مادة ال -  3



ن طریق المیزانیةتمویل الصفقات العمومیة ع......................الفصل الأول

70

الشراكة بین القطاع العام والخاص تتم یوجد نوع آخر من الشراكة یطلق علیها كما 

BOTكعقود الـ ) تفویض(في شكل عقد إنجاز أو امتیاز 
أو في شكل شركة للتنمیة 1

المحلیة، وهي وسیلة مهمة لتقلیص تدخلات الجماعات المحلیة وتخفیف عبء تكالیف 

.2إنجاز المشاریع الكبرى

جاء فقد كرسها كل من قانون البلدیة والولایة، حیث ،وإدراكا لأهمیة الشراكة والتعاون

الأملاك والتجهیزات ''ان القسم الخاص من قانون البلدیة بمجموعة من المواد تحت عنو 

، وهو الشيء الذي یؤكد أهمیة هذه المیكانیزمات ومساهمتها في ''المشتركة ما بین الولایات

تمویل الصفقات العمومیة، فبالنسبة للبلدیة نص قانون البلدیة على أنه یمكن لبلدیتین 

لتهیئة أو التنمیة متجاورتین أو أكثر، تابعة لنفس الولایة أو لعدة ولایات، أن تشترك قصد ا

أو تسییر مرافق عمومیة جواریة وذلك من خلال مؤسسات عمومیة /المشتركة لإقلیمها و

.3مشتركة تنشأ بموجب اتفاقیات أو عقود یصادق علیها عن طریق مداولات

من قانون الولایة على أنه یمكن لولایة أو أكثر إنشاء مؤسسات 150ونصت المادة 

تلكات أو تجهیزات منجزة بصفة مشتركة والتي یكون تسییرها ولائیة مشتركة لإدارة مم

.المشترك ضروریا من الناحیة التقنیة والقانونیة، وذلك بعد مداولة مجالسها الشعبیة الولائیة

على أنه ذلك الاستثمار الذي یتولى فیه القطاع الخاص BOTیعرف تمویل الصفقات العمومیة عن طریق عقود الـ -1

إقامة وتشغیل المشروع العام الذي كان من المعتاد أن یتولى بناءه وإدارته القطاع العام أو الحكومي حیث یمنح هذه الأخیرة 

یاز على ألا تتقاضى امتیازا لشركة القطاع الخاص لتتولى تمویل وإنشاء وتشغیل المشروع لفترة معینة تعرف بفترة الامت

مقابلا للخدمة طیلة فترة الامتیاز، ثم یقوم القطاع الخاص بتحویل ملكیة المشروع إلى الحكومة المطبقة خلال فترة الامتیاز، 

.ویجب أن تكون فترة الامتیاز كافیة لاسترداد رأسمال المستثمر وتحقیق عائد

.58لحول كمال، المرجع السابق، ص 
، 1ویل التنمیة المحلیة في الجزائر بین مقتضیات الدیمقراطیة والانشغالات المركزیة، جامعة الجزائر قرازي محمد، تم-2

.155، ص 2013-2012كلیة الحقوق بن عكنون، ماجستیر تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، 
.10-11من قانون البلدیة رقم 215المادة -3
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كما نص القانون التوجیهي للمدینة على إمكانیة المبادرة بنشاطات الشراكة بین 

مدینتین أو أكثر لإنجاز تجهیزات ومنشآت حضریة مهیكلة في إطار اتفاقیات تبرم بین 

.1ة عن المدن المعنیةالمسؤولالجماعات الإقلیمیة 

 .15. ع.ر.المتضمن القانون التوجیهي للمدینة، ج2006فیفري  20في المؤرخ 06-06من القانون 22المادة -1
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یقابل إمكانیة المصلحة المتعاقدة في اللجوء إلى تمویل الصفقات العمومیة عن طریق 

میزانیتها إمكانیة المتعامل المتعاقد اللجوء إلى القروض أمام المؤسسات المصرفیة من أجل 

ومواجهة التكالیف المرتبطة ببدء تنفیذ ،الآجال المتفق علیهاتأمین إنجاز الصفقة ضمن 

.الصفقة كالدراسات المسبقة للمشروع وشراء التجهیزات والمواد الأولیة وكذا توفیر الید العاملة

الدیون الغیر مدفوعة ومیة في الجزائر تبرز لنا جلیاإن معاینة وضعیة الصفقات العم

التي أصبحت تشكل عبئا كبیرا على معظم ،اعات المحلیةالإدارات العمومیة والجم طرف من

المؤسسات العمومیة والخاصة المكلفة بإنجاز الصفقات العمومیة الممولة من میزانیة الدولة، 

فالتأخر في عدم دفع كشوف الأعمال والفواتیر لهذه المؤسسات في ظل غیاب نظام ضمان 

والذي نتج عنه عرقلة عجلة ،لعدید منهایفي بدفع الدیون المستحقة كان سببا في إفلاس ا

.التنمیة الاقتصادیة في البلاد

وبغیة توفیر الدعم المالي للمشاریع المسطرة في البرامج الحكومیة المتعلقة بالإنعاش 

الاقتصادي والتنموي وتطبیقها على أرض الواقع، بادرت الجزائر إلى إدخال كمیة من 

أولها إنشاء البنك المركزي الجزائري والصندوق الإصلاحات على النظام البنكي، كان 

الوطني للتنمیة اللذان كانا یتكفلان بتسییر مصادر التمویل الخارجیة وتقدیم المساعدات 

والقروض بغرض تمویل مشاریع التجهیز العمومي للمؤسسات المختلفة، ثم توالت عملیة 

وم بها المؤسسات الوطنیة، ثم بعد إنشاء البنوك العمومیة لتصبح كلها تمول المشاریع التي تق

ذلك كان على الدولة واجب خلق مؤسسة متخصصة تكلف بضمان الصفقات العمومیة 

.لتحمل أعباء تنفیذ المشاریع وتغطیة احتیاجات التمویل إلى جانب البنوك

الصفقات لتمویل تطرق إلى القروض الممنوحة سنحاول في هذا الفصل من الرسالة ال

).مبحث ثاني(ثم نتعرض إلى الضمانات المفروضة مقابل ذلك ،)أولمبحث(العمومیة 
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.القروض الموجهة لتمویل الصفقات العمومیة:المبحث الأول

تتدخل المؤسسات المصرفیة سواء البنوك أو صندوق ضمان الصفقات العمومیة في 

لكفالات غیر مباشرة تتضمن اقات عن طریق تسهیلات في شكل قروض تمویل الصف

وقروض مباشرة تتضمن تعبئة الدیون والتسبیقات على الوضعیات والضمانات الاحتیاطیة،

.والفواتیر، والقروض الإجمالیة

.القروض الغیر مباشرة:المطلب الأول

سمي هذا النوع من القروض بقروض التوقیع یتطلب من الجهة المانحة للقرض 

أن  متعاقدة إذا تقاعس عن تنفیذها، حیثلمصلحة الضمان التزامات المتعامل المتعاقد تجاه ا

مجرد التوقیع هو الذي یمیز هذا القرض دون حاجة إلى خروج الأموال من الجهة المانحة 

.یأخذ شكل الكفالات والضمانات الاحتیاطیة   للقرض

  .الكفالات: الفرع الأول

التسویة المسبقة للصفقة العمومیة قبل الانتهاء من تنفیذها لقد أجاز المشرع الجزائري 

حیث اعترف بحق المتعامل المتعاقد من الاستفادة من تسبیقات یتم دفعها قبل تنفیذ ،

، تكون هذه التسبیقات إما 1الخدمات موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفیذ المادي للخدمة

عاقد قبل البدء في تنفیذ الصفقة، على جزافیة وهي مبلغ یوضع تحت تصرف المتعامل المت

، كما قد تكون تسبیقات على 2من السعر الأولي للصفقة%15أن لا یتجاوز كحد أقصى 

:3طو التموین وهي مبالغ توضع تحت تصرف المتعامل المتعاقد بشر 

.أن یكون صاحب صفقة أشغال أو لوازم-1

.أن یكون قد استفاد من التسبیق الجزافي-2

.السالف الذكر15/247من المرسوم109المادة -1

وذلك خروجا عن قاعدة الدفع بعد تأدیة الخدمة والتي مفادها أن تدفع المصلحة المتعاقدة السعر المتفق علیه بعد إنجاز 

.المطلوبةالعمل أو تسلیم التوریدات 
نوفمبر 21من القرار المؤرخ في 44وأشارت إلیه بالتسبیق الإجمالي المادة 15/247من المرسوم111المادة -2

.المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة السالف الذكر 1964
.السالف الذكر15/247من المرسوم 113المادة -3

.195ئیة في الفصل الأول من الباب الثاني من هذه الرسالة ص سنتطرق بالتفصیل إلى هذه الجز 
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.عقود أو طلبات مؤكدة للمواد أو المنتوجات الضروریة لتنفیذ الصفقةحیازة یثبت أن -3

مقابل الاستفادة من "كفالة رد التسبیقات"یلتزم المتعامل المتعاقد بتقدیم كفالة تدعى

هذه التسبیقات، تمنح هذه الكفالات باسم المتعامل المتعاقد لفائدة المصلحة المتعاقدة تكون 

.قانون الجزائري أو لصندوق ضمان الصفقات العمومیةصادرة إما من بنك خاضع لل

ومن أجل تحقیق السیر الحسن لتنفیذ الصفقة تتدخل الجهة الممولة للصفقة ،كما أنه

.بكفالة حسن تنفیذ الصفقة

.كفالات رد التسبیقات:البند الأول

هذه الكفالات الى نوعین حسب طبیعة التسبیق الممنوح في إطار التمویل تنقسم

وكفالات رد التسبیقات على ،كفالات رد التسبیقات الجزافیة  إلى ،المسبق للصفقات العمومیة

.التموین

.كفالة رد التسبیقات الجزافیة -أولا

تعتبر كفالة رد التسبیقات عقد یكفل بمقتضاه البنك أو صندوق ضمان الصفقات 

دة المتعامل المتعاقد في شكل العمومیة إرجاع المبالغ التي منحتها المصلحة المتعاقدة لفائ

.تسبیقات جزافیة، وذلك قبل البدء في تنفیذ الصفقة

وعلى اعتبار أن مبلغ التسبیق الجزافي ي،كفالة رد التسبیق الجزافمضمونفیما یخص

وهذا یعني أن مبلغ كفالة رد التسبیقات ،من السعر الأولي للصفقة %15یمثل نسبة أقصاها 

قیمة التسبیق الجزافي من المبلغ الأصلي %15الأخرى محددة بمبلغ الجزافیة تكون هي 

.1للصفقة وهذا كقاعدة عامة

وذلك استثناءا في %15یمكن أن یفوق مبلغ كفالة رد التسبیق الجزافي نسبة إلا انه 

أو التمویل المقدر على /الحالة التي سیترتب عن رفض المصلحة المتعاقدة قواعد الدفع و

ي ضررا أكیدا بها، ولكن یشترط الموافقة الصریحة من الوزیر الوطني، أو الصعید الدول

بإرجاع بقیمة معادلةإذا قدم المتعامل المتعاقد مسبقا كفالة ...«:تنص على أنه15/247من المرسوم 110المادة -1

.»...التسبیقات
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مسئول الهیئة العمومیة أو الوالي، حسب الحالة، وتمنح هذه الموافقة بعد استشارة لجنة 

.1الصفقات المختصة

، یستفید منها 2الجزافیة الإجباریةبیع الفرنسي تسمى هذه التسبیقات أما في التشر 

أورو وتكون آجال تنفیذها تتجاوز 50000عاقد في الصفقات التي یفوق مبلغها المتعامل المت

من مبلغ الصفقة ویمكن أن تتضمن الصفقة لنسبة %5مدة شهرین، وتكون نسبة التسبیق 

من %30قیمة هذا التسبیق ولا یمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز قیمة %5تفوق 

.3مبلغ الصفقة

قة هو المبلغ المكون في الصفقة وفي الملاحق السابقة عن إن المبلغ الأصلي للصف

دفع التسبیقات وبالتالي فإن حساب نسبة التسبیقات الجزافیة الإجباریة لا یأخذ بعین الاعتبار 

.4البنود المتعلقة بتغییر السعر

یتم رفع الید عن كفالة رد التسبیقات الجزافیة الإجباریة بعد استرجاع التسبیقات 

وذلك عن طریق الاقتطاعات من المبالغ المستحقة في شكل دفعات على ،الإجباریةالجزافیة

ینتهي استرداد هذه التسبیقات إذا بلغت الخدمات .، والرصیدةنهائی ةالحساب أو تسویة جزئی

.من مبلغ الصفقة%80المنفذة 

.15/247من المرسوم111المادة -1
2 - Daniel Chabanol, Jean Pierre Jouguelet, François Bourrachot ; Le régime juridique des
marchés publics, Le moniteur, paris, 2005, p 374.
3 - Art. 87/1 et III du CMP/F stipule que : « Une avance est accordée au titulaire d’un marché
lorsque le montant initial du marché de la tranche affermie est supérieur à 50 000 € HT, et
dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur à deux mois.
Le marché peut prévoir que l’avance versée au titulaire du marché dépasse les 5% du montant
mentionné.
En tout état de cause, l’avance ne peut excéder 30% des montants mentionnés » Bernard-
Michel Bloch –Berger Levrault ,code des marchés publics commenté 14ème, édition fevrier
2015 ,paris, p 158.
4 - Art. 87/I stipule que : « Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre
d’une clause de variation de prix » Bernard-Michel Bloch –Berger op.cit ,p 158.
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عن وفي حالة السكوت عن هذه النسبة في مضمون الصفقة یتم استرجاع التسبیقات 

من %65المبالغ المستحقة عندما یكون مبلغ الخدمات المنفذة من طرف المتعامل المتعاقد 

.1المبلغ الأصلي للصفقة

یتم رفع الید عن كفالة رد التسبیق الجزافي في التشریع الجزائري بناءا على طلب من 

یق اقتطاعات ویكون ذلك عندما یتم استعادة التسبیقات الجزافیة عن طر ،المتعامل المتعاقد 

من المبالغ المدفوعة في شكل دفعات على الحساب وتسویة على الرصید وإذا بلغ مجموع 

من المبلغ الأصلي للصفقة، ویجب أن ینتهي استرداد %35المبالغ المدفوعة نسبة 

.من المبلغ الأصلي للصفقة%80التسبیقات عندما یبلغ مجموع المبالغ المدفوعة 

الجزئي لكفالة رد التسبیقات الجزافیة عند الاسترداد الجزئي كما أنه یمكن رفع الید

.2للتسبیق الجزافي

.كفالة رد التسبیق على التموین-ثانیاً 

تعتبر كفالة رد التسبیق على التموین عقد بمقتضاه یتكفل البنك أو صندوق ضمان 

المتعامل المتعاقد في الصفقات العمومیة إرجاع المبلغ الذي منحته المصلحة المتعاقدة لفائدة 

وذلك مقابل إثبات هذا الأخیر بموجب وثائق وعقود تؤكد ،شكل تسبیقات على التموین

.3ارتباطه القانوني بالغیر من أجل توفیر المواد الضروریة لتنفیذ المشروع موضوع الصفقة

1 - Art. 88 du CMP/F stipule que : « Le remboursement de l’avance s’impute sur les sommes
dues au titulaire … par précompte sur les sommes dues à titre d’acompte ou de règlement
partiel définitif ou de solde.
Il doit à tout état de cause être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint 80% du montant des prestations…
Dans le silence du marché, le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire
lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% des montants du
marché » Bernard-Michel Bloch op cit ,p 159.

.15/247من المرسوم116المادة -2

لقد استحدث  بموجب هذا المرسوم الفترة التي یجب فیها بدء استرداد التسبیقات وكذا إمكانیة رفع الید الجزئي لكفالة رد 

سیتم التفصیل في هذه الجزئیة في الفصل الأول من الباب الثاني .الاسترداد الجزئي للتسبیقالتسبیقات بنوعیها في حالة 

.206.من هذه الرسالة، ص
.15/247من المرسوم113المادة-3
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تخص كفالة رد التسبیق على التموین بالتحدید صفقات الأشغال واللوازم على اعتبار 

أن التسبیق على التموین یخص صفقات الأشغال واللوازم، والتي یتطلب تنفیذها توفیر مواد 

.أولیة وإثبات ذلك بعقود على عكس ما یجري في تنفیذ صفقات الخدمات والدراسات

والتي تعادل مبلغ %35إن قیمة كفالة رد التسبیق على التموین لا تتجاوز نسبة 

المتناسبة مع مبلغ %15بار أن كفالة رد التسبیق توافق على اعت،التسبیق على التموین

التسبیق الجزافي وأنه لا یمكن أن یتجاوز المبلغ الجامع بین التسبیق الجزافي والتسبیق على 

.1من المبلغ الإجمالي للصفقة%50التموین 

تتم استعادة كفالة رد التسبیق على التموین بناءا على طلب المتعامل المتعاقد عندما

، كما هو الشأن عند 2من المبلغ الأصلي للصفقة%80تبلغ مجموع المبالغ المدفوعة 

.استرداد كفالة رد التسبیقات الجزافیة

بالإضافة إلى الشروط السالفة الذكر المتعلقة بالاستفادة من التسبیق على التموین، 

حیث یمكن ،اقدةك لحریة المصلحة المتعلمشرع الجزائري إلى شرط اختیاري تُر فقد تطرق ا

إیداع المواد والمنتجات المعنیة یثبت بالتزام صریح لها أن تطلب من المتعامل المتعاقد أن 

في الورشة أو في مكان التسلیم خلال أجل یلائم الرزنامة التعاقدیة، وفي نظرنا هذا الإجراء 

یق على التموین هو إجراء رقابي تمارسه المصلحة المتعاقدة للتأكد من مدى إنفاق مبلغ التسب

على المواد والمنتجات المذكورة في الوثائق والعقود التي قدمها المتعامل المتعاقد ما إذا كانت 

وفي حالة العكس یلتزم المتعامل المتعاقد بإرجاع مبلغ ،موجهة للغرض الذي خصصت له

.التسبیق

ولقد أكد المشرع على عدم جواز التصرف أو استعمال المنتجات التي حظیت

والذي تم تحدیده في الصفقة سواء ،بالتسبیق على التموین إلا للغرض الذي خصصت لأجله

.تعلق الأمر بصفقات الأشغال أو بصفقات اللوازم

.15/247من المرسوم115المادة -1
.15/247من المرسوم 116المادة -2



التمویل البنكي للصفقات العمومیة..........................................الفصل الثاني

79

كما أن المواد المودعة في الورشة والتي لم یتم استعمالها في موضوع الصفقة وكانت 

ا في أشغال في حالة تعدد المصلحة المتعاقدة قد دفعت ثمنها، فإنه لا یجوز استعماله

.1الصفقات التي یكون قد تم إبرامها مع جهات أخرى

وتجدر الإشارة إلى أن التسبیقات على التموین هي تسبیقات اختیاریة، أي أنه یمكن 

للمتعامل المتعاقد أن لا یتحصل علیها أو لا یقبلها أصلا، وكذلك هي تسبیقات إضافیة أو 

.2جزافيتكمیلیة تضاف إلى التسبیق ال

یقابل التسبیقات على التموین ما یسمى بالتسبیقات ،أما في التشریع الفرنسي

الاختیاریة التي یلجأ إلیها المتعامل المتعاقد، عندما تتطلب الأشغال موضوع الصفقة أعمال 

.3تحضیریة مكلفة

من مبلغ الصفقة مع ضرورة التزام %60تبلغ قیمة التسبیق الاختیاري كأقصاه 

.4المتعامل المتعاقد بتقدیم ضمان لأول طلب

من مبلغ الصفقة یلتزم المتعامل المتعاقد %30أما إذا تجاوز مبلغ التسبیق نسبة 

.5''بتقدیم ضمان أول طلب

من مبلغ الصفقة یلتزم المتعامل المتعاقد بتقدیم %30إذا كانت قیمة التسبیق أقل من 

لأول طلب وإذا تم الاتفاق بین الطرفین یلتزم بتقدیم كفالة تضامنیة إلى جانب ضمان ضمان 

.6لأول طلب

15/247من المرسوم114المادة -1
كما أنها اشترطت أن تكون الاستفادة من التسبیق على ''یمكن''كلمة 15/247من المرسوم 113استعملت المادة -2

.سبیق الجزافيالتموین لاحقة للاستفادة من الت
3 - Stéphane Braconnier, Précis du droit des marchés publics, 4ème édition, Le moniteur, paris
2012, p 376.
4 - Art 87/III du CMP/F stipule que : « L’avance peut être portée à un maximum de 60% des
montants mentionnés dans le marché, sous réserve que le titulaire constitue une garantie à
première demande » Bernard-Michel Bloch –Berger op.cit ,p 158 .
5 - Art. 90 du CMP/F stipule que : « lorsque le montant de l’avance est supérieur à 30%... le
titulaire ne peut recevoir cette avance qu’après avoir constitué une garantie à première
demande » ibid p 159.
6 - Art. 89 du CMP/F stipule que : « lorsque le montant de l’avance est supérieur à 30%... les
collectivités territoriales peuvent conditionner son versement à la constitution d’une garantie à
première demande » ibid p 159..
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لأول طلب كفالة بنكیة مستقلة عن الدین موضوع الضمان وهي یعتبر الضمان 

والتي تلتزم بالدفع مباشرة بدون الأخذ بعین الاعتبار الحالة المالیة ،تصدر عن البنوك فقط

.1''أول طلب''یفسر تسمیتها بللمدین وهذا ما

إن خصوصیة الطابع المستقل لهذا الالتزام یكمن في عدم إمكانیة البنوك الاحتجاج 

وبالتالي فإن تحدید طبیعة هذه الكفالة وآثارها ،بها في مواجهة المصلحة المتعاقدة

 ذاعلى اعتبار أن هوالمنازعات الناشئة عن تنفیذها یعود لاختصاص القاضي العادي

تضمن البنود الغیر مألوفة التي یانه لا و ،طرفا فیهلمصلحة المتعاقدةالم تكن الضمان 

.2یتضمنها العقد الإداري

أما الكفالة الشخصیة والتضامنیة هي ذلك الضمان العام الذي یحصل علیه المتعامل 

من المتعاقد من طرف البنوك أو مؤسسات التأمین أو صندوق الكفالات، حیث یتعهد الضا

تسدید المبالغ المطلوبة من طرف المصلحة المتعاقدة، وذلك في حدود النسبة المحددة في 

.3الصفقة، كما یعتبر عقدا إداریا ما دام أنها مرتبطة بضمان دین ناتج عن تنفیذ عقد إداري

كل ب،مكن الاحتجاج بها في مواجهة الدائن شخصیة والتضامنیة یكما أن الكفالة ال

والتي تكون تمس الدین ،یمكن الاحتجاج بها في مواجهة المدین الأصلي المعارضات التي

محل الضمان بالكفالة، وبالتالي فإن المنازعات الناشئة عن تنفیذ الكفالة الشخصیة 

والتضامنیة هي من اختصاص القضاء الإداري على اعتبار أن عقد الكفالة هو عقد لاحق 

.4للالتزام الأصلي أي لعقد الصفقة

رفع الید على الضمان لأول طلب أو الكفالات الشخصیة والتضامنیة في مدة یتم 

، حیث أنه في حالة التنفیذ الحسن للصفقة فإن 5شهر كأقصى حد بعد انتهاء مدة الضمان

1 - Grelier Wyckoff Patricia, Le mémento des marchés publics des travaux, intervenant,
passation, exécution, Eyrolles édition, 2009, paris, p 156.
2 - Bernard Michel-Bloch, op.cit, p 169.
3 - Grelier Wyckoff Patricia, op.cit., p 154.
4 - Bernard Michel Bloch, op.cit., p 169.
5 - Art. 103 du CMP/F stipule que : « les établissements ayant accordé leur caution ou leur
garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après expiration du délai de
garantie ».
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رفع الید یكون مباشرة في الشهر الذي یلي انتهاء مدة الضمان وهذا ما یسمى برفع الید 

.المباشر

عامل المتعاقد أو البنك الذي أصدر الضمان لأول طلب أما في حالة تبلیغ المت

بالتحفظات حول تنفیذ الصفقة، وكان هذا التبلیغ في مدة الضمان ولم یتم أخذ هذه التحفظات 

بعین الاعتبار قبل انتهاء أجل الضمان فإنه یتم استعادة الضمان بعد مرور شهر من تاریخ 

.1تصحیحها

تنفیذ ابتداء من تاریخ التوقیع علیها أو تاریخ تدخل كفالات رد التسبیقات حیز ال

سریان مفعول الصفقة إذا كانت لاحقة لهذا العقد، وتبقى صالحة إلى غایة إرجاعها أو تقدیم 

.رفع الید الكلي والنهائي

یهدف إلى تمكین ،تعتبر كفالات رد التسبیقات تمویلا مسبقا للصفقات العمومیة 

الحصول على السیولة اللازمة لتسدید النفقات التي تسبق عملیة المتعاملین المتعاقدین من 

.الانطلاق في تنفیذ الصفقة

تلتزم الجهة المانحة لكفالات رد التسبیقات سواء كان بنكا أو صندوق ضمان 

بمتابعة ومراقبة الصفقات والمشاریع التي هي بصدد التمویل التي تبدأ ،الصفقات العمومیة

:ة إلى غایة رفع الید، وتتم هذه المتابعة خلال مرحلتینمنذ تحدید عقد الكفال

:تلتزم الجهة المانحة للكفالة بـ:عند انطلاق الأشغال)1

التأكد من أن حائز الصفقة قد قام بإنفاق المبالغ الممنوحة وفقا لعقد الصفقة ووفقا -

.للاتفاقیة المبرمة بین طرفي الكفالة

1 - Art. 103/2 du CMP/F stipule que : « …toutefois, si des réserves ont été notifiées au
titulaire du marché ou aux établissement ayant accordé leur caution ou leur garantie à
première demande pendant le délai de garantie et si elle n’ont pas été levées avant expiration
du délai, les établissements sont libérées de leurs engagements un mois au plus tard après la
date de leur levée ».
Bernard-Michel Bloch, op.cit., p 170.

المتعاقدة، وذلك في حیث أنه في السابق كان إنتهاء إلتزام المؤسسات البنكیة مرتبط بإصدار رفع ید من طرف المصلحة 

وأقر  103حالة وجود تحفظات تم تبیلغها إلى المتعامل المتعاقد، إلى أن ألغى التعدیل الجدید هذا الشرط بموجب المادة 

إمكانیة إثبات رفع الید عن التحفظات  بجمیع الوسائل المكنة، وأحسن وسیلة هي إصدار مقرر صادر عن المصلحة 

.ت ممضي من طرفها، وكذا من طرف المتعامل المتعاقدالمتعاقدة یتضمن رفع التحفظا
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.مطابقة ذلك للشروط المتفق علیهاالتأكد من حالة الورشة ووضعیتها ومدى -

تفحص الفواتیر الخاصة بعملیات الشراء للتموینات بواسطة المبالغ المدفوعة في شكل -

.تسبیقات على التموین

.مقارنة مدى مطابقة التموینات لمخطط الإنجاز-

.الأخذ بالحساب الطلبیات التي هي في طور الإنجاز-

.لمفروضة على حائز الصفقةالتأكد من مدى توفر بولیصات التامین ا-

:وتشمل ما یليمرحلة معاینة تقدم الأشغال)2

.التأكد من مدى تقدم الأشغال مادیا لكل مرحلة-

أنه تم القیام و ) الدفع على الحساب(التأكد من أنه تم القیام بدفع المبالغ المستحقة -

یة دفع وهي على كل عمل،مناسبة إرجاع مبالغ التسبیقات بنوعیهاباقتطاع المبالغ ب

.رفع الید الخاص بكفالة التسبیقاتریر، أو مستمرة إلى غایة تح

الضمان للمؤسسة وضعیة الأشغال والمذكرات وكشوفات الحسابات وكذلك الفواتیر -

.1بالنظر إلى نسبة التقدم المالي وفقا لما هو منصوص علیه في الصفقة

ذلك  التسبیقات الجزافیة یماثلفإن مضمون كفالة رد ،بالنسبة للمتعاملین الأجانب 

المتعلق بالمتعاملین الوطنیین من حیث القرض وكذا القیمة، إلا أن المؤسسات المصرفیة 

لفائدة المتعامل تنفرد بإصدار هذه الكفالات دون صندوق ضمان الصفقات العمومیة 

جنبي مع ضرورة أن تشمل هذه الكفالات ضمان مقابل صادر عن بنك أ،المتعاقد الأجنبي 

.2من الدرجة الأولى

.كفالة حسن التنفیذ:البند الثاني

حتى تضمن المصلحة المتعاقدة التزام المتعامل المتعاقد بالتنفیذ الحسن للصفقة التي 

-كما یدل علیها اسمها–بتقدیم كفالة حسن تنفیذ الصفقة العمومیة وهي تلزمه ه،أبرمتها مع

بن زمام عبد الغاني، تمویل الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في الحقوق في قانون الأعمال، -1

.103، ص 2008-2007جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 
.15/247من المرسوم 110المادة -2

.136تم التفصیل فیما یخص هذه الجزئیة في المبحث الثاني من هذا الفصل من هذه الرسالة، صسی
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بضمان تنفیذ الخدمات موضوع الصفقة، تكون هذه عقد یلتزم بموجبه المتعامل المتعاقد 

.الكفالة صادرة إما عن المؤسسات المصرفیة أو صندوق ضمان الصفقات العمومیة

والتي 15/247من المرسوم 130تطرق المشرع إلى هذه الكفالة من خلال المادة 

وأنها كفالة ،ا یتعین على المتعامل المتعاقد تقدیمه،یستشف من مضمونها أنها كفالة إجباریة 

إضافیة تقدم زیادة على كفالة رد التسبیقات لضمان التنفیذ الحسن للصفقة والناتج عن 

.1الإنفاق الحسن للتسبیقات الممنوحة في هذا الإطار

لب دفع على أجل لا یتجاوز تاریخ تقدیم أول طتتأسس كفالة حسن تنفیذ الصفقة في

أن یكون التأسیس بعد التنفیذ الجزئي لموضوع ، هذا یعني 2الحساب من المتعامل المتعاقد

.3الصفقة المشروط للاستفادة من الدفع على الحساب

أما عن نهایة صلاحیة كفالة حسن التنفیذ، فإن كفالة حسن التنفیذ تغطي مخاطر 

عدم الالتزام بالبنود التعاقدیة إلى غایة الاستلام المؤقت للخدمات أو الأشغال موضوع 

ه إذا تضمنت الصفقة أجل ضمان فإنه تتحول كفالة حسن التنفیذ إلى كفالة الصفقة، حیث أن

.4ضمان

من مبلغ الصفقة  %10إلى  %5یحدد مبلغ كفالة حسن التنفیذ بنسبة تتراوح ما بین 

وذلك حسب طبیعة وأهمیة الخدمات الواجب تنفیذها، ویتعلق الأمر هنا بالصفقات التي تبلغ 

.ة للصفقاتحدود اختصاص اللجان القطاعی

یحدد )100000000(أما بالنسبة للصفقات العمومیة التي لا تبلغ مبلغ ملیار دینار 

.من مبلغ الصفقة %5و %1مبلغ كفالة حسن التنفیذ بنسبة تتراوح بین 

یشمل موضوع الضمان حسن تنفیذ الصفقة وتحصیل «:من دفتر الشروط الإداریة العامة على أنه7/6نصت المادة -1

.»المبالغ  الناتجة عنها والتي یعتبر ملتزم الصفقة مدینا بها
.15/247من المرسوم130/5المادة-2
.15/247من المرسوم117المادة -3
.15/247من المرسوم131المادة -4
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ملیار دینار یمكن أن )100000000(وفي حالة صفقات الأشغال التي لا تبلغ 

من مبلغ كشف الأشغال بدیلا لكفالة حسن التنفیذ، %5تكون اقتطاعات حسن التنفیذ بنسبة 

.1مع إلزامیة النص على هذه العملیة في دفتر الشروط

تتمم كفالة حسن التنفیذ بنفس الشروط بكفالة تابعة لكفالة ،وفي حالة وجود الملحق

تتضمن رفع مبلغ الضمان ،"حسن التنفیذ التكمیلیة"، تسمى هذه الكفالة بكفالة 2حسن التنفیذ

المنصوص علیه في كفالة حسن التنفیذ، وذلك تبعا لما یتضمنه الملحق من زیادة في مبلغ 

الصفقة، وكذلك یمكن اعتبار كفالة حسن التنفیذ التكمیلیة عقد تابع لكفالة حسن التنفیذ هدفه 

.الملحقتعدیل مبلغ كفالة حسن التنفیذ بالزیادة في حالة تعدیل الصفقة عن طریق

تطرق المشرع إلى حالات إعفاء المتعامل المتعاقد من تقدیم كفالة حسن التنفیذ والتي 

:یمكن حصرها فیما یلي

قرارات وزاریة والتي حددت قائمتها بموجب :بعض صفقات الدراسات والخدمات

:بین وزیر المالیة ووزیر القطاع المعني والتي نذكر من بینها ةمشترك

بین وزیر السكن 2011فبرایر سنة 1المشترك المؤرخ في  القرار الوزاري-

.3والعمران ووزیر المالیة

ینایر 03القرار الوزاري المشترك بین وزیر الثقافة ووزیر المالیة المؤرخ في -

2013.4

إذا لم یتعد أجل تنفیذ الصفقة ثلاثة أشهر.

لنسبة للصفقات المبرمة بالنسبة للصفقات المبرمة بین المتعاملین بالتراضي البسیط وبا

.5مع المؤسسات العمومیة

.15/247من المرسوم133المادة -1
.15/247من المرسوم130/6المادة -2
جریدة ،2013مارس 27المتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2011ماي 8المؤرخ في 26جریدة رسمیة عدد -3

17.رسمیة عدد 
.24جریدة رسمیة عدد -4
.15/247من المرسوم130المادة -5
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 الحرفیون الفنیون والمؤسسات المصغرة الخاضعة للقانون الجزائري عندما یتدخلون في

.1عملیات عمومیة لترمیم ممتلكات ثقافیة

تطرق المشرع إلى إمكانیة استبدال كفالة حسن التنفیذ باقتطاعات حسن التنفیذ تقتطع 

:ساب لضمان حسن تنفیذ الصفقة في الحالات التالیةمن الدفعات على الح

عندما یتعلق الأمر بصفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقدیم كفالة حسن التنفیذ -

.2عندما ینص دفتر الشروط الدعوة للمنافسة على ذلك

الصفقات العمومیة للأشغال التي لا تبلغ مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة -

.وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة) دج 000,00 000 000 1(دینار ملیار 

من مبلغ كشف الأشغال %5حیث أنه یمكن أن تكون اقتطاعات حسن التنفیذ بنسبة 

.3مع ضرورة النص على هذه العملیة في دفتر الشروط

الصفقات التي یكون فیها تقدیم كفالة حسن التنفیذ مطلوبة، على أن یكون اقتطاع -

.4التنفیذ الإجمالي یساوي مبلغ الكفالةحسن 

.5عند الاستلام المؤقت للصفقة-

أما إذا نصت الصفقة على أجل الضمان، تتحول كفالة حسن التنفیذ إلى كفالة -

، وقد أسلفنا الذكر أن كفالة حسن التنفیذ تضمن مخاطر 6الضمان عند التسلیم المؤقت

الحساب م أول طلب دفع على مخاطر سوء تنفیذ الصفقة في المدة ما بین تاریخ تقدی

.إلى غایة الاستلام المؤقت

نه تحول كفالة حسن التنفیذ إلى في جمیع الحالات الغیر المحددة بنص قانون، فإ

.قتطاع حسن التنفیذ، وتتحول كفالة الضمان إلى إقتطاعات الضمان عن التسلیم المؤقتإِ 

.15/247من المرسوم 113/4المادة -1
.15/247من المرسوم132المادة -2
.15/247من المرسوم133/3المادة -3
.15/247من المرسوم133/5المادة -4
.15/247من المرسوم133/6المادة -5

.271التفصیل في هذه الجزئیة في الباب الثاني من هذه الرسالة، ص سیتم
.15/247من المرسوم 131المادة -6
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إلى كفالة ضمان تضمن فاذا تم تحدید أجل للضمان تتحول كفالة حسن التنفیذ 

العیوب الناتجة عن سوء تنفیذ الصفقة، في الفترة الممتدة بین تاریخ التسلیم المؤقت إلى غایة 

.التسلیم النهائي

و في هذا السیاق نطرح إشكالیة الضمانات التي یقدمها المتعاملون المتعاقدون في 

.المذكورة مسبقا؟الحالة التي یتم فیها الإعفاء من تقدیم كفالة حسن التنفیذ 

للإجابة على هذه الإشكالیة سیتم التمییز بین الحالات التي تطرق إلیها المشرع 

المتعلقة بإمكانیة استبدال كفالة حسن التنفیذ باقتطاعات حسن التنفیذ بنص قانوني، وفي 

بعض الحالات یتم تعویض اقتطاعات حسن التنفیذ إلى اقتطاع الضمان عند الاستلام 

ا هو الحال بالنسبة للصفقات العمومیة للأشغال التي لا یبلغ مبلغ التقدیر الإداري المؤقت كم

وكذا كل مشروع ملحق بهذه ) دج 1000000000(للحاجات أو الصفقة ملیار دینار 

، وكذا بالنسبة لصفقات الدراسات والخدمات ،وبین الحالات التي لم یتطرق فیها 1الصفقة

حالة الإعفاء من تقدیم كفالة حسن التنفیذ ،كما هو الشأن المشرع إلى الضمان البدیل في 

بالنسبة للحرفیین الفنیین والمؤسسات المصغرة الخاضعة للقانون الجزائري عندما یتدخلون في 

.عملیات عمومیة لترمیم ممتلكات ثقافیة

فقد أعطى المشرع الحریة للمصلحة 133/6في مادته 15/247بالرجوع للمرسوم

إمكانیة استبدال كفالة حسن تنفیذ الصفقة باقتطاع حسن التنفیذ وبالتالي یمكن المتعاقدة في

الاستدلال بهذا النص للإجابة عن الإشكالیة حیث انه في جمیع الحالات الغیر محددة بنص 

قانون، فإنه تحول كفالة حسن التنفیذ إلى إقتطاع حسن التنفیذ، وتتحول كفالة الضمان إلى 

.ى عند الإستلام المؤقتإقتطاعات الضمان إل

أن حالات الإعفاء من كفالة حسن التنفیذ وكذا حالات ،وما یجب الإشارة إلیه 

استبدالها باقتطاع حسن التنفیذ هي حالة اختیاریة تبقى للمصلحة المتعاقدة السلطة التقدیریة 

وذلك على عكس ما تم التطرق إلیه فیما یتعلق ''یمكن''وما یدل على ذلك هو كلمة 

.15/247من المرسوم133/3المادة -1
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بصفقات الإشراف على إنجاز الأشغال حیث ورد النص في صیغة الجزم بأن هذه الصفقات 

.1غیر معنیة بالإعفاء

فیما یخص استعادة كفالة حسن التنفیذ، فإن المشرع لم یتطرق إلى مدة محددة بهذا 

 و الشأن بصفة مباشرة، وإنما تعرض إلى استرجاع كفالة الضمان واقتطاعات الضمان

الضمانات البدیلة لكفالة حسن التنفیذ واقتطاعات حسن التنفیذ على التوالي حیث یتم 

.2استرجاعها في مدة شهر واحد ابتداء من تاریخ التسلیم النهائي للصفقة

یرد «:من دفتر الشروط الإداریة العامة على أنه48نصت المادة ،في نفس السیاق

وذلك ،محله على إثر قیام برفع الید على الأشغال مبلغ الضمان أو تحدد الضمانة الحالة 

في الشهر الذي یلي تاریخ الاستلام النهائي للأشغال إذا كان متعهد الصفقة قد أكمل لذلك 

.3»التاریخ تعهداته اتجاه الإدارة

ومن خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرع قد نص صراحة على أن استعادة كفالة 

، تكون في نفس الآجال التي یتم فیها ''الضمان''یها مصطلح حسن التنفیذ والتي أطلق عل

استعادة الضمانات التي تحل محلها، أي كفالة الضمان واقتطاعات الضمان، وذلك في أجل 

.شهر ابتداء من تاریخ التسلیم النهائي للأشغال موضوع الصفقة

انتهاء مدة وأضافت نفس المادة في فقرتها الثانیة على أن صلاحیة الضمان تنتهي ب

شهر من تاریخ التسلیم النهائي للصفقة، إلا إذا قامت المصلحة المتعاقدة بإعلام الضامن 

بأن المتعامل المتعاقد لم یلتزم بكامل البنود التعاقدیة، وفي هذه الحالة لا تنتهي صلاحیة 

.4الكفالة إلا بصدور رفع الید من المصلحة المتعاقدة

وهي صفقات دراسات مخصصة للإشراف على إنجاز وتنفیذ صفقات الأشغال تتولى المراقبة التقنیة والجیوتقنیة -1

.15/247من المرسوم29/11لمادة ومساعدة صاحب المشروع، ا
.15/247من المرسوم134المادة -2
.المتعلق بدفتر الشروط الإداریة العامة السالف الذكر1964نوفمبر 21القرار المؤرخ في -3
یتوقف سریان مفعول الضمان بانقضاء الشهر «:من دفتر الشروط الإداریة العامة ما یلي48/2جاء في نص المادة -4

المشار إلیه أعلاه، إلا إذا أشارت الإدارة برسالة مضمونة موجهة إلى الضامن بأن متعهد الصفقة لم یكمل جمیع التزاماته، 

.»في هذه الحالة لا یجوز وضع حد لنفاذ الضمان إلا برفع الید الذي تجریه الإدارة
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حسن التنفیذ تكون نافذة ابتداء من تبلیغ الأمر وما یمكن استخلاصه أن كفالة 

بالخدمة الخاص بتنفیذ الأشغال، وفي غیاب ذلك ابتداء من تاریخ التوقیع علیها، وتبقى 

صالحة إلى غایة إرجاعها أو تقدیم رفع الید الكلي أو النهائي الذي ینبغي أن یتم على أبعد 

.تقدیر شهرا بعد الاستلام النهائي

وهو '' اقتطاع الضمان''حسن التنفیذ في التشریع الفرنسي ما یسمى بـویقابل كفالة

حیث لا یمكن أن التسبیقات ،مجموع الاقتطاعات التي تتم على جمیع الدفعات باستثناء 

من المبلغ الأصلي بما فیه الملحق، ویهدف اقتطاع %5یتعدى مبلغ هذه الاقتطاعات 

لیم الأشغال أو الخدمات أو اللوازم والتي تم الضمان إلى ضمان جمیع التحفظات أثناء تس

.1تحدیدها أثناء أجل الضمان

وعلیه، یشكل اقتطاع الضمان مجموع الاقتطاعات التي تتم على الدفعات على 

من %5الحساب المدفوعة لصالح صاحب الصفقة، ولا یجب أن تتعدى هذه الاقتطاعات 

بالغ التي یمكن أن یكون صاحب كل دفع على الحساب، وذلك من أجل ضمان تسدید الم

الصفقة مدینا بها، وذلك على التحفظات المحددة أثناء تسلیم الأشغال أو الخدمات واللوازم، 

.2أو أثناء أجل الضمان والتي لم یتم تصحیحها ضمن الآجال المتفق علیها

في حالة إذا كانت المبالغ المستحقة لصاحب الصفقة لا تسمح بالقیام بالاقتطاعات 

:ن طریق اقتطاع الضمان، فإنه یمكن أن تعوض هذه الأخیرة بـع

.كفالة أول طلب وبدون حاجة إلى قبول المصلحة المتعاقدة بعد قبول صاحب الصفقة-1

إذا لم تعارض المصلحة المتعاقدة ذلك بكفالة شخصیة وتضامنیة مبلغ كفالة أول -2

اقتطاع الضمان الذي طلب، والكفالة الشخصیة والتضامنیة لا یمكن أن تتعدى مبلغ

1 - Art. 101 du CMP/F stipule que : « Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une
retenu de garantie qui est prélevé par fractions sur chacun des versements autres qu’une
avance, le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5% du montant initial
augmenté, le cas échéant du montant des avenants, la retenue de garantie a pour seul objet de
couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services aussi que celle
formulées, le cas échéant pendant le délai de garantie » Bernard-Michel Bloch, op.cit p164.
2 - Grelier Wycloff Patricia, Pratique de droit de la construction marché public et privé,
Eyrolles, 2010, pp 363- 365.
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یحل محله، حیث أن موضوعهما هو نفس موضوع كفالة اقتطاع الضمان التي تم 

.1تعویضها

لقد اعتمد المشرع الفرنسي كفالة اقتطاع الضمان كوسیلة لتغطیة التحفظات عند 

استلام الأشغال موضوع الصفقة، أو التحفظات التي تم تحدیدها أثناء مدة الضمان على 

.2التنفیذ الذي قد یكتشف بعد الاستلام الوحید لموضوع الصفقةسوء 

، ویلتزم 3بمعنى أن مدة الضمان تبدأ باحتساب مدة سنة من تاریخ استلام الأشغال

obligation’‘المتعامل المتعاقد في مدة الضمان بالالتزام بالتنفیذ الكامل  de parfaite

achèvement’’.

لجزائري، تبدأ من تاریخ الاستلام المؤقت إلى تاریخ أما مدة الضمان في التشریع ا

على اعتبار أن المشرع الجزائري یعتمد على الاستلام المزدوج للأشغال ،الاستلام النهائي

.موضوع الصفقة

أو  ،وكذا عند انتهاء الأشغال،تنتهي كفالة اقتطاع الضمان بانتهاء مدة الضمان 

.4تطاعات من الدفع من الحسابعندما یتم تسدید التسبیقات عن طریق اق

1 - Art. 102 du CMP/F stipule que : « Le montant de la garantie à première demande ou de la
caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu’elles
remplacent. Leur objet est identique à celui de la retenue de garantie qu’elle remplacent »
Bernard-Michel Bloch, op.cit p164.

من دفتر الشروط الإداریة44تم الاعتماد على الاستلام الوحید للأشغال في التشریع الفرنسي من خلال المادة -2

.من القانون المدني الفرنسي6/1792الفرنسي والمادة 

Art. 44 du CCAG- travaux (arrêté du 08 septembre portant application du cahier des clauses
administratives générales applicables au marché public de travaux, JORF n°227 du 01 octobre
2009 modifié par arrêté du 03 mars 2012 stipule que : « Le délai de garantie est sauf
prolongation décidée comme il est précisé à l’article 44/2 d’un an à compter de la date d’effet
de la réception.
Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application
de l’article 41/4 le titulaire est tenu à une obligation dite ‘’obligation de parfaite
achèvement’’. www.marchepublic.fr consulté le 07-08-2016, à 14h :13mn.
3 - Art. 1792/6 du CC/F stipule que : « La réception est l’acte par lequel le maitre de
l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, elles intervient à la demande de la
partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ».

  .269ص .في الفصل الأول من الباب الثاني من هذه الرسالةسیتم التفصیل في هذه الجزئیة
4 - Antony Taillefait, op.cit., p 52.
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.الضمان الاحتیاطي:الفرع الثاني

یعد الضمان الاحتیاطي الصورة الثانیة لتدخل صندوق ضمان الصفقات العمومیة 

كفالة العن طریق منح نوع من أنواع ذلك و  ،دون البنوك لتسهیل تمویل الصفقة العمومیة 

بضمان وفاء قیمة السند على وجه التضامن مع )الضامن الاحتیاطي(یلتزم الكفیل ضاهبمقت

.1الشخص الذي جرى الضمان لحسابه في تاریخ الاستحقاق

:2یختلف الضمان الاحتیاطي عن الكفالات فیما یلي

سند -شیك-سفتجة(كونه یطبق فقط في حالة الدیون المرتبطة بالأوراق التجاریة -

).لأمر

زام تجاري بالدرجة الأولى حتى ولو كان مانح الضمان غیر تاجر، والسبب في هو الت-

ذلك هو أن العملیات التي تهدف الأوراق التجاریة محل الضمان إلى إثباتها هي 

.عملیات تجاریة

.یكون الضمان الاحتیاطي صحیحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً -

نات الشخصیة على القروض إذ یجب أن یعتبر الضمان الاحتیاطي من قبیل التأمی-

یفرغ في شكل كتابي، وهذا في متن السند أو في ورقة متصلة به یبین فیه مكان 

وبأیة عبارة أخرى تفید ''مقبول كضامن احتیاطي''الجهة التي أصدرته، وذلك بعبارة 

.3هذا المعنى، ثم یوقع الضامن الاحتیاطي بجانب هذه العبارة

ل البنكي للصفقات العمومیة یسري هذا النوع من الكفالات على أما في إطار التموی

الفقرة أ من دفتر 4نوع واحد من الأوراق التجاریة وهو السند لأمر، حیث نصت المادة 

یمكن للحاصلین على طلبات «:على أنه674-98الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 

:مطلوبةأو صفقات عمومیة الذین تتوفر فیهم الشروط ال

.108، ص 2008بلعیساوي محمد الطاهر، الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، دار الهومة، الجزائر، ط -1
.67، ص 2003، الجزائر،3الطاهر لطرش، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط-2
.80، ص 2001نادیة فوضیل، الأوراق التجاریة في القانون التجاري، دار هومة، الجزائر، ط -3
 11. ع.ر.المتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیة وتنظیمه وسیره، ج1998فیفري 21المؤرخ في -4

.1998-03-01الصادرة بـ 
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الاستفادة من التسبیقات التعاقدیة والشرعیة الموجهة لتغطیة النفقات المقررة في إطار -

إنجاز الصفقات والطلبات، وفي هاته الحالة یتوجب على الحاصلین على هذه 

الصفقات أو الطلبات اكتساب سندات لأمر لصالح بنوكهم الدافعة، وتكفل السندات 

.»لعمومیةمن طرف صندوق ضمان الصفقات ا

وعلیه، فإن الضمان الاحتیاطي في إطار تمویل الصفقات العمومیة یعرف على أنه 

تعهد صادر من صندوق ضمان الصفقات العمومیة بالتسدید في تاریخ الاستحقاق مبلغ 

.السند لأمر إذا لم یقم المدین الأصلي بالتسدید

ن الصفقات یسمى الضمان الاحتیاطي بنظام الوسیط، إذ یتدخل صندوق ضما

العمومیة تسهیلا للتنفیذ المالي للصفقة العمومیة كوسیط بین المتعامل المتعاقد حائز الصفقة 

القرض لتمویل الصفقة، وذلك مقابل تقدیمه الضمانات اللازمة، ویكون ذلك مانح والبنك 

ویلتمس عندما یقرر البنك عدم التزامه بضمان المؤسسة لعدم تقدیمها الضمانات الكافیة، 

البنك ضمان الصندوق لهذه المؤسسة، وعند حلول أجل استحقاق الدین، إذا لم تتمكن 

المؤسسة من تسدید دیونها إزاء البنك یلتزم الصندوق بتسدید المبلغ المستحق للبنك ویرجع 

.1هذا الأخیر على المؤسسة لاسترجاع ما دفعه

إذا كان الضمان على حسب ما،یختلف تدخل صندوق ضمان الصفقات العمومیة

  .االاحتیاطي مشروطا أو غیر مشروط

.الضمان الغیر مشروط:البند الأول

ویكون في الحالة التي لا یحدد فیها مانح الضمان أي شروط لتنفیذ الالتزام، حیث أنه 

عند توقیع صندوق ضمان الصفقات العمومیة على سند لأمر،  فإنه یتعهد بتسدید مبلغ 

، ویتحمل بذلك الصندوق مسؤولیة حسن تنفیذ 2المتعامل المتعاقدالسند في حالة إعسار 

59-75من الأمر  471إلى  465خلال التطرق إلى أحكامه في المواد لم یعرف المشرع الجزائري السند لأمر من=

.المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم1975سبتمبر 26المؤرخ في 
بحري إسماعیل، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في الحقوق فرع قانون الدولة -1

.106، ص 2009-2008بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة -الجزائروالمؤسسات العمومیة، جامعة
2 - Boudinot André , Frabot jean claude, Théchniques et pratiques bancaires, 3ème édition,
Sirey, 1974, p 328.
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عملیة الضمان حتى في مواجهة البنك المتعامل المتعاقد و ذلك مقابل الرهن الحیازي 

للصفقة العمومیة، حیث أنه في هذه الحالة یتحمل الصندوق الضامن الأول في هذه العملیة 

لوفاء فإن البنك وبعد استیفاء كل الطرق یحق الأخطار من الدرجة الأولى، وفي حالة عدم ا

له الرجوع إلى الصندوق للمطالبة بالدفعات التي قدمها للمؤسسة، فیستعمل الصندوق 

.1الضمانات التي بحوزته قصد استرجاع الأموال وتحمل تبعات الضمان الذي قدمه

بتقدیم شهادة یتم منح الضمان الاحتیاطي الغیر مشروط بعد التزام المتعامل المتعاقد 

الحق في الدفع  صادرة عن المصلحة المتعاقدة إلى صندوق ضمان الصفقات العمومیة وبعد 

توقیع هذا الأخیر على السند لأمر یمنح البنك تسبیقات للمتعامل المتعاقد لمدة لا تتجاوز 

.2یوما90

یتحمل الصندوق مخاطر عدم التسدید ،في إطار الضمان الاحتیاطي الغیر مشروط 

.حیث یضمن للبنك تسدید جمیع الدیون في حالة إعسار المدین

.الضمان الاحتیاطي المشروط:البند الثاني

إن الضمان الممنوح من طرف الصندوق في هذه الحالة هو محدود، حیث أن 

، ولهذا 3الصندوق لا یكون مطالبا بالتسدید إلا بعد الإعسار المزدوج للبنك والمتعامل المتعاقد

.4دد مانح الضمان شروط موقوفة ومعینة لتنفیذ الالتزامالغرض یح

یعتبر البنك الضامن الأول في تحمل أخطار عدم التسدید حیث یتعین علیه أن یقوم 

.5بالدفع مستعملا كخطوة أولى كل إمكاناته قبل لجوئه إلى الصندوق كخطوة ثانیة

بالوفاء إلا بعد استیفاء إن الحامل الأخیر للسند لأمر لا یمكن له مطالبة الصندوق 

وكذا ضد البنك الذي یعتبر الضامن الأول ،طرق الطعن العادیة ضد المتعامل المتعاقد

.106خرشي النوي، المرجع السابق، ص -1
2 - Lahreche Azzedine, Le rôle de la CGMP dans la garantie des marchés publics, cas de
l’EPE-SPA hydro exploitation, mémoire de magister en sciences économiques, université
d’Alger III, faculté des sciences économiques commerciales et gestion, 2012, p 87.
3 - Jacque Hirsch, Le financement des marchés publics, thèse pour le doctorat en droit,
université de paris, faculté de droit, 1941, p 61.

.68الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص -4
5 - Hamel Joseph, Les marchés publics et leur financement, institut d’études bancaires et
financières, librairie Dalloz, paris, 1962, p 213.
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ویعتبر توقیع الصندوق التوقیع الثالث .فاء في الضمان الاحتیاطي المشروطلأخطار عدم الو 

.1من أجل تسهیل الحصول على القروض البنكیة، ولا یعطي للبنك أي ضمان

الضمان الاحتیاطي المشروط التوقیع الثالث الصادر عن الصندوق الواجب ویمثل 

توافره من أجل القیام بعملیة إعادة الخصم أمام البنك المركزي، حیث یتدخل الصندوق من 

.2أجل تسهیل تداول السند لأمر أمام البنك

ولیس -قابل تدخل الصندوق لضمان التسدید عند أجل الاستحقاق مع البنك، وی

استبدال الرهن الحیازي لفائدة الصندوق بدلا -تدخل لتسهیل تداول السند لأمر أمام البنكال

la(من البنك  subrogation du nantissement(، بضمان  استبدال مشروطالاویكون

ویكون الصندوق التسدید عند أجل الاستحقاق بموجب عقد ضمان مستقل ملحق للسند لأمر،

 یتدخل في التسدید إلا في حالة إثبات حامل السند استیفاء أن الصندوق لامضمون العقد

أمام محرر السند أو الشخص الذي صدر منه  كان  سواءالمبالغ كل الطرق لاسترجاع 

.3تسدید المبالغ المستحقة لهولم یتم القبول أو البنك 

فإن تحمل مخاطر عدم التسدید هو من ،في إطار الضمان الاحتیاطي المشروط

مسؤولیة البنك إلا أنه في التطبیق العملي وبغرض التسهیل للمتعامل المتعاقد الاستفادة من 

یتقاسم صندوق ضمان الصفقات العمومیة المخاطر مع البنك وذلك ،القروض البنكیة

.4بموجب اتفاقیة بین الجهتین

یدخل في إطار التمویل المسبق یاطي بنوعیه،فإن الضمان الاحتفي التشریع الفرنسي 

حیث یمنح التمویل المسبق عند الانطلاق في المشروع، وذلك عندما لا یتوفر المقاول على 

الأموال الكافیة للانطلاق في الإنجاز، وحتى قبل أن تعترف المصلحة المتعاقدة للمتعامل 

الوفاء لوحده، وإنما یتقاسم المتعاقد بحقوقه في الدفع، فلا یتحمل الصندوق أخطار عدم

مسؤولیة عدم الوفاء مع البنك ویتدخل الصندوق عن طریق عملیة القرض المركبة من 

1 - Boudinot André , Frabot jean claude, op.cit., p 328.
یعمل الصندوق بمساهمة الخزینة، «:الفقرة الرابعة98/67من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي 05المادة -2

مناسبة التي تسمح للبنوك بإعادة التمویل لدى مؤسسات وفي إطار تنفیذ الصفقات والطلبات العمومیة لخلق الظروف الجد 

.»الإصدار
3 - Jacque Hirsch, op.cit., p 62.
4- Lahreche Azzedine, op.cit., p 102.
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ضمان احتیاطي مشروط وغیر مشروط، أما إذا رفض الصندوق تحمل مسؤولیة خطر عدم 

.1الوفاء، فإنه یتدخل عن طریق الضمان الاحتیاطي المشروط فقط

وذلك  ،الاحتیاطي من قلیل إلى منعدم من الناحیة العملیةیعتبر اللجوء إلى الضمان 

راجع إلى تفضیل البنوك جلب أكبر عدد ممكن من المتعاملین لتمویل صفقاتهم بدلا من 

مطالبتهم باللجوء إلى الصندوق كوسیط عن طریق الضمان الاحتیاطي، وكذا إلى خطورة 

معترف بها من طرف المصلحة هذا النوع من القروض حیث أنه مرتبط بحقوق ناشئة وغیر

.2المتعاقدة

یعتبر الضمان الاحتیاطي الغیر مشروط ضمان یمنح لصالح المتعامل المتعاقد، أما 

المشروط فهو ضمان یمنح لصالح المستفید من السند لأمر، ففي حالة الضمان الاحتیاطي 

ید للبنك المستفید الغیر مشروط فإن الصندوق یضمن إعسار المتعامل المتعاقد، ویقوم بالتسد

من مبلغ السند لأمر، أما في حالة الضمان الاحتیاطي المشروط فإن الصندوق یضمن 

إعسار البنك، وبالتالي في هذه الحالة توقیع الصندوق ما هو إلا وسیلة لتسهیل إعادة خصم 

.السند لأمر أمام مؤسسة الإصدار

.القروض المباشرة:المطلب الثاني

على خلاف القروض الغیر مباشرة التي لا تتم إلا بمنح البنك أو الصندوق التوقیع 

، فإن القروض المباشرة والتي تسمى أیضا تسبیقات الخزینة هي القرض للحصول على 

.قروض تتم عن طریق منح تسبیقات مالیة من أجل تمویل خزینة المتعامل المتعاقد

وذلك  2006ض من قبل الصندوق منذ سنة تم الاعتماد على هذا النوع من القرو 

لضمان حسن تنفیذ صفقات المتعامل العمومي وفقا لأفضل الشروط وفي الآجال المحددة، 

تسبیقات على الكشوف والفواتیر بالاضافة  -نوتنقسم هذه القروض إلى قروض تعبئة الدیو 

.القروض الإجمالیة إلى

1 - Hamel Joseph, op.cit., p 213.
.106بحري إسماعیل، المرجع السابق، ص -2
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.قروض تعبئة الدیون:الفرع الأول

، أشار إلیها المشرع الجزائري 1بالتسبیقات على الدیون الناشئة والمسجلةتسمى كذلك

بالقروض مقابل الحقوق المكتسبة ومن خلال 15/247من المرسوم 147من خلال المادة 

یمكن «:والتي جاء فیها98/67من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي 04المادة 

تعبئة الدیون الناشئة بمناسبة تنفیذ الصفقة العمومیة وأن للحاصلین على الصفقة العمومیة 

هذه التعبئة یمكن أن تكون خلال أو عند الانتهاء من إنجاز هذه العقود بواسطة استظهار 

.»شهادة الحق في الدفع الصادرة عن الآمر العمومي بالصرف لصاحب المشروع

وض وبالاستناد إلى ما سبق لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف هذا النوع من القر 

ذكره یمكن تعریفها بأنها التسبیقات المالیة التي یطلبها حائز الصفقة العمومیة سواء أمام 

على الدیون ،صندوق ضمان الصفقات العمومیة أو البنوك الخاضعة للقانون الجزائري

عن طریق الناشئة عن تنفیذ الصفقة العمومیة والمعترف بها من طرف المصلحة المتعاقدة 

والتي یجب أن تكون ،شهادة الحق في الدفع من طرف الآمر بالصرف التابع لهاإصدار 

مؤرخة ومصادق علیها وذلك إما خلال أو عند الانتهاء من الأشغال، وتمنح هذه القروض 

لفائدة المتعامل المتعاقد مقابل الرهن الحیازي للصفقة العمومیة وذلك لصالح الجهة المانحة 

.2للقرض

تعتبر شهادة الحق في الدفع اعترافا صادرا من طرف المصلحة المتعاقدة یتضمن 

حق المتعامل المتعاقد في الوقت الذي تم إصدارها فیه الحصول على الدفعات على 

الحساب، ولا یمكن بأي حال من الأحوال أن یمثل اعتراف بالدین بصفة نهائیة وقبل إنشاء 

.3الكشف النهائي

القروض الخاصة بتعبئة الدیون، هو المساهمة والسعي إلى تسویة إن الهدف من منح

الخلل الوظیفي المعاین لدى مختلف المصالح المتسببة في التأخر في دفع المبالغ المستحقة 

.والذي قد یؤدي إلى توقف الأشغال أو تأخر إنجازها،الأداء إلى حائز الصفقة

.65الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص -1
.102التفصیل في هذه الجزئیة في المبحث الثاني من هذا الفصل، صسیتم -2

3 - Villard Michel, Yves Bachelot, Jean Miche Roméro, Droit et pratique des marchés publics
de travaux, Le moniteur, 1981, p 354.
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وبعد تأكد هذا ،الكشوف للآمر بالصرفیلتزم المتعامل المتعاقد بتقدیم الفواتیر أو

الأخیر من عدم وجود أي نزاع متعلق بتنفیذ الخدمة موضوع الصفقة، یقوم بالمصادقة علیها 

بعد ذلك یتقدم المتعامل المتعاقد أمام الجهة المانحة للقرض .بإصدار شهادة الحق في الدفع

من الصفقة مع النموذج بطلب القرض الخاص بتعبئة الدیون، مرفقا هذا الطلب بنسخة

.1الوحید للصفقة المعنیة بالدیون المطلوب تعبئتها

یلتزم المتعامل المتعاقد بالتصریح بالتنازل عن فوائد التأخیر لحساب صندوق ضمان 

تعبئة (الصفقات العمومیة عندما یطلب من هذا الصندوق رصد الدین المتولد والمعاین 

الحساب في الأجل المحدد في الصفقة وبدون أي إجراء ، وهي حقوق الدفعات على 2)الدیون

أي دون إعلامه، تحتسب هذه الحقوق على أساس نسبة الفائدة التوجیهیة لبنك الجزائر زائد 

مدرجا الذي 15نقطة واحدة ابتداءا من الیوم الذي یلي تاریخ نهایة هذا الأجل حتى الیوم 

.3یلي تاریخ صرف الدفعات على الحساب

:4ندوق باقتسام الفوائد مع المتعامل المتعاقد على النحو التاليیقوم الص

.لفائدة الصندوق70%-

.لفائدة المتعامل المتعاقد30%-

فإن هذه الأخیرة تقوم بحساب الفوائد ،أما في حالة طلب تعبئة الدیون أمام البنوك 

.وتحویل المبالغ المتبقیة إلى المتعامل المتعاقد)العمولة(

:التسبیق المالي الخاص لتعبئة الدیون حسب الجهة المانحة للقرضتختلف نسبة 

 %80إلى  %70إذا كانت الجهة المانحة للقرض بنكا فإن نسبة التمویل تتراوح بین -

.5من مبلغ الوضعیات الممضیة من طرف المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد

.131بن زمام عبد الغني، المرجع السابق، ص -1

نسخة من الصفقة تتضمن بیان یسمح للمتعامل المتعاقد رهن الدیون الناشئة عن تنفیذ :یقصد بالنموذج الوحید للصفقة

الصفقة العمومیة أمام المؤسسات المصرفیة أو صندوق ضمان الصفقات العمومیة مقابل الاستفادة من القروض الغیر 

.102من هذا الفصل المتعلق بالضمانات، صیرجع القارئ إلى المبحث الثاني .مباشرة والمباشرة
.15/247من المرسوم122/9المادة -2
.15/247من المرسوم122/3المادة -3
.133بن زمام عبد الغاني، المرجع السابق، ص -4

5 - Lahreche Azzedine, op.cit., p 66.
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مومیة فتكون نسبة إذا كانت الجهة المانحة للقرض صندوق ضمان الصفقات الع-

.1من المبلغ المذكور في شهادة الحق في الدفع %80إلى  %30القرض ما بین 

یتم تعبئة الدیون عن طریق الضمان الاحتیاطي حیث یتم ذلك ،في التشریع الفرنسي

BDبعد معاینة الدیون إما من طرف  PME/OSEO أو من طرف البنوك التي تمنح

بمنح الضمان الاحتیاطي للاستفادة من التسبیقات الصادرة BDPMEالتسبیق، حیث یقوم 

.عن البنوك

وذلك عن طریق تدخل ،كما یتم تعبئة الدیون عن طریق قبول الأوراق التجاریة

BDPME  الأشغال أو لوازم موضوع الصفقة محلا للحق في فیها تكونالتي حالة الفي

وذلك في مقابل ،BDPME/OSEOى الدفع حیث یقوم المتعامل المتعاقد بسحب سفتجة عل

یمكن البنك المانح BDPMEلفائدة رهن الدیون الناشئة عن تنفیذ الصفقة، هذا القبول

.2للتسبیق من إعادة خصم السفتجة أمام البنك المركزي

یث یقوم ح،l’affacturageكما تتم تعبئة الدیون عن طریق عقد تحویل الفاتورة 

الدیون الناشئة عن تنفیذ الصفقة إلى مؤسسة تحویل الفاتورة والتي المتعامل المتعاقد بتقدیم

حیث تلتزم هذه الأخیرة بتمویل المتعامل ،تعتبر مؤسسة مصرفیة خاضعة للقانون البنكي

وكذا  ،لة جزء منها أو كلها وتحصیل الدیونحوَ المتعاقد عن طریق التسدید المسبق للدیون المُ 

ا الإطار ذیعتبر عقد تحویل الفاتورة في ه.فلاس المدینینحمایة المتعامل المتعاقد من إ

.وكذا تمویل الدیون الناشئة عن تنفیذ الصفقة،وسیلة لتسییر دیون المتعامل المتعاقد 

:3یحقق اللجوء إلى فوترة الصفقات العمومیة الأهداف التالیة

عن تنفیذ الصفقة من تجنب التأخر في استیفاء حقوقه الناشئة:بالنسبة للمتعامل المتعاقد-

المصلحة المتعاقدة وفي هذا الشأن یلتزم بإخطار هذه الأخیرة بانتقال الحقوق إلى مؤسسة 

.الفوترة وتدوین هذا التحویل للحقوق على جمیع الكشوف والفواتیر

یلتزم بقبول جزء أو كل الفاتورات المقدمة من طرف :بالنسبة لمؤسسة تحویل الفاتورة-

بعد هذا القبول یلتزم بالدفع للمتعامل المتعاقد وتصبح المؤسسة مالكة لهذه ،عاقدالمتعامل المت

.132بن زمام عبد الغاني، المرجع السابق، ص -1
2 - Jacque Hirsch, op.cit., pp 63- 64.
3 - Antony Taillefait, op.cit., p 113.
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الدیون وبالتالي تلتزم المصلحة المتعاقدة بتسدید هذه الدیون لفائدة المؤسسة بدلا من 

.المتعامل المتعاقد

مؤسسة تحویل الفاتورة في ، فإن حق بمجرد تحویل الحق:بالنسبة للمصلحة المتعاقدة-

ستیفاء حقوق المتعامل المتعاقد یبقى قائما ابتداء من إخطار المصلحة المتعاقدة عن طریق ا

.تدوین التحویل على الكشوف والفواتیر

المتعلقة بالمتعامل كما تلتزم المصلحة المتعاقدة بتسدید الحقوق مع تدوین المعلومات

مؤسسة تحویل الفاتورة، هذه المعلومات تسهل عملیة الدفع على المحاسب العمومي المتعاقد و 

یتم على أساسه مواجهة المعارضات التاریخ المدون على الفاتورة الذيبالاعتماد على 

.والاحتجاجات الصادرة عن الغیر بخصوص هذا الدفع

وال أن یساوي إن مبلغ القروض الخاصة بتعبئة الدیون لا یمكن بأي حال من الأح

المبالغ المذكورة في الوضعیات والفواتیر، وإنما هو تسبیق مالي یتم تقدیر قیمته حسب أهمیة 

وكذا الظروف التي تواكب تنفیذها بالاستناد على المبالغ المحددة في ،موضوع الصفقة

.شهادة الحق في الدفع

.التسبیقات على الوضعیات والفواتیر:الفرع الثاني

، وهي تسبیقات یستفید منها 1التسبیق على الدیون الناشئة والغیر مسجلةتسمى كذلك 

المتعامل المتعاقد بعد تنفیذ نسبة مهمة من الأشغال بناء على الوضعیة التقدیریة للأشغال 

دیون (المنجزة دون الحصول على القبول المسبق للدفع من طرف المصلحة المتعاقدة 

.2یة الآجال التعاقدیة للدفع على الحسابوذلك قبل نها)مكتسبة وغیر معاینة

یلتزم المتعامل المتعاقد في هذا السیاق بتقدیم الوثائق المطلوبة والمتمثلة في وضعیات 

جدول –الأشغال ممضیة من طرف المتعامل المتعاقد ومكتب الدراسات والمصلحة المتعاقدة 

.3الحساب المؤقت وكذا الفاتورةتفصیل-نجزاتالم

.65الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص -1
.134بن زمام عبد الغاني، المرجع السابق، ص -2

3 - Lahreche Azzedine, op.cit., p 69.
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Déclaration)المتعامل المتعاقد بتصریح بالاستبدال كما یلتزم de subrogation)

لفائدة الجهة ،كل المبالغ المستحقة لحائز الصفقة من قبل المصلحة المتعاقدة یتضمن تحریر

المانحة للقرص وهذا في حالة طلب التسبیق أمام صندوق ضمان الصفقات العمومیة، أما 

الوضعیات أمام البنوك فإن دفع المستحقات یتم في الحساب في حالة طلب التسبیق على 

الجاري للمتعامل المتعاقد المفتوح لدى البنك المانح للتسبیق أو في الحساب الخاص للبنك 

سواء أمام مصالح البرید أو البنك المركزي وذلك حسب ما هو مدون في عقد الرهن الحیازي 

.للصفقة

اسة وقبول الملف بتحریر عقد الرهن الحیازي تقوم الجهة المانحة للقرض بعد در 

للصفقة العمومیة، ویتم إعلام المحاسب المكلف بالدفع بذلك، الذي یؤشر علیه، ثم بعد ذلك 

تقوم مصلحة القروض على مستوى الجهة المانحة للقرض بتحریر عقد منح التسبیق على 

.وضعیات الأشغال والفواتیر

ر لفائدة الجهة المانحة للقرض، فإن المحاسب المحر تنفیذا لعقد الرهن الحیازي

كل المبالغ المستحقة للمستفید من مبلغ القرض بین یدي الجهة المانحة مكلف یقوم بتحریرال

الناتجة عن منح التسبیق  و للقرض، فتقوم هذه الأخیرة بخصم كل المبالغ المقررة لفائدتها

:على الفواتیر أو الوضعیات والمتمثلة في

.لناتجة عن منح القرضالرسوم ا-

.التكالیف الإضافیة المدفوعة من طرفها-

.مبلغ العمولة-

فهي تختلف ،أما عن نسبة القرض الممنوح في إطار التسبیقات على الوضعیات

حسب الجهة المانحة لهذا التسبیق، فإذا كانت الجهة المانحة للتسبیق على الوضعیات هي 

، أما إذا كانت الجهة المانحة 1من مبلغ الدفع%70البنوك فإن النسبة لا یمكن أن تتعدى 

 %50و %40للقرض هي صندوق ضمان الصفقات العمومیة فإن نسبة القرض تكون بین 

.2حسب المبلغ المحدد في الوضعیة أو الفاتورة

1 - Benkrim Karim, Crédit bancaire et économie financière, Dar El Othmania, 2010, Alger, p
27.

.136بن زمام عبد الغاني، المرجع السابق، ص -2
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les)یسمى هذا النوع من القروض في التشریع الفرنسي بالقروض الرفیقة  crédits

d’accompagnement) تتم على أساس شهادة انتهاء الخدمة صادرة عن موظف غیر

ة المرافقة الموظف الذي له صلاحیة إصدار شهادة الحق في الدفع، تسمى هذه الشهادة شهاد

(Certificat d’accompagnement) حیث لا تتضمن هذه الشهادة إلزام المصلحة المتعاقدة

BDPME/OSEOتدخل ینفیذ جزء من الأشغال أو اللوازم بالدفع إنما تتضمن الاعتراف بت

من قیمة الخدمات المنجزة على عكس %75عن طریق هذا النوع من القروض بنسبة 

من المبلغ المحدد في شهادة الحق في الدفع، %90یون الذي هو بنسبة تدخلها في تعبئة الد

لأنه وبالإضافة إلى خطر توقف الأشغال قبل المرحلة التي یقرر فیها الحق في الدفع 

للمتعامل المتعاقد، فإن خطر عدم اعتراف المصلحة المتعاقدة بالأشغال المنفذة یبقى قائما

.1تدخل بأقل نسبة ممكنة من التسبیقیدفع الجهة المانحة للقرض بالمما 

أو  ،في هذا النوع من القروض عن طریق قبول السفتجةBDPME/OSEOیتدخل 

.2عن طریق الضمان الاحتیاطي في حالة منح القرض من طرف البنوك

بالإضافة إلى تعبئة الدیون والتسبیقات على الوضعیات والفواتیر، تطرق المشرع 

الفقرة الثانیة من دفتر الشروط 04الإجمالیة من خلال المادة الجزائري إلى الاعتمادات 

والتي نستخلص منها أن هذا النوع من القروض یتضمن قروض 98/673الملحق بالمرسوم 

التمویل المسبق وقروض تعبئة الدیون تمنح للمؤسسات التي تبرم صفقات ذات مبالغ هامة 

.ومنتظمة مع الدولة وتفرعاتها

یمكن لأصحاب الصفقات العمومیة الاستفادة من عدة ،ن القروض ففي هذا النوع م

قروض في آن واحد، حیث یتم الاستفادة من التمویل المسبق ثم بعد ذلك الاستفادة من تعبئة 

، مقابل الرهن الحیازي للصفقات 4الدیون وذلك قبل تسدید القرض المتعلق بالتمویل المسبق

.بما یتوافق مع المبلغ المطلوب

1 - Hamel Joseph, op.cit., p 214.
2 - Jacque Hirsch, op.cit., p 68.

إمكانیة الحاصلین على الصفقات العمومیة الحصول على اعتمادات إجمالیة بإمكانها تغطیة ...«:حیث جاء فیها-3

التمویلیة المسبقة دون تمییز أو تعبئة الدیون، عندما یتعلق الأمر بمؤسسات لها مبالغ منتظمة وهامة لصفقات احتیاجاتهم 

.»مبرمة مع الدولة وتفرعاتها
4 - Boudinot André, Frobot Jean -Claude, op.cit., p 330.
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هذا النوع من القروض یتم عن طریق عملیات الضمان الفردیة، ،تشریع الفرنسيفي ال

حیث یتم الرهن الحیازي للصفقة أو عدة صفقات بتسلیم النموذج الوحید للجهة المانحة 

للقرض وفي حالة إدماج صفقة أخرى یكون ذلك مسبقا بترخیص من طرف الجهة المانحة 

ملیات الضمان المتكررة، حیث یمنح القرض مقابل للقرض، كما یتم هذا القرض عن طریق ع

الرهون الحیازیة الممثلة لمجموع الصفقات التي توضع مباشرة كضمان لفائدة الجهة المانحة 

.1للقرض، وذلك بحسب سیر عملیة القرض

1 - Hamel Joseph, op.cit., p 215.
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.الضمانات المفروضة لتمویل الصفقات العمومیة:المبحث الثاني

بتمویل الصفقات العمومیة سواء كانت قروض مقابل الاستفادة من القروض الخاصة

مباشرة أو غیر مباشرة، تفرض المؤسسات المصرفیة وصندوق ضمان الصفقات العمومیة 

ضمانات تسهل عملیة التمویل وتضمن للجهة المانحة الممولة للصفقة من استرداد قیمة 

  .القرض

تنفیذ الصفقة تتمثل هذه الضمانات في ضمانة عامة متصلة بالدیون الناتجة عن 

تتمثل في الرهن الحیازي وتفرض على المتعاملین الوطنیین والأجانب على حد سواء 

المبرمة مع المؤسسات الأجنبیة في وضمانات خاصة في إطار إبرام الصفقاتللصفقة، 

.و تتمثل في خطابات الضمان والتحدید الضمان المقابلإطار العقود الدولیة 

.هن الحیازي للصفقة العمومیة تقنیة الر :المطلب الأول

في إطار التمویل البنكي للصفقات العمومیة تحویل الدیون یتضمن الرهن الحیازي 

الناتجة عن تنفیذ الصفقة لفائدة الجهة المانحة للقرض سواء كانت مؤسسة مصرفیة أو 

تعاقد في صندوق ضمان الصفقات العمومیة، حیث تحل هذه الأخیرة محل المتعامل الم

.ن تنفیذ الصفقة العمومیة لدى المصلحة المتعاقدةیفاء حقوقه الناتجة عاست

ویثار التساؤل حول مدى فعالیة هذا الضمان في تمویل الصفقات العمومیة وتأمین 

استرداد مبلغ القرض، فهل هو ضمان كافي أم أنه لا بد من فرض ضمانات تكمیلیة أخرى 

لبلوغ الهدف المرجو من هذا الضمان؟

ثم )الفرع الأول(بة على هذه الإشكالیة سنحاول تحدید إیجابیات هذه التقنیة للإجا

).الفرع الثاني(نحدد سلبیاتها 

تطرق المشرع الجزائري إلى تقنیة الرهن الحیازي للصفقات العمومیة من خلال المادة 

حیث تبین المادة مجموعة من الإجراءات تنتج عنها آثار منها ،15/247من المرسوم 145

سلبیة قد تهدد مصلحة هذه الجهة عندإیجابیة قد تخدم مصلحة الجهة المانحة للقرض ومنها 

.استرداد قیمة القرض
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.إیجابیات تقنیة الرهن الحیازي للصفقات العمومیة:الفرع الأول

یتم الرهن الحیازي للصفقات العمومیة أمام المؤسسات المصرفیة أو صندوق ضمان 

الصفقات العمومیة عن طریق تسلیم المصلحة والمتعاقدة وبطلب من المتعامل المتعاقد نسخة 

مثل سندا في حالة الرهن هذه الوثیقة یُ أن  إلى یشیر من الصفقة تتضمن بیانا خاصا 

.1الحیازي

ن في نسخة من عقد الصفقة مكلرهن الحیازي للصفقة یسند الدین لقیام اوبالتالي فإن 

Exemplaire’‘مصطلحیوضع علیه ختم یتضمن  unique’’ النسخة الفریدة، ولقد أشارت

في حالة «:من دفتر الشروط الإداریة العامة في فقرتها الثانیة حیث جاء فیها08المادة 

اول ودون نفقة نسخة خاصة وموجزا رسمیا من عقد رهن الصفقة یسلم المهندس الرئیسي للمق

.»مسلمة بمثابة سند''نسخة فریدة''الصفقة یتضمن عبارة 

:إیجابیات تقنیة الرهن الحیازي للصفقة العمومیة فیما یليتُلخص 

.الدین محل الرهن الحیازي:البند الأول 

یشمل الرهن الحیازي للصفقات العمومیة الدیون الناشئة عن تنفیذ الصفقة أو التي 

كما ،تنشأ مستقبلا وذلك في حدود الجزء الذي تم تنفیذه من طرف المتعامل المتعاقدس

یتضمن عقد الرهن الحیازي للصفقة طبیعة ومبلغ الخدمات التي ینوي المتعامل المتعاقد 

.2امل الثانويالتنازل عن تنفیذها للمتع

كما أعطى المشرع الحق للمقاولین والموصین الثانویین الحق في رهن جمیع دیونهم 

أو جزءا منها في حدود الجزء الذي تم تنفیذه من قبلهم شخصیا، وذلك بالخضوع لجمیع 

الإجراءات التي یتم إتباعها في رهن الصفقة من طرف المتعامل المتعاقد، حیث یسلم لكل 

.3أو مناول النسخة المصدقة والمطابقة لأصل الصفقة وعند الاقتضاء الملحقموصي ثانوي 

 .الف الذكرالس15/247من المرسوم 145المادة -1
على أنه الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي 141-140بالمناول وعرفته المادتین 15/247یسمى في المرسوم -2

.من المبلغ الإجمالي للصفقة تحت مسؤولیة المتعامل المتعاقد%40یكلف بتنفیذ جزء من الصفقة والذي لا یتجاوز نسبة 
247./15من المرسوم 145/12المادة -3
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ولضمان حق المناول في الرهن الحیازي للصفقة، ألزم المشرع المتعامل المتعاقد 

بالتحدید المسبق لمجال التعامل الثانوي في عقد الصفقة وفي دفتر الشروط، وذلك سواء عند 

أثناء تنفیذ الصفقة مع ضرورة الموافقة المسبقة العرض أي عند التصریح بالترشح أو

.1للمصلحة المتعاقدة على الشروط المتعلقة بالدفع المباشر

وبالتالي فإذا تضمنت الصفقة طبیعة ومبلغ الخدمات التي ینوي المتعامل المتعاقد 

التنازل عنها في إطار المناولة یجب أن یتم خصم هذا المبلغ من مبلغ الصفقة حتى یمكن 

تحدید المبلغ الأقصى للدین الذي یحق لصاحب الصفقة رهنه حیازیا، وهذا ما نصت علیه 

:من القرار الوزاري المتعلق بكیفیات الدفع المباشر للمناول والتي جاء فیها2/6طرف المادة 

یجب ألا یكون المبلغ المخصص للدفع المباشر للمتعامل الثانوي مشمولا برهن حیازي «

.»للصفقة

قد یشمل الدین محل الرهن الحیازي كل المستحقات التي یمكن تسدیدها في إطار كما 

.2تنفیذ الصفقة بما فیها العمولات والتعویضات والمصاریف

إذا تم رهن الصفقة من طرف المتعامل المتعاقد بما یتجاوز الخدمات التي قام 

ي، فإنه یستحیل تطبیق أي أنه قام برهن الجزء المخصص للتعامل الثانو ،بتنفیذها شخصیاً 

.قواعد القبول من طرف المصلحة المتعاقدة للمناول وكذا شروط الدفع المباشر

أن المتعامل المتعاقد لا یمكن له رهن الدین الناتج عن ،وما یمكن استخلاصه 

الدیون الناتجة ه رهن ي قام بتنفیذها شخصیا، كما یحق لالصفقة إلا في حدود الخدمات الت

اولة والتي لا یقبض فیها المناول مستحقاته مباشرة من طرف المصلحة عقد المنعن تنفیذ 

.(occulte)المتعاقدة ویسمى بالمناول المستتر 

.15/247من المرسوم 3و 2الفقرتان 143المادة -1

من القرار الوزاري المؤرخ 02المادة .یقصد بالدفع المباشر قبض المناول مستحقاته مباشرة من طرف المصلحة المتعاقدة

 .24. ع.ر.المتعلق بكیفیات الدفع المباشر للمتعامل الثانوي، ج2011مارس  28في 
لا یقتصر الرهن الحیازي على ضمان أصل الحق وإنما یضمن أیضا وفي «:المدني الجزائريمن القانون 963المادة -2

:نفس المرتبة

مصاریف -التعویضات عن الأضرار الناشئة عن عیوب الشيء-المصاریف الضروریة التي أنفقت للمصادقة على الشيء

المصاریف التي اقتضاها تنفیذ الرهن -ضاءالصفقة التي أنشا الدین ومصاریف عقد الرهن الحیازي وقیده عند الاقت

.»الحیازي
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أما عن رهن الصفقة من طرف الموصي الثانوي فإن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى 

ن تعریفه أنه على عكس المناول ویمك،تعریفه وتحدید شروط حقه في الرهن الحیازي للصفقة

طرف خارج عن أطراف العقد الأصلي للصفقة مكلف من طرف صاحب الصفقة لصناعة 

المواد والمكونات التي تدخل في تنفیذ الصفقة ولا یشترط أن تحظى بالموافقة المسبقة 

للمصلحة المتعاقدة، ویمكن اختیاره من طرف المتعامل المتعاقد، إلا إذا قضي في عقد 

.1الصفقة بخلاف ذلك

وقد یشمل الدین محل الرهن الحیازي كل المستحقات التي یمكن تسدیدها في إطار 

.2تنفیذ الصفقة بما فیها العمولات والتعویضات والمصاریف

كما تتضمن هذه المبالغ التسبیقات التي یتم منحها من طرف المصلحة المتعاقدة في 

والدفعات على الحساب لتمیزها بالطابع الغیر  النهائي للدفع 3إطار التمویل الإداري للصفقة

التي ، حین یتعلق الأمر بالتسدیدات4أي أنه یتم استرجاعها بمجرد التسویة النهائیة للصفقة

والتي تكون مرتبطة بتنفیذ الصفقة محل الرهن الحیازي وتمكن ،المصلحة المتعاقدةبها تقوم

.5قوقه بمفردهالمستفید من الرهن استیفاء ح

ویشمل الدین محل الرهن الحیازي للصفقة العمومیة كذلك الملاحق التابعة للصفقة 

حیث أشارت إلى أن الملاحق ،145في المادة 15/247الأصلیة وهذا ما أضافه المرسوم 

.هي قابلة للرهن الحیازي بنفس الشروط المنصوص علیها بخصوص رهن الصفقة العمومیة

ثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة، ویتم في جمیع الحالات إذا كان هدفه وتشكل الملاحق و 

، والمقصود 6أو تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة/زیادة الخدمات أو تقلیلها و

بالملاحق هنا تلك التي یشمل التعدیل فیها على الشروط التي تحدد الالتزامات المفروضة 

ولا تمتد هذه السلطة إلى الشروط الخاصة ،ق العامعلى المتعامل المتعاقد لصالح المرف

1 - Moderne Franck, Les sous traités des marchés publics, Dalloz, 1995, paris, p 33.
.نفس المادة من القانون المدني الجزائري-2

3 - L’lorens François et Pierre Soler Couteaux, Codes des marchés publics (commenté), 5ème

édition, Lexis Nexis, paris, 2012, p 1086.
4 - Taillefait Antony, op.cit., p 92.
5 - Didier Martin, La condition juridique du créancier bénéficiaire d’un nantissement de
marchés publics, revue trimestrielle de droit commercial, tome XXX, Sirey, paris, 1977, p 51.

.247/15من المرسوم136المادة -6
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بالمزایا والضمانات المالیة المقررة للمتعامل المتعاقد والتي دفعته إلى إبرام العقد حیث استقر 

هذه الشروط الأخیرة تعتبر أجنبیة عن المرفق العام مثل  لى أنالفقه والقضاء في فرنسا ع

ر المرفق أو تتضمن وثیقة خاضعة لقواعد القانون الثمن المتفق علیه فهي لا تؤثر على سی

المدني الذي یحكم العقود بصفة عامة، فلا یجوز للإدارة أن تعدل فیها وإلا كان قرارها 

.باطلاً 

أما ما عدا ذلك من شروط الصفقة فهي شروط مرنة یجوز للإدارة تعدیلها كلما 

.1اقتضى ذلك الصالح العام

فإن الملاحق المعنیة بالرهن الحیازي هي تلك التي تخص ،2ومن بین أنواع الملحقات

والتي تهدف إلى الأخذ ،الأشغال المضافة أو المنقصة للبنود المتضمنة في الصفقة الأولیة

في الحسبان زیادة الأشغال أو تقلیلها، وتكون مراجعة الأسعار في هذا الملحق بناء على 

.المتضمنة في الصفقة الأصلیةالصیغة 

الملاحق المتعلقة بإدخال أشغال جدیدة غیر متضمنة في ،خل في هذا الإطاركما تد

.الصفقة الأولیة وتكون هذه الأشغال تابعة ومكملة لإنجاز موضوع الصفقة

للصفقة یجد أساسه القانوني في فكرة تعدیل ،فالدافع لإبرام المصلحة المتعاقدة ملحق

زامات المتعاقد معها من حیث مقدارها، أو شروط الصفقة العمومیة، ویكون ذلك بتعدیل الت

من حیث طرق ووسائل التنفیذ أو من حیث مدة تنفیذها، إذ یحق للإدارة بإرادتها المنفردة 

.3تعدیل شروط التنفیذ المتفق علیها في العقد في جمیع هذه الحالات

ى علالتي تؤثر فإن الدیون التي یكون محل الرهن الحیازي یخص الملاحق ،وبالتالي

بتغییر أجر المتعاقد سواء بالزیادة أو النقصان، ویكون مرد هذا ،في جانبها الماليالصفقة

شفطمي سهام، النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، -1

.39، ص 2011-2010جامعة باجي مختار عنابة، 
.غییر إحدى أطراف العقد أو تغییر التزامات یمكن اللجوء إلیه في حالة ت:ملحقات التغییر-2

للتفصیل أكثر یرجع .یسمح بإیقاف وقفل بصفة نهائیة الخدمات المنفذة فعلا في الصفقة:ملحق الإقفال النهائي للصفقة

ن اكروم میریام، السعر في الصفقات العمومیة، مذكرة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ب: القارئ إلى

.87-86، ص ص 2008-2007یوسف بن خدة،  
، ص 2002أنیسة سعاد قرشي، النظام القانوني لعقد الأشغال العامة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، -3

124.
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التغییر فقط تغییر كمیة ونوعیة الخدمات المطلوبة ولا یكون بسبب الظروف الاقتصادیة أو 

.أحداث طارئة تغیر في الأشغال المتفق علیها

.انتقال الحیازة:البند الثاني 

الحیازي للصفقة نافذاً في مواجهة المصلحة المتعاقدة أو الغیر، لا حتى یصبح الرهن

لمصلحة المتعاقدة، ویتم هذا التبلیغ من للمحاسب المكلف بالدفع التابع لبد أن یتم تبلیغه

عن ) البنوك أو صندوق ضمان الصفقات العمومیة(طرف المتنازل له المستفید من الرهن 

:جهة إلى المحاسب المكلف بالدفع یتم من خلالها إرسالطریق جدول التبلیغ وهو رسالة مو 

.النموذج الفرید للصفقة العمومیة محل الرهن-

صورتین من عقد الرهن الحیازي موقع من الطرفین ومسجل وفق قواعد قانون -

.التسجیل أمام المصالح الإداریة للتسجیل في مدیریة الضرائب

Déclaration)شهادة الاستبدال أو الحلول - de subrogation) موقعة من صاحب ،

الصفقة یشهد من خلالها بقبوله بأن یتم دفع كل المستحقات التي یتم تسدیدها من 

.1طرف المصلحة المتعاقدة بین یدي الجهة المستفیدة من الرهن

یوجه تبلیغ عقد الرهن الحیازي للصفقة إلى المحاسب المكلف بالوفاء حتى یمتنع من 

حقة إلى صاحب الصفقة، ویلتزم بتسدیدها بین یدي الجهة المستفیدة من تسدید المبالغ المست

الرهن الحیازي، وبمجرد التبلیغ تنتقل الحیازة الفعلیة إلى المحاسب المكلف بالوفاء باعتباره 

.2الغیر الحائز للرهن لحساب المستفید منه ونائباً عنه

إن مسؤولیة دفع المستحقات لفائدة المستفید من الرهن الحیازي تقع على المحاسب 

المكلف بالوفاء لوحده، باعتباره الجهة الوحیدة التي یوجه إلیها تبلیغ الرهن الحیازي للصفقة 

تجدر الإشارة هنا، إلى أن شهادة الإستبدال تتعلق بإجراءات التبلیغ المتبعة من طرف صندوق ضمان الصفقات -1

العمومیة، أما البنوك فإنها تستغني عنها مادام أن التسدید یتم في الحساب الجاري للمتعامل المتعاقد، المفتوح لدى البنك 

ت الجاریة لهذا البنك المفتوح لدى بنك الجزائر، أو الحساب البریدي، أو الممول للصفقة، أو عن طریق الدفع في الحسابا

عن طریق البنك باسم البنك الممول، وذلك حسب ما یتم الإتفاق علیه في عقد الرهن الحیازي للصفقة یرجع القارئ إلى 

الحقوق والعلوم السیاسیة، حبشي لیلى كمیلة، الرهن الحیازي في الصفقات العمومیة، مذكرة ماجستیر في الحقوق، كلیة 

.107، ص 2014-2013جامعة الجیلالي الیابس، 
.15/247من المرسوم145/4المادة -2
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وكذا كل المعارضات التي من شانها توقیف دفع المستحقات لفائدة المستفید من الرهن، فإذا 

إلى غیر المحاسب المكلف المحدد في الصفقة، فإنه یسقط حق المستفید من الرهن تم التبلیغ 

في قبض المستحقات مباشرة من المصلحة المتعاقدة، أما في الحالة التي یقوم فیها المحاسب 

المكلف بالدفع لفائدة المتعامل المتعاقد أو الغیر بالرغم من وجود التبلیغ، فإنه لا تبرئ ذمته 

نفس المبلغ جبر المصلحة المتعاقدة بتسدید جاه المستفید من الرهن الحیازي، وتُ من الدین ات

.1مرتین ویتابع المحاسب المكلف أمام الجهات القضائیة المعنیة

یقوم المحاسب المكلف بالوفاء بعد تبلیغه بالرهن الحیازي من طرف المستفید منه 

عدم احترام :ع تحفظات، مثلابالتأكد من شرعیة التبلیغ وعند الاقتضاء یمكن له وض

الإجراءات الشكلیة للتبلیغ، أو أنه تم تبلیغه برهن حیازي لصفقة لیس هو المحاسب المكلف 

بالدفع المعین فیها، وبالتالي یمكن له رفض تبلیغ الرهن الحیازي وعلیه تبریر الرفض عن 

فیدة من الرهن طریق رسالة موصى علیها مع الإشعار بالاستلام موجهة إلى الجهة المست

.2الحیازي

Accusé)ستلام على  جدول الإعلام لایقوم المحاسب المكلف بالوفاء بالإفادة با de

réception) مرفقة بشهادة التكفل ''النسخة الفریدة''، ثم إعادة إرسال صورة من(Certificat

de charge)ین إن تتضمن هذه الشهادة إما التحفظات أو المعارضات الواقعة على الد

وجدت، وإما عدم وجود أیة ملاحظات، وفي هذه الحالة الأخیرة یقوم المحاسب المكلف بدفع 

.3المستحقات التي تعود إلى المتعامل المتعاقد لفائدة الجهة المستفیدة من الرهن

یتم تبلیغ الرهن الحیازي في التشریع الفرنسي وفقا للأشكال المنصوص علیها في 

108قانوني النقدي والمالي الفرنسي وهذا ما نصت علیه المادة من ال313R-17المادة 

في حالة التنازل عن الدین أو الرهن الحیازي وفقا «:والتي جاء فیها. ف.ع.ص.من ق

-28، فإن التبلیغ المتضمن في المادة .ف.م.ن.من ق 313L-24و 313L-23للمادتین 

1 - Ménémis Alain, Jouguelet Jean Pierre, codes des marchés publics et autres contrats
(commenté), 6ème édition, Dalloz, paris, 2013, p 308.
Voir aussi ,Braconnier Stéphane, op.cit , p 494.

2 - Taillefait Antony, op.cit., p 102.
.109حبشي لیلى كمیلة، المرجع السابق، ص -3
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313Lلمعین في الصفقة وفقا للأشكال من نفس هذا القانون یوجه إلى المحاسب المكلف ا

.1»من نفس القانون313R-17المنصوص علیها في المادة 

إن التاریخ الذي یؤخذ بعین الاعتبار من أجل التأكد من أن دفع الدین لا یكون مبرأ 

لذمة المصلحة المتعاقدة إلا بین یدي المستفید من الرهن هو تاریخ استلام التبلیغ ولیس 

.2تاریخ الإرسال

إن المبالغ المدفوعة لصالح المتعامل المتعاقد قبل تبلیغ الرهن الحیازي إلى المحاسب 

المكلف بالوفاء هي مشروعة، فحتى یحتفظ المستفید من الرهن الحیازي بحقوقه علیه أن یقوم 

بتبلیغ الرهن في أقرب الآجال، وإلا یعتبر ذلك خطأ صادر منه وعلیه تقاسم المسؤولیة مع 

تعاقدة في الحالة التي یتم فیها تسدید هذه المبالغ خطأً في حساب جاري آخر المصلحة الم

غیر ذلك المحدد في الصفقة، أما في الحالة التي یتم فیها تبلیغ الرهن بطریقة مشروعة إلى 

المحاسب المكلف بالوفاء، فإن هذا الأخیر یلتزم بتسدید المبالغ المستحقة بین یدي المستفید 

قام بدفعها لصالح المتعامل المتعاقد، فلا تبرأ ذمته ویلتزم بالدفع مرة أخرى من الرهن، فإذا 

لفائدة المستفید من الرهن، وتقوم مسؤولیة المصلحة المتعاقدة حتى وإن تم الدفع في نفس یوم 

.3التبلیغ

إن الهدف من تبلیغ الرهن الحیازي للصفقة العمومیة هو تحدید مرتبة الدائنین حیث 

تاریخ استلام التبلیغ من طرف المحاسب المكلف لحة المتعاقدة تبرأ ابتدءا من المصأن ذمة 

1 - Art.108 du CMP/F stipule que: « En cas de cession ou de nantissement effectué
conformément aux articles L313-23 à L313-24 du code monétaire et financier prévu à l'article
L313-28 de ce code est adressé au comptable assignataire désigné dans le marché, dans les
formes prévus à l'article R313-17 du dit code ».
2 - Taillefait Antony, op.cit., p 102.
3-L’lorens François et Pierre Soler Couteaux- , op.cit, p 1090.

وفي هذا السیاق لا بد من التمییز بین وظیفة المحاسب المكلف بالدفع والآمر بالصرف، فالأول یلتزم بالدفع لفائدة صاحب 

الصفقة وذلك في الفترة الممتدة بین تاریخ  مدون في جدول التبلیغ وبین تاریخ استلام التبلیغ، أما عندما یتم تبلیغ الرهن 

حاسب المكلف بالوفاء وقام هذا الأخیر بإعلام الآمر بالصرف بهذا التبلیغ فیتم دفع المستحقات بین یدي المستفید من للم

.الرهن من قبل المحاسب المكلف بالوفاء

یكفل كما یلتزم الآمر بالصرف بالدفع لفائدة المتعامل الثانوي المستفید من حق الدفع المباشر، أما المحاسب المكلف بالوفاء 

.بالدفع لفائدة المستفیدین من الرهن الحیازي أو للمعارضین عن الدفع لصالح المتعامل المتعاقد

Villard Michel et autres, op.cit, p 367.
Voir aussi Braconnier Stéphane, op.cit., p 495.
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، حیث یقوم المحاسب ''النسخة الفریدة''التبلیغ المرفق بـمن  تاریخ ارسالبالوفاء ولیس

.في سجل خاصوفاء بتقیید تاریخ استلام التبلیغالمكلف بال

.القبض المباشر للمستحقات:البند الثالث

القبض المباشر للمستحقات النتیجة الحتمیة لانتقال الحیازة في الرهن عن یعتبر 

وذلك كضمان یمنع المصلحة المتعاقدة من تسدید مبالغ الدین لفائدة صاحب ،طریق تبلیغه

.الصفقة بدلا من أن یتم الدفع لفائدة المستفید من الرهن

إن حق قبض المستحقات مباشرة من المصلحة المتعاقدة هو حق معترف به للمستفید 

من الرهن الحیازي للصفقة، بنص قانون دون حاجة للجوء إلى القضاء ما دام أن الدین محل 

یصبح مؤكدا ومستحقا مستقبلا، هذا على عكس ما هو منصوص علیه في القواعد سالرهن 

منع أي اتفاق على الشرط المانع أي البند الذي یعطي الحق العامة المتعلقة بالرهن حیث یُ 

.1ك محل الرهن وذلك في حالة عدم استیفاء الدین وقت حلول أجلهللدائن المرتهن تملُ 

إن قبض المستفید من الرهن الحیازي للمبالغ المستحقة مباشرة بدلا من المتعامل 

ة، بالرغم من عدم وجود أي رابط المتعاقد یجعله في علاقة شخصیة مع المصلحة المتعاقد

تعاقدي بینهما، وعلى هذا الأساس فإنه یمكن أن تقوم مسؤولیة المصلحة المتعاقدة اتجاه 

الدائن المرتهن في الحالة التي یتم فیها الدفع لصالح المتعامل المتعاقد بالرغم من تبلیغ 

.2على أساس الخطأیة تقوم هذه المسؤولقانون الصفقات العمومیة ولأحكام الرهن وفقا 

یرتبط حق القبض المباشر بالتزام المستفید من الرهن بإطلاع صاحب الصفقة عن 

، و یتم 3المبالغ التي قام بتنفیذها، ویقدم له حسابا مفصلا عنها وذلك طبقا لقواعد الوكالة

م قبضها ن المبالغ التي تقواعد فیما یخص الالتزام بإطلاع المتعامل المتعاقد عال هذه تطبیق

.دون اطلاعه بمعلومات اخرى

لمستفید من الرهن أن یحتج في مواجهة المصلحة المتعاقدة بما یفوق الحقوق لا یحق ل

، وهذا ما كرسه 4المقررة للمتعامل المتعاقد والمتفق علیها في عقد الرهن الحیازي للصفقة

1-Villard Michel et autres, op.cit, p 370.
2- Ibid., p 373.

.السالف الذكر15/247من المرسوم 145/7المادة -3
4 - Didier Martin, op.cit, p 52.
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إلى أنه لا یمكن ، حیث أنه أشار .ف.ع.ص.من ق109المشرع الفرنسي من خلال المادة 

باعتباره طرفا أجنبیا ،للمستفید من الرهن بأي حال من الأحوال التدخل في تنفیذ الصفقة

عنها كما أنه لا یمكنه الحصول على معلومات أكثر من تلك المنصوص علیها في 

.1القانون

إن الاعتراف بحق القبض المباشر للمستفید من الرهن الحیازي یتضمن حق هذا 

دائني المتعامل المتعاقد العادیین، والذین هم استرداد مبلغ الدین بالأولویة عنالأخیر في

أصحاب المعارضات والرهون الحیازیة التي لم یتم الإشعار بها في أجل أقصاه الیوم الأخیر 

.من أیام العمل السابق للیوم الذي تم فیه تبلیغ الرهن الحیازي المعني

.المنجزةمتابعة الأعمال:البند الرابع 

یحق للمستفید من الرهن الحیازي للصفقة متابعة الأشغال المنجزة المتعلقة بصفقته 

دون التدخل في تنفیذها، وذلك عن طریق الحصول على معلومات تتعلق بكل التطورات 

.2الخاصة بالتنفیذ والمعلومات المتعلقة بالتعدیلات المدخلة على عقد الصفقة

یتمكن من خلالها المستفید من الرهن ،فأما المعلومات المتعلقة بتطورات تنفیذ الصفقة 

ومتابعة أصحاب الدیون ،من تقییم نسبة الخدمات المنجزة من طرف المتعامل المتعاقد 

أهمیة الحصول تظهر الممتازة والتي من شأنها تقیید حقه في استیفاء الدین المرهون، كما 

في تمكین المستفید من الرهن تحدید مبلغ القرض الذي یتلاءم أیضات على هذه المعلوما

.والحاجات الحقیقیة للمتعامل المتعاقد

:یتم الحصول على المعلومات المتعلقة بتنفیذ الصفقة عن طریق ما یلي

ویتعلق الأمر ببیان محدد للأشغال التي تم تنفیذها ولكن :كشف موجز للخدمات المنجزة-

ا من طرف المتعامل المتعاقد بعد، ویتضمن هذا البیان تقییم الخدمات المنجزة، لم یتم قبضه

.وكذا مدى احترام المتعامل المتعاقد لآجال التنفیذ

1 - Art. 109 du CMP/F stipule que : « … ils ne peuvent exiger autres renseignement que ceux
prévus ci-dessus, ni intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché ».

.247/15من المرسوم145/9المادة -2
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كما یتضمن هذا الكشف العناصر الكمیة والنوعیة المتعلقة بالأشغال المنجزة طبقا 

الكمیات المستعملة من أجل لقواعد الهندسة المعماریة والتموینات المنفذة، ومن أجل تحدید 

.1إنشاء حساب تفصیلي

هو وثیقة تحدد بصفة :لصالح المتعامل المتعاقدثبتةالبیان التفصیلي للحقوق الم-

نهائیة، مبلغ دین المتعامل المتعاقد، ولقد أقر مجلس الدولة الفرنسي أن هذه الشهادة لا یكون 

لها هذا الوصف إلا إذا كانت ناتجة عن تسویة رصید الحساب النهائي أو على الأقل 

.2المؤقت

ن الرهن الحیازي تمنح شهادة الحقوق المثبتة لصالح المتعامل المتعاقد إلى المستفید م

للمصلحة المتعاقدة، في غالب الأحیان، قبل إنشاء رصید الحساب النهائي، ولا یمكن أن 

تعتبر في أي حال من الأحوال اعترافا بالدین یقیم مسؤولیة المصلحة المتعاقدة، وإنما یمثل 

لدفع فقط اعترافا في الوقت الذي تم منحها فیه بحق المتعامل المتعاقد في الحصول على ا

.3على الحساب محدد المبلغ

هو وثیقة تتضمن الدفعات على الحساب التي تم :كشف حول الدفعات على الحساب-

دفعها للمتعامل المتعاقد تسمح للمستفید من الرهن تنسیق منح القرض في إطار تمویل 

الحقوق ، كما تحدد هذه الوثیقة4الصفقة العمومیة مع الحاجیات الحقیقیة للمتعامل المتعاقد

من ضمان استرداد تجاه المصلحة المتعاقدة حتى یتمكن المستفید من الرهن المستحقة ا

.جمیع القروض الممنوحة في إطار تمویل الصفقة

1 - Boulifa Brahim., Marchés publics, dictionnaire thématique, volume 02, édition Berti 2013,
p.49.

الكشف بتقییم، لا ینتج عنه قیام أیة مسؤولیة للمصلحة المتعاقدة وهذا تبعا لما جاء في المادة في التشریع الفرنسي یرفق هذا 

:والتي جاء فیها .ف.ع.ص.من الق109

« Les bénéficiaires de nantissement ou cessions de créances peuvent, au cours de l'exécution
du marché, demander au pouvoir adjudicateur, soit un état sommaire des prestations
effectuées, accompagné d'une évaluation qui n'engage pas le pouvoir adjudicateur… ».
2 - Villard Michel et autres, op.cit., p 374.

تتضمن التسویة على الرصید النهائي، مجموع الأصول والخصوم الناتجة عن التزامات المتعامل المتعاقد، أما الرصید یمثل 

.المتعاقد اتجاه المصلحة المتعاقدةالفرق بین الأصول والخصوم وبموجبه یتم تحدید الحالة الدائنة أو المدینة للمتعامل 
3 - Coron Olivier, Labetaul Alexande , Décompte général et définitif dans les marchés des
travaux, J-cl, Lexis-Nexis, SA. 2006, Contrat et marchés publics, fascl. 145, p 03.
4 - Villard Michel et autres, , op.cit., p 374.
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التناقض الذي كان في 15/247ولقد تدارك المشرع الجزائري من خلال المرسوم 

یة، حیث كان یشیران أن باللغتین العربیة والفرنس236-10من المرسوم 110متن المادة 

الكشف یتعلق بالتسبیقات في النص باللغة العربیة وتتعلق بالدفعات على الحساب في النص 

.باللغة الفرنسیة

والدفعات على الحساب مجردان من وعلى اعتبار أن كلا من التسبیقات ،إلا أنه

الحساب یعتبر مدینا ، بمعنى أن المستفید من التسبیقات والدفعات على1طابع الدفع النهائي

كما أن كلاهما یمثل محلا للمبالغ التي یقبضها بها إلى غایة التسویة النهائیة للصفقة،

من فانه ،المستفید من الرهن الحیازي بدلا من المتعامل المتعاقد مقابل منحه للقروض 

.المفروض أن یتضمن هذا الكشف التسبیقات والدفعات على الحساب معاً 

أن المشرع الجزائري أعطى حق متابعة الأشغال المنجزة ،حظتهوما یمكن ملا

للمستفید من الرهن الحیازي إلى جانب صاحب الصفقة على عكس ما ذهب إلیه المشرع 

الفرنسي حیث خص حق الحصول على المعلومات المتعلقة بتنفیذ الصفقة على المستفید من 

حق الحصول على كشف تفصیلي الرهن دون صاحب الصفقة واعترف للمستفید من الرهن 

یتضمن المعلومات المتعلقة بالمعارضات الواردة على الدین محل الرهن الحیازي من طرف 

، على عكس المشرع الجزائري الذي حدد شروطا 2هلالمحاسب المكلف والتي تم تبلیغها 

  :وهي 15/247من المرسوم 147یمكن استخلاصها من خلال المادة 

المعلومات إما من صاحب الصفقة أو المستفید من الرهن أن یتم طلب هذه -

.الحیازي للصفقة

.أن یتم طلب هذه الشهادات أثناء مرحلة تنفیذ الصفقة-

.أن یتم تقدیم هذه المعلومات من طرف موظف معین مسبقا في الصفقة دون غیره-

.السالف الذكر247-15من المرسوم 108المادة -1
2 - Art. 109 du CMP/F stipule que : « les mêmes bénéficiaires peuvent demander au
comptables un état détaillé des oppositions au paiement de la créance détenue par le titulaire
du marché qu’il a reçu ».
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.ضمان حق المتعامل الثانوي في رهن الصفقة:البند الخامس

للمتعامل المتعاقد رهن الجزء الذي یقوم بتنفیذه شخصیا دون المساس ذكرنا، أنه یحق

بحقوق المتعامل الثانوي الذي أجاز له المشرع هو الآخر رهن الصفقة العمومیة في حدود 

.1الجزء الذي یقوم بتنفیذه

لذلك فإن المتعامل المتعاقد في مرحلة الإبرام، علیه أن یبین للمصلحة المتعاقدة 

غ الخدمة التي ینوي تنفیذها للمتعامل الثانوي، ولكن هذا یعتبر إعلان عن نیة طبیعة ومبل

المتعامل المتعاقد فقط حیث أنه یمكن أن تحدث تغیرات أثناء تنفیذ الصفقة تدفع المتعامل 

المتعاقد إلى الزیادة أو الإنقاص في الخدمات التي كان ینوي تنفیذها في إطار التعامل 

.حداث تعدیل في الرهن الحیازي للصفقةالثانوي مما یتطلب إ

ففي الحالة التي یرید فیها المتعامل المتعاقد الإنقاص من الخدمات محل التعامل 

الثانوي، فإنه یعلن بأنه یقوم  بتنفیذ هذه الخدمات التي تم إنقاصها والتي كان ینوي منحها 

للتنفیذ في إطار التعامل الثانوي، ویطلب من المصلحة المتعاقدة نسخة فریدة تكمیلیة حتى 

اء رهن حیازي تكمیلي أو إضافي مما یتوافق مع المبلغ الذي تم إنقاصه من یتمكن من إنش

وهذا في الحالة التي یكون قد تم رهن الصفقة العمومیة ،الخدمات محل التعامل الثانوي 

.حیازیاً 

أما في الحالة التي یرید فیها المتعامل المتعاقد الزیادة في الخدمات محل التعامل 

بالإنقاص من مبلغ الرهن الحیازي للصفقة، الجزء الذي یتم تنفیذه من الثانوي، فإنه یلتزم 

:طرف المتعامل الثانوي، وهنا نكون أمام حالتین

إذا أراد المتعامل المتعاقد بعد إعلان الصفقة الزیادة في الخدمات محل التعامل -1

في  الثانوي بالمقارنة مع ما أعلن عنه قبل توقیع الصفقة، علیه الحصول على تعدیل

.النسخة الفریدة، وهذا في الحالة التي لم یرهن فیها المتعامل المتعاقد بعد الصفقة

أما في الحالة التي تم فیها رهن الصفقة من طرف المتعامل المتعاقد، وأراد هذا الأخیر -2

الزیادة في الخدمات محل التعامل الثانوي، ففي هذه الحالة لا یستطیع استرجاع 

:لذلك فإنه یلتزم بإثبات ما یلي''النسخة الفریدة''

.15/247من المرسوم 145/12المادة -1
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''النسخة الفریدة''إما أن الرهن الحیازي لا یشمل المبلغ الكلي المتضمن في -

أي أنه رهن حیازي جزئي وأن المبلغ المخصص للدفع المباشر للمتعامل 

الثانوي غیر مشمول بالرهن الحیازي، وهذا ما تضمنه النموذج المتعلق 

.1بالتصریح بالمناول

تم إنقاص مبلغ الرهن بطریقة لا تمنع الدفع المباشر للمتعامل الثانوي أو أنه-

(Cantonnement du nantissement) وهذا الإنقاص یفترض موافقة

.مسبقة من المستفید من الرهن الحیازي للصفقة العمومیة

وفي كلتا الحالتین یكون هذا التبریر عن طریق شهادة تمنح من طرف المحاسب 

وكذا المدین بالدین محل ،فاء والذي یعتبر الغیر الحائز للرهن الحیازي للصفقة المكلف بالو 

.2)الرهن الحیازي(الرهن والذي وجه إلیه تبلیغه 

.سلبیات تقنیة الرهن الحیازي للصفقة العمومیة:الفرع الثاني

تتمثل هذه السلبیات في الآثار الناجمة عن تنفیذ الرهن الحیازي للصفقات العمومیة 

.والتي من شأنها أن تعیق المستفید من الرهن الحیازي من حق القبض المباشر

.بض المباشرالامتیازات المقیدة للق:البند الأول 

أن المستفید من الرهن الحیازي للصفقة العمومیة یمارس حق القبض ،ذكرنا آنفا

ولویة وذلك المباشر للمستحقات الناتجة عن تنفیذ الصفقة من طرف صاحب الصفقة، بالأ

رغم المعارضات والرهون الحیازیة التي لم یجر تبلیغها في أجل أقصاه الیوم الأخیر من أیام 

.3العمل السابق للیوم الذي یجري فیه للإشعار بالرهن الحیازي المعني

هذه الأولویة في استیفاء الدین من طرف المستفید من الرهن مقیدة بشرط عدم مطالبة 

والتي یمكن ،15/247من المرسوم 11/145لتي حددتهم المادة أصحاب الامتیازات ا

تقسیمها إلى امتیازات عامة تتضمن امتیازات المصاریف القضائیة والامتیازات المتعلقة بأداء 

المحدد لنماذج 2015دیسمبر 19من النموذج المتعلق بالتصریح بالمناول من القرار الوزاري المؤرخ في  11الفقرة  - 1

16المؤرخة بـ  15. ع.ر.التصریح بالنزاهة والتصریح بالترشح والتصریح بالاكتساب ورسالة التعهد والتصریح بالمناول، ج

.34، ص 2016مارس 
2 - Villard Michel, et autres , op.cit., p 365.

.السالف الذكر15/247من المرسوم 145/7المادة -3
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الأجور وتعویض العطل المدفوعة الأجر في حالة الإفلاس والتسویة القضائیة وامتیاز 

ع الصفقات العمومیة سواء أكانت صفقات أشغال الخزینة، وهذه الامتیازات تخص جمیع أنوا

أو خدمات أو دراسات أو توریدات، وإلى امتیازات خاصة تتمثل في امتیاز أجور القائمین 

بالأشغال أو المتعاملین الثانویین أو الموصین الثانویین المعتمدین من المصلحة المتعاقدة 

متیاز ملاك الأراضي التي تم ، وا1وهي امتیازات تخص فقط صفقات الأشغال دون غیرها

.شغلها بسبب المنفعة العامة

تجدر الإشارة في هذا السیاق أن أصحاب الامتیازات سواء كانت عامة أو خاصة لا 

یمكن لهم ممارسة حق الامتیازات إلا على المبالغ الغیر المدفوعة بعدُ من طرف المصلحة 

فإن الدائنین الممتازین حقوقهمالمتعاقدة هذا من جهة، ومن جهة أخرى من أجل حمایة 

هم إشعار المحاسب المكلف بالوفاء التابع یالذین یریدون تقیید حق المستفید من الرهن عل

للمصلحة المتعاقدة بمعارضتهم، ویجب أن تُحدِّد هذه المعارضات الصفقة المعنیة، وكذا

مسؤولیة تكییف عدم تقع على المحاسب المكلف بالوفاء .المبالغ المستحقة محل المعارضة

مشروعیة هذه المعارضات حیث لا یمكن له دفع المستحقات إلى المستفید من الرهن، بالرغم 

من وجود المعارضات، إلا إذا كانت هذه المعارضات باطلة في الشكل أو كان المطالب 

.2بحق الامتیاز غیر أصحاب الامتیازات المحددة في قانون الصفقات العمومیة

أن تحدید المشرع لأصحاب الامتیازات المقیدة لحق القبض المباشر رى هناك من ی

لا یعني بالضرورة أن المستفید من الرهن سیكون في آخر مرتبة، حیث أن هذا الترتیب 

للدائنین هو من النظام العام وفي ذلك حمایة للمستفید من الرهن، حیث أنه یعلم مسبقا من 

قوقه، ولكن من جهة أخرى فإن هذا الترتیب القانوني لیس هم الدائنین الممتازین المقیدین لح

له سوى قیمة نظریة فهذا التقیید هو تقیید نسبي، حیث یمكن للمستفید من الرهن أن یتقدم في 

استیفاء حقوقه في حالات معینة، كعدم منح اعتماد أو ترخیص للمتعاملین الثانویین أو 

دة، مما یمنعهم من ممارسة امتیازاتهم، كما الموصین الثانویین من طرف المصلحة المتعاق

یمكن أن تكون إحدى هذه المعارضات قد تم الإعلان عنها بعد الدفع لفائدة المستفید من 

1 - Antony Taillefait, op.cit., p 106.
2 - Villard Michel et autres, op.cit., p 382.
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الرهن، فإن دفع هذه المبالغ هو غیر مخالف للقانون ویطبق نفس الحكم على المعارضات 

.1المتضمنة عیباً في الشكل

الرهن حق القبض المباشر بالأولویة عن فإنه یكون للمستفید من،وبالتالي

المعارضات والرهون الحیازیة التي تم الإشعار بها بعد تبلیغ الرهن الحیازي والمقصود هنا 

الدائنین العادیین للمتعامل المتعاقد أما الدائنین الممتازین المنصوص علیهم في المادة 

.القبض المباشر للمستفید من الرهنیقیدفلهم الأولویة في استیفاء الدیون وبالتالي 145/11

یشترط حتى یقید أصحاب الامتیازات العامة  والخاصة حق المستفید من الرهن في 

القبض المباشر، أن تكون هذه المعارضات قد تم تبلیغها قبل حصول المستفید من الرهن 

.2الحیازي على هذه المبالغ

.الحیازي للصفقةفاء تطبیق تقنیة قبول الرهن نتا: البند الثاني

حتى یضمن المستفید من الرهن الحیازي حقه في قبض المبلغ المخصص للدین فإنه 

یلجأ إلى تقنیة من شأنها اجتناب خطر عدم استرجاع كامل المبالغ المالیة التي قام بمنحها 

للصفقة، حیث "قبول الرهن الحیازي"للمتعامل المتعاقد في شكل تسبیقات، هذه التقنیة تسمى

یتمكن بموجبها المستفید من الرهن استرجاع كامل المبالغ المستحقة، وذلك طریق قبول 

المصلحة المتعاقدة للرهن الحیازي للصفقة، حیث تتعهد بدفع له كل مستحقاته، ولا یحق لها 

اعتراض الدفع لفائدة المستفید من الرهن على أساس النزاعات الناتجة عن العلاقة بینها وبین 

الغرامات التأخیریة التي تنقص من مبلغ الدین، حیث أن المستفید :المتعاقد، مثلاالمتعامل 

لا یقبض حقه إلا في حدود ما للمتعامل المتعاقد من حقوق أي أن دیون المتعامل المتعاقد 

هي معارضة لحق المستفید من الرهن في قبض المبالغ المستحقة مباشرة من المصلحة 

.3المتعاقدة

تم النص على هذه التقنیة في التشریع الفرنسي من خلال القانون النقدي والمالي في 

، حیث اعتبر قبول الرهن الحیازي هو ضمان تكمیلي للمستفید من الرهن L313-294المادة 

1- Didier Martin, op.cit. ; p 56.
2 - Ibid. ; 51.
3 - Braconnier Stéphane, p 495.
4 - Art. L313-29 du CMF/F stipule que: « sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le
débiteur peut s'engager à le payer directement, cet engagement est constaté, à peine de nullité



التمویل البنكي للصفقات العمومیة..........................................الفصل الثاني

118

دون أي معارضات ،إذ یحق لهذا الأخیر أن یطلب من المصلحة المتعاقدة بالدفع له مباشرة

.والتي یكون أساسها نزاعات ناشئة عن العلاقة العقدیة بینها وبین المتعامل المتعاقد

یكون القبول كتابیاً وإلا كان باطلا، ویعتبر القبول إجراء مستقلا عن التبلیغ حیث 

.1یمكن أن ینتج أثره حتى ولو كان التبلیغ باطلاً 

منیا كما أنه لا یمكن إجراء أیة تحفظات من لا یمكن أن یكون القبول ض،وبالتالي 

طرف المحاسب المكلف بالدفع عند وصول التبلیغ مرفقا بطلب قبول الرهن الحیازي 

.2للصفقة

لا یمكن للمحاسب ،وفي حالة قبول الرهن الحیازي من طرف المصلحة المتعاقدة 

وع الصفقة والذي قد العمومي الاعتراض على الدفع بحجة غیاب التنفیذ الكامل للخدمة موض

.3عن حالة التسویة القضائیة للمتعامل المتعاقد:یكون ناتجا مثلا

لم یتطرق المشرع الجزائري على تقنیة قبول الرهن الحیازي للصفقة من خلال قانون 

على . ج.م.من ق971ولكن بالرجوع إلى القواعد العامة نصت المادة ،الصفقات العمومیة

دین نافذاً في حق المدین إلا بإعلان هذا الرهن إلیه أو بقبوله له وفقا لا یكون رهن ال«:أنه

.»241للمادة 

أنه لا یحتج بالحوالة قبل المدین أو قبل الغیر « .: ج.م.ق 241ولقد جاء في المادة 

إلا إذا رضي بها المدین أو أجبر بها بعقد غیر قضائي، غیر أن قبول المدین لا یجعلها 

.»إلا إذا كان هذا القبول ثابت التاریخنافذة قبل الغیر 

إن نفاذ الحوالة عن طریق قبول المدین یكون في وقت هذا القبول ولو لم یكن له 

تاریخ ثابت، ولا تكون نافذة في حق الغیر إلا من وقت أن یكون للقبول تاریخا ثابتا، فهي 

.4إذن قد تكون نافذة في حق المدین دون أن تكون نافذة في حق الغیر

=par un écrit intitulé: Acte d'acceptation de cession ou de nantissement d'une créance
professionnelle… ».
1 - Eckert Gabriel., Cession de créance et nantissement (j-cl), contrats et marché publics, Fscl.
140, Lexis-Nexis, 2008, p 10.
2 - Taillefait Antony, op.cit., p 103.
3 - Ibid., p 104.

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام، الجزء الثالث، دار إحیاء -4

.474، ص 1998التراث العربي، بیروت، لبنان، 
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 هإن القبول في القواعد العامة هو إجراء من إجراءات تبلیغ المدین بالحوالة الغرض من

، أما في قانون 1امتناع المدین من معاملة الدائن الأصلي ولا یعامل إلا الدائن الجدید

الصفقات العمومیة، فإنه یعتبر ضمانا إضافیا للمستفید من الرهن الحیازي یتمكن من خلاله 

ع المبالغ التي منحها للمتعامل المتعاقد في إطار تمویل الصفقة العمومیة، دون استرجاع جمی

الأخذ بعین الاعتبار الصعوبات التي تعیق تنفیذ الصفقة والتي یمكن أن یكون لها تأثیر 

وبالتالي على حقوق المستفید من الرهن ما دام أنه لا ،سلبي على حقوق المتعامل المتعاقد

.حصول على مبالغ تفوق تلك المستحقة للمتعامل المتعاقدیحق لهذا الأخیر ال

.عدم انتقال ملكیة الدین المرهون إلى المستفید من الرهن:البند الثالث

، حیث اعتراف 15/247من المرسوم 147/7وهذا ما یستشف من مضمون المادة 

إطلاع صاحب المشرع بحق القبض المباشر للمستفید من الرهن مرتبط بالتزام هذا الأخیر ب

الصفقة عن المبالغ التي قام بقبضها وتقدیم له حسابا مفصلا عنها وذلك طبقا لقواعد 

  .الوكالة

وعلیه، تطبیق قواعد الوكالة في هذا السیاق لا یخص إلا الالتزام بإطلاع المتعامل 

ي المتعاقد عن المبالغ التي تم قبضها، حیث لا یمكن للمستفید قبض مبالغ تفوق عن تلك الت

هي من حق المتعامل المتعاقد، كما أن المستفید من الرهن یقوم بقبض المبالغ المستحقة بدلا 

من المتعامل المتعاقد دون أن یكون له ارتباط مع المصلحة المتعاقدة، وإنما هو ممثل 

المقرر الحقللمتعامل المتعاقد ولا یملك أي حق اتجاه المصلحة المتعاقدة یتجاوز ذلك

.2والمتفق علیه في عقد الرهن الحیازي للصفقة،للمتعامل المتعاقد

أن تطبیق فكرة الوكالة بین المتعامل المتعاقد والمستفید من الرهن هناك من یرى 

یتنافى والقواعد المنظمة لها، فمن جهة أولى إن المستفید من الرهن الذي یقبض المبالغ 

صرف حساب المتعامل المتعاقد، وإنما یتصرف لإنه لا یتمن المصلحة المتعاقدة فمباشرة

في القواعد العامة یمكن الرجوع فیها في أي وقت و، ومن جهة ثانیة، فإن الوكالة لحسابه ه

فإذا لم یقم .3وإنهائها، وهذا ما لا یمكن تطبیقه في مجال رهن الصفقات العمومیة حیازیا

.475عبد الرزاق السنهوري، السابق، ص -1
2 - Hamel Joseph, op.cit., p. 308.
3 - Didier Martin, op.cit., p 52.
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اقد عن المبالغ التي قام بقبضها، فإنه یلتزم بدفع المستفید من الرهن بإطلاع المتعامل المتع

فوائد للمتعامل المتعاقد ابتداء من تاریخ إعذاره برد المبالغ الغیر مستحقة والتي تفوق مبلغ 

الدین محل الرهن الحیازي، كما أنه یلتزم بدفع التعویضات إذا تسبب تأخر المستفید من 

غ المقبوضة ضرراً له، غیر أن هذا التأخر أو الرهن في إطلاع المتعامل المتعاقد بالمبال

التهاون في إطلاع المتعامل المتعاقد من طرف المستفید من الرهن لا یبطل قبض المبالغ ما 

.1دام أن هذا الأخیر لا یزال دائنا للمتعامل المتعاقد

إن المبالغ التي یحق للمستفید من الرهن قبضها، هي تلك الحقوق المحددة والمعترف 

للمتعامل المتعاقد الناتجة عن تنفیذ الصفقة، وینتج عن هذا أن المستفید من الرهن لا بها

یمكن له المطالبة بالدفع إلا بعد إنشاء تسویة رصید الحساب النهائي والذي هو من حق 

المتعامل المتعاقد فقط، ولا یمكن له كذلك أن یقبض فوائد التأخیر المقررة لفائدة المتعامل 

.الناتجة عن تأخر المصلحة المتعاقدة في دفع المستحقاتالمتعاقد و 

كما أن سوء تنفیذ الصفقة من طرف المتعامل المتعاقد، سیؤدي حتما إلى الإنقاص 

من حقوقه مما قد یؤثر سلبا على حق المستفید من الرهن في استیفاء دینه والذي لیست له 

من الأحوال التدخل في تنفیذ أیة علاقة مع المصلحة المتعاقدة، ولا یحق له بأي حال

الصفقة العمومیة، ولكن یمكن له متابعة صاحب الصفقة أمام الجهات القضائیة العادیة 

.2والمطالبة بالتعویض

إن التزام المستفید من الرهن بإطلاع المتعامل المتعاقد بالمبالغ المدفوعة یبین طبیعة 

حیازة مبلغ الدین دون الملكیة، كما أن انتقال على أساس القائمعقد الرهن الحیازي للصفقة 

هذا الالتزام یعد وسیلة رقابیة یمارسها المتعامل المتعاقد على المستفید من الرهن تدعم فكرة 

.بقائه المالك الوحید للدین محل الرهن الحیازي

أما في التشریع الفرنسي، تبنى المشرع نظام حوالة الدیون بموجب قانون دایلي رقم 

والذي جاء لتنظیم حوالة الدیون الناشئة عن 1981جانفي 02المؤرخ في 81-01

وما یلیها من القانون النقدي والمالي 23-313الممارسات المهنیة وتم تقنینه في المواد 

1 - Villard Michel et autres, , op.cit., p 380.
2 - Hamel Joseph, op.cit., p 309.
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المتعلق بالقانون البنكي والمرسوم 1984جانفي 24المؤرخ في 46-84بعدما جاء قانون 

والذي وضع نوعا من التناسق بین قانون  1985ر دیسمب03المؤرخ في 85-1285

.1الصفقات العمومیة وقانون دایلي

نشأ هذا النظام في فرنسا إلى جانب الرهن الحیازي للصفقة العمومیة، حیث یتفق 

النظامان في الإجراءات والشروط الواجب توافرها لقیامهما، وكذا في طبیعة الدین محل 

میز حوالة الدیون هو اعتبارها بیع المتعامل المتعاقد الدیون التنازل أو الرهن، إلا أن ما ی

المستحقة على المصلحة المتعاقدة للمؤسسات المصرفیة حیث أن التنازل عن الدین یُخرج 

على عكس الرهن الحیازي للصفقة الذي هو 2الدین المتنازل عنه من ذمة صاحب الصفقة

.بمثابة ضمان لتمویل الصفقة لا غیر

وفي حالة إفلاس المتعامل المتعاقد، إذا تم التنازل عن الدین فإن المؤسسات كما أنه 

المصرفیة تقبض المبالغ المستحقة مباشرة من المصلحة المتعاقدة، دون الدخول في منافسة 

مع دائني صاحب الصفقة، أما في حالة الدین المرهون لفائدة البنك فإن البنك یدخل في 

.3راهن حیث له حق الأفضلیة فقطمنافسة مع دائني المدین ال

.الضمان المقابل:المطلب الثاني

بالإضافة إلى ما سبق ذكره فیما یخص الرهن الحیازي للصفقة والذي یعتبر كوسیلة 

لتمویل الصفقة العمومیة عن طریق اللجوء إلى البنوك أو صندوق ضمان الصفقات العمومیة 

متعاقد وطني أم أجنبي، تفرض البنوك على وذلك في الحالة التي یكون فیها المتعامل ال

خطاب الضمان ''سمى إلى جانب الرهن الحیازي للصفقة یالمتعامل الأجنبي ضمانا إضافیا

والذي یدخل في إطار خطابات الضمان الخارجیة وذلك في حالة طلب المتعامل ''المقابل

1 - Chabanol Daniel, et autres, , pp 271- سمیت هذه الحوالة بحوالة دایلي نسبة إلى برلماني.272

(sénateur) .''دایلي''
2 - Caron olivier Alexandre labetoule, op.cit.,, p 03.
3 - Cossalter Patrice,Gestion administrative et financière des marchés publics Territoriale,
2004, p 23.
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حالة الضمانات الملائمة ، أو في 1المتعاقد الأجنبي إما كفالة التعهد للترشح لطلب العروض

.، وهذه الأخیرة هي المعنیة بالدراسة في هذا الجزء من الرسالة2لحسن التنفیذ

ذكرنا سابقا أن المتعامل المتعاقد قد یلجأ إلى البنوك أو صندوق ضمان الصفقات 

ریق قروض التوقیع، وفي إما عن طریق قروض الخزینة أو عن طالعمومیة لتمویل الصفقة 

والذي یكون في ،مقابل هذا التمویل  التین تطلب الجهة المانحة لهذه القروض ضمانكلتا الحا

.شكل رهن الصفقة العمومة  حیازیا سواء أكان المتعامل المتعاقد وطنیا أم أجنبیاً 

یعتبر خطاب الضمان المقابل ضمان تكمیلي للرهن الحیازي للصفقة العمومیة ،عملیا 

تفرضه الجهة الممولة للصفقة على المتعامل الأجنبي في إطار خطابات الضمان الخارجیة 

  ).الكفالات(حیث یعتبر خطاب الضمان المقابل صورة من صور هذه الخطابات ،

ثم خطاب ،)الفرع الأول(الخارجي خطاب الضمانى تحدید مفهومإل،سنتطرق بدایة 

.)الفرع  الثاني(الضمان المقابل

.الخارجيمفهوم خطاب الضمان:الفرع الأول

 إطارفي  أهمیتهإبرازو  سیتم تحدید مفهوم الضمان الخارجي من خلال تعریفه

.الأجنبيتمویل الصفقة العمومیة لفائدة المتعامل المتعاقد 

.تعریفه:البند الأولً 

یعرف خطاب الضمان على أنه تعهد مكتوب یصدره البنك الضامن بناء على طلب 

عملیة الأمر بصدد عملیة أو غرض محدد یلتزم بمقتضاه بأن یدفع إلى طرف ثالث هو 

المستفید مبلغاً معینا من النقود عند أول طلب منه، سواء كان طلبا مجردا أو مصحوبا بتقدیم 

رغم أیة معارضة قد ،خلال أجل سریانهها المستفید مستندات محددة في الخطاب یقدم

.3یحتج بها على العمیل المضمون

تي تصدر في فهو تلك خطابات الضمان الدولیة ال،أما خطاب الضمان الخارجي

رفیها غیر مقیم، تلعب هذه الضمانات دورا هاما في إطار التجارة شأن عملیات یكون أحد ط

.السالف الذكر15/247من المرسوم 125/2المادة -1
.السالف الذكر15/247من المرسوم 128المادة -2
.340، ص 2007الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، عكاشة محمد عبد العال، قانون العملیات المصرفیة -3
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الاقتصادیة بوجه عام، حیث تحل محل التأمینات النقدیة التي الخارجیة بوجه خاص والحیاة 

أحد كان یتعین في الأصل تحویلها من وإلى البلاد الأجنبیة ضمانا للعملیات التي یكون

غني عن تحویل هذه الأموال ثم إعادة استردادها الحلول تُ طرفیها غیر مقیم، وصارت بهذا

یف ر واردا ما كان یترتب على ذلك من تحمل مصاعند انتهاء الغرض منها، وبالتالي لم یعد 

وعمولات إضافیة وتحمل خسائر نتیجة لتغیر أسعار صرف العملة الأجنبیة في تاریخي 

.1التحویل والاسترداد

صدر خطاب الضمان الخارجي بمناسبة المعاهدات والاتفاقیات التي تنعقد بین ی

على  االح مستفید مقیم، وإما بناءعلى طلب عمیل غیر مقیم لص اوتصدر إما بناء،دولتین 

.طلب مقیم لصالح مستفید غیر مقیم

.خطاب الضمان الصادر لصالح مستفید مقیم -أولا 

وهو یصدر بناء على طلب أجنبي غیر مقیم لصالح مستفید مقیم ومثال ذلك أنه إذا 

ضمان أحیل عطاء على أجنبي غیر مقیم وكان من شروط المصلحة المتعاقدة تقدیم خطاب 

فإن الأجنبي یلجأ إلى البنك ،)التسبیقات(تأمینا لحسن التنفیذ أو ضمان للدفعة المقدمة سلفا 

الذي یتعامل معه في الخارج ویطلب منه أن یقدم ضمانة بإصدار خطاب لصالح المستفید 

.2في الداخل وفي هذه الحالة یصدر الخطاب ویسمى خطاب الضمان الخارجي الأجنبي

الضمان الصادر لصالح مستفید غیر مقیمخطاب -ثانیا

، یصدر هذا النوع من الخطابات من 3یكون المستفید غیر مقیم إذا كان في الخارج

البنوك المحلیة بناء على طلب عملائها في الداخل لصالح مستفید غیر مقیم، حیث أنه في 

ن یقدم خطاب حالة رسو العطاء على متعامل أجنبي مقیم یلتزم وفقا لشروط عقد الصفقة أ

ضمان لصالح الجهة الأجنبیة طارحة الصفقة العمومیة ضمانا لحسن تنفیذ العملیة، كما قد 

.4یطلب هذا الضمان عند الحاجة إلى تمویل إضافي أثناء تنفیذ العملیة

.36، ص 1991علي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -1
محمود الكیلاني، الموسوعة التجاریة والمصرفیة، عملیات البنوك دراسة مقارنة، المجلد الرابع، دار الثقافة للنشر -2

.362، ص 2008لتوزیع، وا
.365محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص -3
.40علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص -4
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من المرسوم 128تطرق المشرع إلى خطابات الضمان الخارجیة من خلال المادة 

كون في شكل كفالة مصرفیة من قبیل الضمانات النقدیة التي تحیث اعتبرها15/247

یصدرها بنك خاضع للقانون الجزائري، سماها المشرع بعقود الضمان في محتوى المادة 

المتعلق بإصدار عقود الضمان والضمان المقابل من قبل 02-93الأولى من النظام رقم 

.1البنوك الوسطاء المعتمدین

ائري قد تبني تسمیتین لهذا النوع من الضمانات النقدیة، فتارة أن المشرع الجز نلاحظ 

سماها كفالة مصرفیة وتارة أطلق علیها تسمیة عقود الضمان، لذلك سنحاول تحدید مفهوم 

.موقف المشرعلكلا التسمیتین للوصول إما لتأیید أو لمعارضة 

یكفل بمقتضاه )الكفیل(تعرف الكفالة المصرفیة على أنها تعهد خطي یصدره البنك 

بدفع مبلغ لا یتجاوز قیمة الكفالة لأمر المصلحة المتعاقدة ،)المكفول(المتعامل المتعاقد 

لدى استلام طلب خطي من المستفید خلال مدة صلاحیة الكفالة حسب شروط )المستفید(

.الكفالة ورغم أیة معارضة من المكفول

الأولى فهي الكفالات المصرفیة تتعامل البنوك بنوعین من الكفالات المصرفیة، فأما

الغیر مشروطة والتي تدفع عند أول طلب خطي وهي تدعى كفالات عند الطلب، أما الثانیة 

فهي الكفالات المصرفیة المشروطة والتي یتعلق دفعها على حادث فعلي مثل إنجاز فعلي 

لیست من لمشروع، لأن قبول البنوك بمثل هذه الشروط یوقعها بمشاكل ومسؤولیات كبیرة

.طبیعة عملها وهي في غنىً عنها

أما إذا اشترط نص الكفالة على ضرورة وجود مستندات معنیة مرفقة بمطالبة المستفید 

الخطیة بالدفع، فإن تقدیم هذه المستندات لا یجعل الكفالات مشروطة وتبقى كفالات عند 

.2الطلب

وعرفها الفقه على أنها تعتبر الكفالة المصرفیة عقد ملزم لجانب واحد هو الكفیل

تصرف إداري یتعهد على أساسه البنك في مواجهة الغیر تأدیة التزام في ذمة عمیله تجاه 

یهدف هذا النظام إلى تحدید شروط إصدار عقود الضمان «:والتي جاء فیها 17. ع.ر.، ج1993ینایر 3المؤرخ في -1

مین بموجب التزامات مأخوذة بالجزائر من قبل غیر المقیمین وكذا عقود من قبل البنوك الوسطاء المعتمدین لفائدة المقی

»الضمان والضمان المقابل الصادرة لصالح غیر المقیمین بموجب التزامات مأخوذة من قبل المقیمین تجاه الخارج
.360، ص 2003عبد الرؤوف جابر، ضمانات المشاریع الإنشائیة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -2
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هذا الغیر، أو أنها عقد ملزم لجانب واحد هو الكفیل الذي یلتزم أمام الدائن بالالتزام المكفول، 

ض حتما وجود التزام ویظل المدین في هذا الالتزام بعیدا عن عقد الكفالة، وهي عقد یفتر 

لتنفیذ هذا الالتزام الذي یدور معه التزام الكفیل وجودا أو التزام الكفیل ضماناأصلي، ویكون 

.1عدما

وتنشأ عن تبعیة الكفالة المصرفیة نتائج من بینها أن الالتزام الناتج عنها لا یكون 

الأصلي المكفول یؤدي إلى صحیحا إذا لم یكن الالتزام المكفول كذلك وأن انقضاء الالتزام 

التمسك بها في مواجهة مكفولانقضاء التزام الكفیل وأن الكفیل یتمسك بالدفوع التي یجوز لل

.2المدین

أما عقود الضمان فهي اتفاق یتم بین عدة أطراف، ویرتب على عاتق كل طرف 

عملیة متعددة التزامات هي في حقیقتها آثار عقد تم إبرامه، ویصدر هذا العقد بمناسبة 

:الأطراف والأغراض، تظهر هذه الأطراف في العلاقات التالیة

.علاقة الآمر بالمستفید-1

لأنها نشأت بین المتعامل المتعاقد ،في إصدار خطاب الضمانیةهي العلاقة الأساس

دم الضمان والمصلحة المتعاقدة بمناسبة إبرام الصفقة، یلتزم بموجبها المتعامل المتعاقد أن یق

.الذي طلبته المصلحة المتعاقدة

.علاقة الآمر بالبنك-2

إذا كان المستفید رضي بقبول الضمان الذي سیقوم به الآمر لیكون عوض النقود 

یرضى به المستفید كضامن یتمتع بالملائة بنك ویقوم مقامها، فإن هذا الآمر سیلجأ إلى 

صدر خطاب الضمان یُ ذي یتعامل معه لللوفاء یحل محل الآمر، لذلك یتفق مع البنك ال

.ویتعهد بدفع مبلغ معین أو قابل للتعیین خلال مدة محددة،لصالح ذلك المستفید 

.ومن هذه العلاقة بین الآمر والبنك تتولد علاقة جدیدة بین البنك والمستفید

.1222مصر، ص 1993المكتبة القانونیة طبعة –جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة -1
.236محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص -2
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.علاقة البنك بالمستفید-3

المستفید خطاب الضمان بالشروط عندما یوافق البنك على طلب الأمر فإنه یوجه إلى 

التي تم الاتفاق علیها بین الآمر والمستفید، وتتولد علاقة البنك مع المستفید على نحو یلتزم 

البنك بموجب هذا الخطاب في مواجهة المستفید أن یدفع قیمته خلال مدة محددة إذا طلب

  .ذلك منه 

بمفردها وتستقل بآثارها وهكذا توجد ثلاث علاقات قانونیة كل واحدة منها تقوم 

والتزامات أطرافها عن الأخرى، ولا یعني ارتباط واحدة منها مع غیرها من حیث أنها كانت 

.1سببها أنها تابعة لها

السالف الذكر 02-93تطرق المشرع الجزائري إلى عقود الضمان بموجب نظام رقم 

التزامات مأخوذة من قبل بمناسبة التزامات مأخوذة بالجزائر من قبل غیر المقیمین وكذا

حدد لكنه ، إلا أنه لم یعط تعریفاً دقیقاً لهذا النوع من الضمانات و2المقیمین تجاه الخارج

أن « : والتي جاء فیها05-94من التعلیمة 2نطاق اللجوء إلیها وحالاتها بموجب المادة 

الصادرة 02-93من النظام 1عقود الضمان والضمان المقابل المنصوص علیها في المادة 

عن البنوك الوسطاء المعتمدین بمناسبة التزامات تعاقدیة تخص الضمانات والضمانات 

:المقابلة المتعلقة بـ

.القروض أو التعهد-

.تسدید الدفعات على الحساب والتسبیقات-

.3»حسن الختام أو المطابقة للعقود-

ه طرفان الأول تحكم عقود الضمان علاقة البنوك بالمستفید حیث تعتبر عقد أبرم

البنك عندما أعلن بإرادته عن صدور التصرف من قبله، وهذا التصرف القانوني انتهى 

المستفید ، فانعقد بینهما عقد أنشأ التزاما على عاتق البنك بأن الطرف الثاني و هو بموافقة

.346محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص -1
.السالف الدكر02-93من النظام رقم 1المادة -2
المؤرخ في 02-93المتضمنة كیفیات تطبیق النظام 1994فیفري 2المؤرخة في 94-05لتعلیمة من ا02المادة -3

.المتعلق بإصدار عقود الضمان والضمان المقابل من قبل البنوك الوسطاء المعتمدین1993جانفي 03
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تتم یدفع للمستفید المبلغ المحدد في الخطاب عندما یطالبه به هذا المستفید وعلى شرط أن 

.1المطالبة ضمن المدة المحددة

وقد سمیت عقود الضمان بالعقود على أساس العلاقة العقدیة التي تربط البنك 

بالمستفید، فالبنك یوجه إلى المستفید خطاب الضمان المتفق على شروطه من حیث مقداره 

یحتفظ به ومدة سریانه وعدم جواز المعارضة في الوفاء به، وعند تلقي المستفید هذا الخطاب

قبولایتضمنعدم الاعتراض على الخطابن له علیه اعتراض، وهذا یعني أن إذا لم یك

كما أنه وبخلاف ذلك یستطیع المستفید أن یرفض خطاب الضمان وذلك بإعادته .بشروطه

إلى مصدره لأي سبب یراه، كأن یكون المبلغ أقل من المتفق علیه مع الآمر أو مدة سریانه 

.أو أن هناك شرطا یقلل من فاعلیة الخطابا،لاتفاق علیهأقل مما تم ا

فإن ذلك  ،فإنه إذا كان المستفید علیه قبول أو رفض خطاب الضمان،وبالنتیجة

وهذا العمل هو تصرف قانوني الذي ،یجعل من القبول أو الرفض عملا من جانب المستفید 

.2یبرم على أساسه العقد بین البنك والمستفید

تطرق المشرع إلى هذا النوع من الضمانات تحت سمیة ،الفرنسيفي التشریع 

، وسمي هذا النوع من 3الضمان لأول طلب بمناسبة الاستفادة من التسبیقات كما ذكرنا سابقا

لدى أول طلب تتعهد :الضمانات كذلك بالضمان غیر المشروط وتستخدم فیه الصیغ الآتیة

الأساس، أو لدى أول طلب من جانبكم أن تدفع لكم بغض النظر عن صحة وآثار عقد 

ودون التمسك علیكم بأي دفع من عقد الأساس وعندئذ یلتزم البنك بالدفع للمستفید لدى أول 

.347محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص -1

أشهر بعد التاریخ المقرر بموجب العقد الأصلي لإنهاء الالتزامات المغطاة بهذه 6تتحدد هذه المدة في التشریع الجزائري بـ 

.السالفة الذكر94-05من التعلیمة 06العقود، المادة 
.348محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص -2

ان عذرهم في ذلك ینتقد بعض الشراح تسمیة عقود الضمان باعتبارها تسمیة عامة جدا لأن معظم الضمانات تعاقدیة، وك

أن في هذا إشارة إلى عدم وجود تنظیم تشریعي فمرجعه فقط العقد ویرون أن هذه التسمیة لا تمیزه عن غیره خاصة أن 

.46جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، المرجع السابق، ص .الكفالة المصرفیة هي بدورها تعاقدیة
 .74ص . الات، ص من هذه الرسالةیرجع القارئ إلى الجزء المتعلق بالكف-3



التمویل البنكي للصفقات العمومیة..........................................الفصل الثاني

128

طلب، بمعنى أنه یتم بدون أن یتمسك بأي دفع، فهذه الصیغة البسیطة من السهل إثباتها 

.1وتمكن البنك أن یظل بعیدا عن المنازعات بین الآمر والمستفید

وهكذا یمكن تحدید عناصر تعریف شامل لخطاب الضمان على أساس أنه علاقة 

قانونیة بین مصدر الخطاب والمستفید، وأن هذه العلاقة شأنها شأن كل العقود ترتب على 

عاتق أطرافها التزامات هي آثار تلك العلاقة، ویعرف خطاب الضمان بأنه علاقة قانونیة 

ا التزامات على عاتق البنك بدفع مبلغ من النقود عند أول بین البنك والمستفید یترتب علیه

.2طلب من المستفید من الخطاب خلال مدة محدودة

نه مستقل عن أصل العلاقة التي بین خصائص خطاب الضمان المصرفي اومن

، ویقصد باستقلال الالتزام في خطاب الضمان الاختلاف بین هذا الالتزام وجودهكانت سبب 

وهذا الاختلاف معناه انفصال الالتزام الناشئ عن خطاب الضمان ،ل في الكفالةوالتزام الكفی

، كما أن معیار التفرقة بین خطاب الضمان والكفالة 3واستقلاله عن كل علاقة أخرى

المصرفیة یكمن في المحل، فمحل الضمان في خطاب الضمان هو مبلغ معین من النقود 

مصرفیة فهو الالتزام الأصلي، فالتزام البنك الكفیل هو أما محل الكفالة ال،یتعلق بعقد معین

الوفاء بالتزام العمیل إذ لم یف به هذا الأخیر، وعلیه فإن التزام البنك في خطاب الضمان 

یكون محله مبلغا من النقود على سبیل الضمان لیحل محل الودیعة النقدیة التي كانت ستدفع 

.4بین یدي المستفید

نرى أن تسمیة الكفالة ، 15/247المرسوم من 128المادة وبالرجوع إلى مضمون

المصرفیة على هذا النوع من الضمانات یتضمن نوعاً من الغموض بالرغم من اعتبار 

خطاب الضمان صورة من صور الكفالة المصرفیة حیث یعتبر خطاب الضمان من بین 

الضمانین، وفي هذا أنواع قروض التوقیع خاصة بعد كل ما عرضناه من اختلافات بین 

ما دام الالتزام ناشئا عن إرادة الضامن ، ذلك أن صیغة ،رجح تسمیة عقود الضمانالسیاق تُ 

.44جمال الدین عوض، خطاب الضمان المصرفیة، المرجع السابق، ص -1
.311محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص -2
.339المرجع، ص نفس-3
، ص 2005الإسكندریة، التبعیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، نبیل إبراهیم سعد، التأمینات الشخصیة التبعیة والغیر-4

194.
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خطاب الضمان تكون صریحة قاطعة في أن التزام الضامن مستقل ومنفصل عن عقد 

لم  ذلك ماما هو ظاهر في الضمان، ویجوز للضامن التمسك بأي دفع خلاف ولا ،الأساس 

تنفیذ عقد بعدم متعارضة مع جوهر الضمان، أو ربط تنفیذه على شروطلاتفاق یتضمن ا

والبنك ربطه بواقعة ترجع إلى العمیل المتعاقد مع المستفید في عقد الأساس أوالأساس، 

.إلى كفالة مصرفیةلیفقد استقلاله ویحو الضمان في هاته الحالات   أنحیث ،الضامن 

.الضمان الخارجيأهمیة خطاب :البند الثاني

تظهر أهمیة خطاب الضمان بتحدید الشروط الجوهریة اللازم توافرها فیه لتحقیق 

الغایة المرجوة منه في الحیاة الاقتصادیة بوجه عام والتجارة الخارجیة بوجه خاص، فالبنك لا 

هنا یضمن العمیل في تنفیذ التزامه قبل الغیر كما هو الشأن في الكفالة، بل إن كفالة البنك

لها معنى أبعد ووظیفة أهم تبدو في أن خطاب الضمان یحل محل النقود تماما ، فكأن من 

.1یطلب خطاب الضمان المصرفي إنما یرید أن یطمئن كما لو كانت لدیه كفالة نقدیة

كما أن أهم ما یحققه خطاب الضمان من الناحیة الاقتصادیة هو تجنب تحویل

بیة ضمانا للعملیات التي یكون أحد طرفیها غیر مقیم، ثم من وإلى البلاد الأجنالأموال 

.2إعادة استردادها عند انتهاء الغرض منها

وذو كفایة ،یشترط في خطاب الضمان أن یكون مستقلا،ووصولا إلى هذه الغایة

ومستحق الأداء فور صدوره ،ذاتیة وأن یكون مبلغ من النقود یدفع خلال مدة محددة 

.إلى علم المستفید هلو ووص

:استقلال الالتزام في خطاب الضمان -أولا

یقصد باستقلال التزام البنك في خطاب الضمان عن التزام المدین أن یختلف محل 

عن أنه یتعهد بالدفع لدى الطلب بالرغم من معارضة المدین البنككل منهما، أو أن یعبر

رة تقطع الصلة بین التزام كل منهما، وتجعل أو أیّا كان مصیر التزام المدین، فإن هذه العبا

.3التزام البنك مستقلا عن التزام المدین لا بحكم استقلال المحل ولكن بإرادة البنك وحدها

.588جمال الدین عوض، عملیات البنوك،، المرجع السابق ص -1
.341عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص -2
.589جمال الدین عوض، عملیات البنوك، المرجع السابق، ص -3
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ویتضمن استقلال الالتزام في خطاب الضمان تحدید الاختلاف بین هذا الالتزام 

والالتزام في الكفالة، وهذا الاختلاف معناه انفصال الالتزام الناشئ عن خطاب الضمان 

ى البنك الذي التزم بموجب خطاب بما یعني أنه یمنع عل،واستقلاله عن كل علاقة أخرى 

التذرع بأي سبب یؤدي إلى عدم ،ناءا على طلب عمیل لهضمان أصدره لصالح المستفید ب

.1دفع قیمة الخطاب للمستفید إذا طالب المستفید بذلك ضمن المدة المحددة فیه

استقلال التزام البنك في الخطاب عن التزام العمیل أن یكون مصدر ویقصد كذلك ب

لتزامه ككفیل، فالكفیل كل منهما ومصیره منفصلا، وهذا یفرق التزام البنك في الخطاب عن ا

یتحمل هو أیضا التزاما غیر التزام المدین أمام المستفید، فعلیه التزام مستقل بمعنى أن 

التزامه قد ینتهي إلى مصیر غیر مصیر التزام المدین، مثلا بأن ینقضي قبله أو یبطل دون 

بحیث یدور معه أن یبطل الالتزام المضمون، فهو التزام مستقل ولكنه تابع للالتزام الأصلي

.2في وجوده وصحته واستحقاقه

:3یتحقق الطابع الاستقلالي لخطاب الضمان بتحقق المزایا التالیة

كون الالتزام مجردا عن أیة علاقة سابقة سواء علاقة البنك بعملیة الآمر أو علاقة - أ

أیةهذا الأخیر بالمستفید، حیث أنه لا یجوز للبنك أن یتمسك في مواجهة المستفید ب

كأن یمتنع عن الوفاء بحجة أن العقد قد فسخ أو دفوع مستمدة من علاقته بعمیله

.4لسبب الدفع بعدم التنفیذ أو لإخلال المدین بالتزامه في مواجهة المستفید

أیّا كان مصیر أن البنك یلتزم دائما بمضمون خطاب الضمان،ویترتب على ذلك

العلاقة بین عمیله والمستفید من خطاب أو أیا كان مصیر ،عمیله العلاقة بینه وبین

.الضمان

أن یكون التزام البنك في خطاب الضمان باتاً ونهائیا، بمعنى أن البنك لا یمكنه - ب

بالمبلغ عند الطلب، 5الرجوع عن تعهده الصادر بموجب الخطاب ولا رفض الوفاء

.339محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص -1
.141الضمان المصرفیة، المرجع السابق، ص جمال الدین عوض، خطابات -2
.340محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص -3
.141جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، المرجع السابق، ص -4
.340محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص -5
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ن هذا الأخیر مكَ حیث أن هذا الالتزام یعتبر تلقائیا في مواجهة المستفید على نحو یُ 

ومعنى .تقدیم طلب إلى البنك لدفع قیمتهمن الحصول على مبلغ الخطاب بمجرد

ذلك أن الضامن عندما یصدر عنه خطاب الضمان یصبح ملتزما بما تعهد بوفائه 

منذ وصول الخطاب إلى علم المستفید وعدم رفضه له، ولا یكون للبنك بعد ذلك 

،تناع عن الوفاء به لأي سبب من الأسبابالرجوع في الخطاب أو تعدیله أو الام

.1حتى ولو اعترض العمیل

الكفایة الذاتیة في خطاب الضمان:ثانیا

والمقصود به أن لا یتوقف مضمون الالتزام الثابت به أو مقداره أو استحقاقه على 

عنصر خرج عن الخطاب أي أن یكون الخطاب كافیا بذاته، بحیث یطمئن المستفید منه 

یتلقاه إذ یعتبر نفسه قد تلقى نقودا، وبذلك یمكن للخطاب أن یؤدي وظیفته بأن یحل عندما 

.2محل النقود تماما

.341محمود الكیلاني، المرجع السابق ، ص -1

إن خطاب الضمان وإن صدر تنفیذا للعقد المبرم بین «:بقولها)محكمة النقض(لعلیا المصریة وهذا ما قضت به المحكمة ا

البنك والمدین المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفید الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن 

له إلى المستفید بوفاء المبلغ الذي یطالبه به علاقته بالعمیل، إذ یلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد إصداره ووصو 

أن ) عمیل البنك(هذا الأخیر باعتباره حقا له بحكمه خطاب الضمان ما دام هو في حدود التزام البنك ، ویكون على المدین 

.»یبدأ هو بالشكوى إلى القضاء إذا قدر أنه غیر مدین للمستفید، أو أن مدیونیته لا تبرر ما حصل علیه

الضمان وإن صدر تنفیذا للعقد المبرم بین البنك والمدین المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفید الذي صدر خطاب«

خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعمیل، من مقتضاها یلتزم البنك وبمجرد إصدار خطاب 

ا الأخیر فور طلبه، باعتباره حقا له یحكمه خطاب الضمان الضمان ووصوله إلى المستفید بأداء المبلغ الذي یطالب به هذ

طالما كان هذا الأداء في حدود التزام البنك ، ولا یسقط هذا الالتزام إذا طالب المستفید البنك أثناء مدة سریان الخطاب 

تد خطاب الضمان بالوفاء أو مد أجل الضمان، إذ لا یتصور أن یظهر المستفید بمجرد أنه عرض إمكان انتظاره، إذا ام

مدة أخرى والقول بغیر ذلك من شأنه تبدید الطمأنینة التي یستهدفها نظام خطابات الضمان في التعامل ،ومن ثم یكون 

سداد البنك في هذه الحالة وفاءا صحیحا، متى وصلت إلیه مطالبة المستفید خلال سریان مفعول خطاب الضمان، ویرتب 

بلغ المدفوع، حتى لو تم هذا الوفاء بعد انتهاء سریان الخطاب لأن العبرة في ذلك بتاریخ له حق الرجوع على عمیله بقدر الم

جلسة 1949لسنة 1189نقض مصري رقم .»وصول المطالبة بالوفاء بصرف النظر عن تاریخ الوفاء ذاته

.592، أشار إلیه علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك،، المرجع السابق ص 13/2/1984
.593ي جمال الدین عوض، عملیات البنوك، المرجع السابق، صعل -  2
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وتعتبر الكفایة الذاتیة إحدى خصائص الأوراق التجاریة، وتعني أن السند لا یحتاج 

أي أن هذا السند یكفي بحد ذاته بما یتضمنه ،حامله لإثبات حقه فیه إلى غیر ذلك السند

في الأوراق التجاریة وعلة وجود هذه الخاصیة.البیانات للحكم على أساسه بما یتضمنه من 

تماثل العلة في خطاب الضمان الذي أراد المتعاملون به أن یكون كافیا بحد ذاته لإثبات 

أوراق أو أو  أخرى مستنداتبات تضمنها دونما استعانة من خلال بیان،الحق الثابت له

.1وقائع

ك أن خطاب الضمان لا یمكن أن یتوقف الوفاء به على شرط أو أجلمعنى ذل

أي أن الوفاء به لا یتوقف على عدم تنفیذ ،رغبة المستفید المطابقة لعبارة الخطاب یخالف

عقد الأساس بل على قول المستفید ورغبته في تنفیذه أو قوله بعدم تنفیذه، أو على تقدیمه 

لم یحصل إذا كان قد حدد هذا المستند في الخطاب، في ظاهره أن التنفیذیبین مستندا 

)وهذا شرط في الخطاب نفسه(بمعنى أن البنك إذا طولب بالوفاء أثناء سریان أجل الخطاب 

وقدمت إلیه مستندات المحددة في الخطاب )الواردة في الخطاب نفسه(وتحققت الشروط 

وجب علیه الدفع فورا )حاید مثلاكالمستخلصات التي یقدمها المستفید أو تقریر من خبیر م(

.2كما لو كانت لدى المستفید ودیعة نقدیة بقیمة الخطاب

وعلیه، فإذا لم تكن صیغة الخطاب دالة على الوظیفة الاقتصادیة له بأن یحل محل 

سبب تعلیق یفقد شرط الكفایة الذاتیة كخاصیة هامة، وأنه إذا فقدها فیالنقود، فإن الخطاب

.3مثل عدم تنفیذ الالتزام الذي كان بسببه،الخطاب على واقعة خارجة عنهاستحقاق مبلغ 

خطاب الضمان موضوع مبلغ من النقود-ثالثا

هذا الالتزام یتمیز به خطاب الضمان عن الكفالة المصرفیة لأن التزام البنك في 

، وهو محل خطاب 4خطاب الضمان یكون دائما مبلغا من النقود معینا أو قابلا للتعیین

.343محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص -1
.142علي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، المرجع السابق، ص -2
.344محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص -3
محمد .في الخطاب الحد الأقصى الذي یلتزم به في مواجهة المستفیدیكون المبلغ قابلا للتعیین عندما یذكر البنك -4

حسن الجبر، العقود التجاریة وعملیات البنوك في المملكة العربیة السعودیة، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، 

.326هـ، ص 1418المملكة العربیة السعودیة، 
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الضمان الذي لو كان غیر، كأن یكون التزاما لضمان الوفاء لأصبح الموضوع عقد كفالة 

عادیة یرتبط بواقعة خارجیة، كما أن هذه الخصیصة لخطاب الضمان تمیزه عن الكفالة 

.1المصرفیة التي یتعهد بموجبها الكفیل بتنفیذ الالتزام إذا تخلف المدین عن تنفیذه

فإن التزام المصرف لا یكون بأي حال من الأحوال متصلا بكیفیة تنفیذ وبالتالي

العمیل لالتزامه تجاه المستفید، حیث أنه لا یعتبر ما تعهد به المصرف بدفعه تعویضا 

للمستفید عن عدم تنفیذ العمیل الآخر أو إساءة هذا التنفیذ، بل یعتبر التزام المصرف بدفع 

یل الآخر حیث أن مدیونیة العمیل كانت تجاه المستفید فقط الخطاب مجردا عن التزام العم

.وهذا عنصر آخر یدعم مبدأ استقلالیة خطاب الضمان عن عقد الأساس

لازمة لوظیفة الخطاب، فإن اصیةویكون تسدید مبلغ الضمان فورا، وهذه الفوریة خ

یطلب وفاء یرضى به بدلا من قبضه نقود فوریة، یكون من حقه أنو الدائن الذي یقبله 

بلغ الخطاب إذا طلب منه دون مناقشة مبدفعالبنكیلتزم ى ذلك ، وعل2الخطاب فور صدوره

و  إلا إذا كان خطاب الضمان مشروطا،لمستفید في مدى قیامه بتنفیذ التزاماته قبل العمیلا

، كما أن البنك یلتزم بمجرد إصداره 3على عدم الدفع إلا عند تحقق شرط معینتم الاتفاق 

فإذا حرره )یوصف الوصول إلیه قرینة على العلم(الخطاب وإرساله ووصوله إلى المستفید 

.4ولم یرسله أو أرسله أو استرده قبل وصوله، لا یلتزم

ستحق خطاب الضمان في تاریخ لاحق لإصداره بما یعني لا یُ ،وعلى هذا الأساس

قرونة بمدة الخطاب ذاته ولا أنه مستحق الأداء فور صدوره، وتبقى صلاحیة مدة استحقاقه م

یعتبر التاریخ المذكور في الخطاب أجلا لاستحقاقه بل هو الحد الأقصى لسریانه، ومعنى 

ذلك أن البنك یلتزم بدفع المبلغ المحدد في الخطاب خلال المدة المحددة فیه إذا طالب 

المدة فلا یلتفت وأنه إذا طلب المستفید البنك بدفع مبلغ الخطاب بعد انقضاءبذلك،المستفید 

.5إلى مطالبته

.342محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص -1
.596علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك، المرجع السابق، ص -2
.342محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص -3
.132علي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، المرجع السابق، ص -4
.342محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص -5
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معنى ذلك أنه وحتى یلتزم البنك بالخطاب یجب أن یصل إلى علم المستفید، ولیس 

، ولكن معنى اشتراط وصول هذه الإرادة إلى علم المستفید أن البنك یلزم قبول المستفید

إلى علمه یستطیع الرجوع في إرادته طالما لم یصل الخطاب إلى علم المستفید، ومتى وصل 

.1حق نهائي ضد البنك-عندئذ–أصبح له 

المستفید ینشأ له حق على قیمة الخطاب ومصدر  علم وبوصول خطاب الضمان إلى

والتزام البنك في مواجهة ،هذا الحق تعهد البنك بالدفع غیر المشروط خلال مدة معینة

ان صالحا لتأدیة وذلك حتى یكون خطاب الضمفید یتمیز بأنه التزام نهائي وبات،المست

ولذلك لا  .لمستفیدوظیفته، باعتباره بدیلا عن التأمین النقدي الذي یجب على العمیل دفعه ل

، حیث أنه جرى العرف المصرفي 2یجوز تعدیل شروط خطاب الضمان إلا بموافقة المستفید

ن على أن لا یطالب المستفید بمبلغ الخطاب إلا بأقرب وقت إلى نهایة أجله، ومع ذلك فم

مدد هذا صرف مبلغ الذي اقترب أجل انقضائه على أساس أن یُ الجائز الاتفاق على عدم 

الأجل، وبهذه الحالة یتفق المستفید والعمیل على تمدید مدة صلاحیة خطاب الضمان، ویقوم 

.3العمیل بدوره بالطلب إلى البنك لإبلاغ المستفید بتمدید مدة الخطاب

صدر خطاب الضمان إلى المستفید بقیمة الضمان مُ ویترتب عن الوفاء من قبل البنك

و استیفاء قیمة الضمان الذي خلال مدة صلاحیته، حق البنك في الرجوع إلى العمیل الآمر 

.أوفى به

فإن قیمة خطاب الضمان لا تعتبر دینا على العمیل الآمر إلا إذا تم دفع قیمة ،وعلیه

الخطاب إلى المستفید، أما قبل هذا التاریخ فلا یجوز للبنك مطالبة الآمر بقیمة الخطاب أو 

ید قد لا یطالب بصرف قیمة قید هذه القیمة في الجانب المدین من حساب العمیل لأن المستف

نك على الآمر لا یكون بمقتضى قواعد الحلول، حیث لا یحل البنك محل ورجوع البالخطاب

الأخیر تجاه العمیل، وإنما یرجع البنك على العمیل الآمر بحق مستقل  اهذ المستفید في حق

.598علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك، ص -1
.388، ص 2010عبد الرحمن السید قرمان، العقود التجاریة وعملیات البنوك، مكتبة الشقري، طبعة -2
.342محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص -3
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مصدره عقد طلب الضمان المبرم من البنك والعمیل، ومن ثم لا یجوز للعمیل أن یتمسك في 

.1مواجهة المستفیدمواجهة البنك بما له من دفوع في

وحتى یتمكن المستفید من الحصول على قیمة خطاب الضمان، علیه أن یلتزم 

بمراعاة الشروط الواردة في الخطاب الصادر إلیه من البنك خاصة تلك المتعلقة بمدة 

صلاحیة خطاب الضمان، ومدة سریانه ا لتي یجوز للمستفید مطالبة البنك خلالها بدفع قیمة 

اب بعد انتهاء المدة ومن ثم لا یستطیع مطالبة البنك بدفع قیمة الخطخطاب الضمان 

ویشترط أن تصل  مطالبة المستفید بقیمة خطاب الضمان إلى البنك خلال .المحددة فیه

لأن البنك ،هذه المدة المطالبة من المستفید تتجاوزالمدة المحددة للضمان، فلا یكفي أن 

وم التالي لانتهاء هذه المدة، ومن ثم ینبغي على یفرج عن غطاء خطاب الضمان في الی

.المستفید مراعاة ذلك حتى لا یتعرض لرفض الاستجابة لطلبه

لا یجوز للمستفید مطالبة البنك بمبلغ یزید على ما هو محدد في خطاب ،وكذلك 

لقي على البنك التزامات بتعویض المستفید عن الأضرار الضمان، لأن خطاب الضمان لا یُ 

أصابته من جراء علاقته بالعمیل أیا كانت قیمتها، ولكنه محدد بمبلغ معین، ومع ذلك التي 

إذا لم یذكر في خطاب الضمان مبلغا محددا یلتزم البنك بدفعه، فإنه یجوز للمستفید أن یلزم 

البنك بدفع ما یجب على العمیل دفعه للمستفید تبعا لعلاقتهما الأصلیة، لأن محل خطاب 

.2زام البنك بدفع مبلغ معین أو قابل للتعیینالضمان هو الت

تحل خطابات الضمان محل التأمینات النقدیة التي قد تطلبها المصالح المتعاقدة من 

، فهي توفر )الغیر مقیم(المتعاملین المتعاقدین في الصفقات العمومیة ذات الطرف الأجنبي 

یث الضمانات حیث من شأنها جزءاً كبیرا من السیولة كما أنها تعتبر أكثر فعالیة من ح

تسهیل للمصالح المتعاقدة المستفیدة من الضمان الحصول على حقوقها دون اللجوء إلى 

الالتزامات المترتبة علیهم من جهة تنفیذ القضاء في حالة توقف المتعاملین المتعاقدین عن 

  .ىوتسهل الإجراءات التعاقدیة الاستثماریة للمتعاملین المتعاقدین من جهة أخر 

.388-387عبد الرحمن السید قرمان، المرجع السابق، ص ص -1
.394-393، ص ص المرجعنفس -2
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.مفهوم خطاب الضمان المقابل:الفرع الثاني

لما كان للصفقة العمومیة صلة بالخزینة العمومیة، كان من الواجب على الجهة 

لضمان تنفیذ المتعامل ،الممولة للصفقة أخذ الإحتیاطات اللازمة بموجب عقد القرض

فرض المتعاقد إلتزاماته التعاقدیة، خاصة إذا تعلق الأمر بالمتعامل المتعاقد الأجنبي، أین یُ 

خطاب الضمان المقابل كتأمین إلى جانب الرهن الحیازي للصفقة بمناسبة  التمویل البنكي 

  .لها

.تعریفه:البند الأول

البنك من عمیله لیؤمن به نفسه من أیة یعتبر الضمان المقابل الغطاء الذي یطلبه 

سداد قیمة الضمان هذا من جهة العمیل، أما من جهة البنوك فیما  هلب منمخاطر إذا ما طُ 

بینها فإنه إذا أصدر أحد البنوك المحلیة خطاب الضمان بناء على طلب بنك أجنبي فإنه 

لأولى فیتوجب أن یصدره دون غطاء وهو ما یحصل إذا كان البنك الأجنبي من الدرجة ا

الأخیر  هذا یقدم ضمانا مقابلاً كأن یضمنه أحد البنوك الكبیرة من الدرجة الأولى، ویتعهد

بتعویض البنك المحلي عن جمیع الأضرار التي قد تلحق به فیما لو دفع للمستفید خطاب 

.1الضمان الذي أصدره بناء على طلب من البنك الأجنبي

رض الذي یحتاج فیه المستفید إلى أن یكون الف یتحقق خطاب الضمان المقابل في

الضمان المصرفي من بنك في بلده، وقابلا للتنفیذ في بلده بدلا من الضمان الصادر من 

بنك في بلاد المتعامل المتعاقد في بلد أجنبي عنه، ففي عقد الأساس یتفق الطرفان على 

لد المستفید من الضمان ذلك فیلجأ المتعامل المتعاقد إلى بنكه هو بإصدار الضمان في ب

، ولكن لما كان بنك الآمر لیس له فروع في بلد المستفید أو لا یعرف )المصلحة المتعاقدة(

ه إصدار الضمان لصالح المستفید بالصیغة التي یملیها علیهفیه، فإنه یطلب منبنكا مراسلا 

.2صادر منه الضمان المقابل للضمان الثاني الذي یصدرهالالضمان و یسمى

قد یصدر خطاب الضمان المقابل لصالح مستفیدین محلیین كما قد یصدر لصالح 

:مستفیدین في الخارج

.366السابق، ص محمود الكیلاني، المرجع -1
.119علي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة  المرجع السابق، ص -2
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:خطاب الضمان الواردة لصالح مستفیدین محلیین-أولاً 

وهي تصدر بناء على طلب شخص أجنبي غیر مقیم لصالح مستفید محلي فقد یتقدم 

شروط الجهة المحلیة المعلنة عن مثلا في طلب العروض ویرسو علیه العطاء، ویكون من 

طلب العروض، أن یقوم الأجنبي الذي رسا علیه العطاء بتقدیم خطاب ضمان كتأمین لحسن 

تنفیذ العملیة، وقد تعجل له هذه الجهة دفعات مقدمة من تحت حساب العملیة وتطلب منه 

.تقدیم خطاب ضمان تأمینا لهذه الدفعات

الغیر المقیم باب بنكه الأجنبي الذي یتعامل یطرق الأجنبي،في مثل هذه الحالات

معه في الخارج ویطلب منه الضمان لصالح المستفید المحلي، غیر أن هذا الأخیر یكون 

ولذلك عادة ما یشترط المستفید أن یكون الضمان .جاهلا بقدرة البنك الأجنبي وملاءته

أبرزها استیفاء دینه من صادر لصالحه من بنك محلي لما یحققه له ذلك من مزایا عدیدة، 

هذا البنك مباشرة عند استحقاقه، كما یكون من المیسور علیه أن یقاضیه محلیا إن ثار نزاع 

.ألجأه إلى القضاء

لهذه الاعتبارات یعمد البنك الأجنبي إلى إصدار الضمان بنفسه وإرساله إلى أحد 

المستفید المحلي بعد التصدیق علیه، مراسلیه من البنوك المحلیة، طالبا إلیه أن یسلمه إلى 

أي بعد التوقیع علیه بما یفید تعزیزه لالتزام البنك الأجنبي على نحو ما یجعله ملتزما في 

مواجهة المستفید، أو یطلب إلیه إصدار خطاب الضمان نیابة عنه لصالح المستفید 

.1المذكور

:خطابات الضمان الصادرة لصالح المستفید في الخارج-ثانیاً 

وفي هذه الصورة تصدر خطابات الضمان من البنوك المحلیة بناء على طلب 

ى عملائها المحلیین لصالح المستفیدین الغیر المقیمین فیها كما في الصفقات التي یرس

ویلزمه وفقا لشروط العقد أن یقدم خطابا ضمانا لصالح عطاؤها على متعامل متعاقد مقیم،

.2رحة الصفقة ضمانا لحسن تنفیذ العملیةالمصلحة المتعاقدة الأجنبیة طا

.36علي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة  المرجع السابق، ص -1
.وما بعدها40نفس المرجع، ص -2
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وفي كلتا الحالتین لا یضع البنك الأجنبي غطاء لخطاب الضمان، بل تقتصر علاقته 

على تعهد بدفع ما یتحمله البنك المراسل نتیجة إصداره خطاب الضمان أو الاشتراك في 

.طلب عمیلهم البنك المحلي بتلبیة إصداره وهذا التعهد سمي الضمان المقابل ویقو 

:ینشأ خطاب الضمان الصادر لصالح مستفید غیر مقیم  بإحدى الصورتین

إصدار خطاب ضمان یشترك في إصداره بنك أجنبي في بلد : الأولى-

.المستفید

.تكلیف أحد البنوك الأجنبیة بإصدار خطاب الضمان:الثانیة-

ل ما یستعمله نتیجة وفي الحالتین یتعهد البنك المحلي للبنك الأجنبي بأن یدفع له ك

إصداره خطاب الضمان، وهكذا یتحقق ضمان البنك في صورتین تمثل كل صورة التزاما 

:مستقلا على النحو التالي

.ضمان البنك مصدر خطاب الضمان وسمي الضمان الأول-

.1ضمان البنك الذي طلب إلى البنك الأول إصدار الخطاب وسمي الضمان المقابل-

ي في الضمان إما مبلغا وإما مؤیدا وإذا كان مبلغا أي مكلفا وقد یدخل البنك المحل-

صدرا لضمان صدرا، وقد یكون مُ بتسلیم الضمان فإنه لا یلزم منه تنفیذه، وقد یكون مُ 

جدید محلي یلتزم به أمام المستفید، أما في حالة الضمان المؤید فهنا البنك الضامن 

.2وحده أمام المستفیدالمسؤولیكون 

عن عقد الأساس وكذلك یستقل كل منهما عن الآخر لأن الضمانان مستقلانیعتبر 

الآمر بإصدار خطاب الضمان وهو العمیل یرتبط بالبنك الأول ولا علاقة له بالبنك الثاني 

ولأن المستفید یرتبط بالبنك الثاني الذي أصدر خطاب الضمان لصالحه ولا شأن له بالبنك 

.3الأول

.367محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص -1
.205ات الضمان المصرفیة، ص علي جمال الدین عوض، خطاب-2

یقصد بالضمان المبلغ أن یكون البنك المحلي وسیطا یبلغ المستفید أن البنك فاتح الاعتماد أبلغه فتح الاعتماد لصالحه، أما 

.الضمان المؤید یكون البنك المحلي فیه ملتزم نتیجة تأییده بأن یضمن الوفاء ویكون التأیید عن طریق التوقیع أو التصدیق
.367محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص -3
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على أن إصدار عقود 051-94من التعلیمة 04نصت المادة في التشریع الجزائري 

الضمان لفائدة المقیمین على أساس الالتزامات المأخوذة في الجزائر من طرف الغیر مقیمین 

لا بد أن تحظى بالأسبقیة بغطاء عن طریق عقود الضمان المقابل صادرة من طرف بنوك 

.المعتمدینأجنبیة من الدرجة الأولى لفائدة البنوك الوسطاء 

من ذات التعلیمة على أن إصدار عقود الضمان والضمان 05كما نصت المادة 

المقابل من قبل البنوك الوسطاء المعتمدین لفائدة الغیر المقیمین لا تكون بأي حال من 

.الأحوال محلا لإیداع أو توفیر سیولة نقدیة في الخارج

رق في إطار عقود الضمان المقابل والظاهر من خلال هاتین المادتین أن المشرع قد ف

:بین حالتین

هي التي یكون فیها إصدار عقود الضمان لفائدة مصلحة متعاقدة :الحالة الأولى

مقیمة على أساس التزام مأخوذ في الجزائر من طرف متعامل متعاقد غیر مقیم، في هذه 

ود الضمان الحالة لا یتم إصدار عقود الضمان إلا بعد تحقیق غطاء أو عن طریق عق

.المقابل والذي یكون صادرا من طرف البنك الأجنبي للمتعامل المتعاقد الأجنبي

هي التي یكون فیها إطار عقود الضمان والضمان المقابل من طرف :الحالة الثانیة

البنوك الوسطاء المعتمدین لفائدة مصلحة متعاقدة غیر مقیمة حیث یشترط أن لا یكون مقابل 

.یولة نقدیةإیداع أو توفیر س

التي ترسو فیها الصفقة العمومیة على متعامل متعاقد فأما الأولى تتحقق في الحالة

أجنبي غیر مقیم وتشترط فیها المصلحة المتعاقدة تقدیم خطاب ضمان تأمینا لحسن التنفیذ 

أو ضمانا للتسبیقات المقدمة له، فیلجأ المتعامل المتعاقد الأجنبي إلى البنك الذي یتعامل

.معه في الخارج ویطلب منه أن یقدم ضمانا لفائدة المصلحة المتعاقدة المقیمة

وتشترط المصلحة المتعاقدة المقیمة أن تكون خطابات الضمان صادرة عن بنك 

خاصة تلك المتعلقة بالتقاضي عند نشوب نزاع ،محلي لاعتبارات ترى فیها مصلحتها

ر الغایة المرجوة من اشتراط المشرع إصدار وتجنب اللجوء إلى القضاء الأجنبي، وهنا تظه

جانفي 03المؤرخ في 02-93المتعلقة بإجراءات تطبیق النظام رقم 1994فیفري 02المؤرخة في 05-94تعلیمة -1

.المتعلق بإصدار عقود الضمان والضمان المقابل من قبل البنوك الوسطاء المعتمدین السالف ذكرها 1993
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عقود الضمان المقابل كغطاء لخطابات الضمان المفروضة على المتعامل المتعاقد الأجنبي، 

حیث یصدر البنك بنك المتعامل المتعاقد الأجنبي خطاب الضمان ویرسله إلى أحد البنوك 

المصلحة المتعاقدة المقیمة المحلیة التي یتعامل معها، ویطلب منه تسلیم هذا الخطاب إلى

بعد التصدیق علیه وهنا یكون هناك التزام البنك الأجنبي في مواجهة المصلحة المتعاقدة 

.المقیمة

كما قد یطلب البنك الأجنبي من البنك المحلي الذي یتعامل معه إصدار خطاب 

البنك المحلي الضمان الذي طلبه عمیله لصالح المصلحة المتعاقدة المقیمة، ویكون إصدار 

یكون هذا الالتزام .بذلك بالنیابة عن البنك الأجنبيلمثل هذا الخطاب ملزما له رغم أنه یقوم

یقوم به ویتعهد بوفائه دون أن حیثمن جانب البنك المحلي في مواجهة المصلحة المتعاقدة

جنبي یطلب منه البنك الأجنبي غطاء لقیمته لأنه في الغالب یكون البنكان المحلي والأ

.1محكومین بترتیبات مصرفیة ناتجة عن اتفاقیات بین البنوك المركزیة لكلا البلدین

وحتى یصدر البنك المحلي خطاب الضمان لفائدة المصلحة المتعاقدة المقیمة، یلتزم 

البنك الأجنبي بإصدار خطاب یتعهد فیه بأن یدفع عند أول طلب كل ما یتحمله البنك 

.ذا هو الضمان المقابلالمحلي نتیجة الضمان وه

تقبل البنوك المحلیة إصدار خطابات الضمان لحساب مراسلیها في الخارج أو 

الاشتراك في إصدارها بالتصدیق على الضمانات الواردة منهم وذلك دون حاجة إلى مطالبة 

هؤلاء المراسلین بإیداع غطاء نقدي على أساس المعاملة بالمثل طالما أن البنك الأجنبي من 

.2وك الدرجة الأولى المعتمدة بهذه الصفة من البنك المركزيبن

یشترط في خطاب الضمان والضمان المقابل لفائدة المستفید المقیم نقاط یجب 

:مراعاتها

.363، المرجع السابق، ص محمود الكیلاني-1
.37علي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، المرجع السابق، ص -2

تسمى البنوك الأجنبیة بنوك الدرجة الأولى لأنها بنك الآمر الأجنبي فهي التي تدخل الأولى في عملیة الضمان وتصدر 

قدة المقیمة ویسمى البنك المحلي بالبنك الضامن أو تعلیمات إلى البنك المحلي بإصدار خطاب ضمان للمصلحة المتعا

.205علي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، المرجع السابق، ص .الثاني
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یرد طلب البنك الأجنبي إلى البنك المحلي لإصدار خطاب الضمان أو الاشتراك في -

ي أن یتضمن طلب المراسل تعهدا إصداره إما كتابة أو برقیا وفي كلتا الحالتین ینبغ

كما قد یتحمله نتیجة لمطالبة المستفید -عند أول طلب-بتعویض البنك المحلي 

.بتنفیذ الضمان

المحلي یابة عن مراسله لصالح المستفیدالأصل أن یصدر البنك المحلي الضمان ن-

حدث بذات العملة الأجنبیة الواردة بالضمان المقابل الصادر من المراسل، وإذا

وطلب المستفید دفع قیمة الضمان فإن الدفع یتم له بالعملة الوطنیة، وعندئذ یقبض 

البنك الأجنبي من المراسل المعادل بالعملة الأجنبیة على أساس سعر الصرف 

.السائد وقت الدفع

أما إذا أصدر البنك المحلي الضمان بالعملة الوطنیة بناءا على تعلیمات البنك 

یحتسبها بما یعادل مبلغ العملة الأجنبیة الواردة بالضمان المقابل على أساس المراسل فإنه 

سعر الصرف السائد وقت إصدار الضمان، ولهذا ینبغي الاحتیاط من تدهور أسعار الصرف 

وقت دفع قیمة الضمان وذلك بالحصول على تعزیز من المراسل بأنه عند المطالبة یكون 

.لعملة الأجنبیة على أساس سعر الصرف السائد وقت الدفعحساب المعادل للعملة الوطنیة با

قد یطلب الضمان في قیمته أو مدته، فإذا طلب المراسل زیادة قیمة الضمان استیفاء -

كافة النقاط التي روعیت عند إصدار الضمان الأصلي وعندئذ إما أن یصدر البنك 

هي في نفس تاریخ المحلي خطاب ضمان تكمیلي بمبلغ الزیادة، ویحدد له أجلا ینت

على أن ینص ،دلةاانتهاء أجل الضمان الأصلي أو یصدر ضمان جدید بالقیمة المع

.في الضمان الجدید على أنه یحل محله ویلغي الضمان السابق صدوره

أما إذا كان المطلوب هو تخفیض قیمة الضمان أو تقصیر مدة سریانه وجب في هذه 

المستفید أنه یمكن تخفیض قیمة الضمان تلقائیا دون الحالة الحصول على موافقة كتابیة من 

الحصول على موافقة المستفید في الحالات التي ینص فیها خطاب الضمان على تناقص 

.1قیمته تلقائیا

سلیمان رمضان محمد عمر، النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار الفكر -1

 .64 -63ص  ، ص2009الجامعي، الإسكندریة، 
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یصدر خطاب الضمان من طرف البنوك المحلیة مقابل غطاء خطاب الضمان 

كي یغطي بها موقفه فیما لو ویشمل الضمانات التي یفرضها البنك على المتعامل المتعاقد ل

، وفي هذا السیاق 1اضطر البنك إلى تنفیذ تعهده ودفع قیمة الخطاب إلى المصلحة المتعاقدة

بمعنى أن العمیل یقدم قیمة الخطاب إلى البنك الذي ،یصدر خطاب الضمان بغطاء كامل

.2المصاریف تضاف إلیهأیة سیتعهد بوفائه وعمولته و

صورا متعددة فالغالب أن یكون للعمیل حساب جاري في ویأخذ غطاء الضمان 

قیمة خطاب الضمان، یفرج عنه عندما یتحرر البنك من یتضمن مبلغا ب-وبموافقته-البنوك

الأوراق  منالتزامه الناشئ عن خطاب الضمان وقد یتفق على تقریر رهن للبنك على جزء

.المالیة للعمیل إذا كانت له أوراق مودعة بالبنك

د یشترط البنك على العمیل رهن الصفقة العمومیة أي رهن الحقوق الناشئة له من وق

وز له الرجوع فیها في هذا العقد في مواجهة المصلحة المتعاقدة مع توكیل البنك وكالة لا یج

ولكن هذه الوسیلة تعرض البنك لصعوبات ومخاطر ،والمستحقات الأخرىقبض المكافآت

عمل أن یتنازل المتعامل المتعاقد للبنك عن حقه لدى المصلحة متعددة ولذلك یفضل في ال

المتعاقدة وبذلك یتفق على أن البنك یشرف على تنفیذ العملیة لیطمئن إلى استخدام الاعتماد 

في هذا التنفیذ، كما یتفق على إعطاء البنك حق قبض الأجور والمكافآت المستحقة عن 

ولكي ینفذ هذا التنازل على الإدارة تبلیغ جمیع إجراءات ،تنفیذ العقد لصالح المتعامل المتعاقد 

.3حوالة الحق

إن خطابات الضمان التي تصدرها البنوك المحلیة نیابة عن بنوك أجنبیة یعتبرها 

البنك المركزي بنوكا من الدرجة الأولى، إذ أنه عند الوفاء بالضمان في حالة المطالبة فإن 

لأصیل هو الذي سوف یقوم بالدفع طالما صدر الضمان البنك الأجنبي باعتباره الملتزم ا

، وهذا ما یقصده المشرع من وراء تسمیتها بالبنوك 4لحسابه وبموجب أمر صریح منه

.الأجنبیة من الدرجة الأولى

.610-609علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك المرجع السابق، ص ص -1
.363محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص -2
.611علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك، المرجع السابق، ص -3
.42علي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، المرجع السابق، ص-4
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مصلحة ود الضمان والضمان المقابل لصالح إصدار عقتشملالحالة الثانیةأما 

.متعاقدة غیر مقیمة

مقیم إذا كان في الخارج، وبهذا المعنى تكون المصلحة المتعاقدة یكون المستفید غیر 

ك الذي قد أحالت الصفقة على متعامل متعاقد مقیم وتطلب منه أن یقدم خطاب ضمان للبن

حسن تنفیذ العملیة أو لضمان التسبیقات المدفوعة، وهكذا یصدر تحدده المصلحة المتعاقدة ل

التي قام بها عندما طلب منه البنك الأجنبي أن یصدر البنك المحلي الخطاب بعكس الصورة 

خطاب ضمان أصدره أو قام نیابة عنه في إصداره، وبهذه الصورة من الخطابات یطلب 

البنك المحلي من أحد البنوك الأجنبیة في بلد المصلحة المتعاقدة أن یصدر خطاب الضمان 

لمعاقدة المتفق علیها الذي أصدره أو یصدر هو خطاب الضمان حسب شروط المصلحة ا

.1مع المتعامل المتعاقد المقیم

هناك شروط یجب مراعاتها عند إصدار خطابات الضمان والضمان المقابل لصالح 

:المصلحة المتعاقدة غیر مقیمة

یجب التأكد من أن العملیة المطلوب إصدار الضمان بمناسبتها من العملیات -

.المسموح بإجرائها

طلبه إصدار خطاب الضمان لصالح المصلحة المتعاقدة یجب أن یحدد العمیل في-

كما یجب أن تراجع بكل ،الغیر مقیمة كافة شروط الضمان وبیاناته تحدیدا واضحا 

.دقة بیانات الطلب وشروطه مع شروط الموافقة النقدیة السابقة الحصول علیها

یرسل البنك المحلي إلى مراسله في الخارج طلب إصدار خطاب الضمان أو -

الاشتراك في إصداره لصالح المصلحة المتعاقدة الغیر مقیمة، ویجب أن یتضمن 

الطلب توقیعین معتمدین لدى المراسل وأن تراعى الدقة في صیاغة بیانات الضمان 

وشروطه والغرض منه، كما یجب أن یتضمن الطلب تعهدا من البنك المحلي بأن 

بأن العملیة تعزیزمع ال،لضمانیرد للمراسل أیة مبالغ قد یطالب بدفعها بموجب ا

.موضوع الضمان مصرح بها طبقا لقواعد رقابة النقد المعمول بها محلیاً 

.365ود الكیلاني، المرجع السابق، ص محم-1
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.1یتعین إخطار البنك المركزي بكل خطاب ضمان یصدر لصالح مستفید غیر مقیم-

اشترط المشرع في إطار عقود الضمان والضمان المقابل لفائدة المصلحة المتعاقدة 

05المادة من خلال ناع عن إیداع أو تكوین فعلي احتیاطي في الخارج الغیر مقیمة الامت

، حیث 02-93من النظام 04وكذا المادة ،السالفة الذكر05-94من التعلیمة رقم 

المتعامل المتعاقد یلتزم بإیداع غطاء مقابل عقد الضمان على مستوى البنك المحلي وهذا 

أیة مبالغ قد یطالب بدفعها بموجب الضمان وهذا الأخیر یتعهد بأن یرد إلى البنك الأجنبي

حیث أشارت إلى أنه ینتج عن استعمال عقد ،02-93من النظام 06ما فسرته المادة 

الضمان والضمان المقابل لفائدة المصلحة المتعاقدة الغیر مقیمة التزام البنك المحلي تحویل 

قابل وكذا الدفعات المستحقة لفائدة المبلغ الإجمالي أو الجزئي المتضمن أو الحامل لضمان م

وبالتالي فإن المقصود .البنوك الأجنبیة التي قامت بتغطیة التزامات المتعامل المتعاقد المقیم

موجه إلى البنك المحلي  هو من وراء منع تقدیم إیداع أو تكوین فعلي احتیاطي في الخارج

لبها خلال اإذا ما طلفائدة البنك الأجنبي، أما البنك المحلي ومع احتمالیة الدفع للمستفید 

المدة المحددة یفرض علیه الاحتیاط لهذا الموقف ویحاول طلب غطاء تبعا لعلاقته مع 

ى هذا الأساس لا وعل. عمیله وكذا مقدار الثقة التي یتمتع بها هذا العمیل في مواجهة البنك

یكون بوسع الأجنبي إذا أصدر خطاب الضمان إلا الالتزام بما تعهد به ویعود على البنك 

.المحلي إذا وفى قیمة الضمان

فإن  ،من غیر مقیمبخصوص خطاب الضمان  الصادر بطلبما یمكن استخلاصه 

إرساله إلى بنك المتعامل المتعاقد الأجنبي إما أن یصدر خطاب الضمان بنفسه ویتولى 

مراسلیه من البنوك المحلیة في الجزائر ویتولى هذا الأخیر تسلیمه إلى المصلحة المتعاقدة 

وهو ما یجعله ،)أي التوقیع علیه بما یفید تعزیزه لالتزام البنك الأجنبي(بعد التصدیق علیه 

بین البنكین ملتزما اتجاه المستفید كما سبق وأن ذكرنا، أما إذا كانت هناك تعاملات سابقة 

بأن ینفرد بإصدار خطاب )الجزائري(فیستطیع البنك الأجنبي أن یطلب من البنك المحلي 

عهد البنك الأجنبي بأن یدفع كل ما قد ، نیابة عنه في مقابل تضمان لصالح المستفید المحلي

.64سلیمان رمضان محمد عمر، المرجع السابق ، ص -1
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یتحمله البنك المحلي من مبالغ نتیجة إصداره لهذا الضمان عن طریق الضمان المقابل وهذا

.02-93من النظام رقم03/2ما أكدته المادة 

كما أن الضمان المقابل الصادر عن البنك الأجنبي هو ضمان یصدر غالبا بدون 

لأن الضمان المقابل الذي ،ضمانات الأمر الذي لا یشكل أیة مخاطر ائتمانیة للبنك المحلي

-94من التعلیمة 05حصل علیه كافٍ لتغطیة المخاطر المحتملة وهذا ما أكدته المادة 

.02-93من النظام 4/2وكذا المادة ،السالفة الذكر 05

فإن البنك المحلي ،أما فیما یخص خطابات الضمان الصادرة لصالح غیر المقیمین

للمتعامل المتعاقد المحلي هو الذي یصدر خطاب الضمان ثم یرسله إلى البنك الأجنبي الذي 

یشترط أن یكون بنكا من الدرجة الأولى لتعزیزه أي التوقیع علیه، أو أن یطلب البنك المحلي 

،یر مقیمةمن البنك الأجنبي النیابة عنه في إصدار خطاب الضمان للمصلحة المتعاقدة الغ

أي أن البنك المحلي ضرر یلحقه بسبب دفعه قیمة الضمان،مقابل تعهده بتعویضه عن أي 

.في هذه الحالة هو الذي یصدر الضمان المقابل

.خصوصیة خطاب الضمان المقابل:البند الثاني

تظهر خصوصیة خطاب الضمان المقابل في استقلاله عن عقد خطاب الضمان 

ن الآمر بإصدار خطاب الضمان وهو العمیل یرتبط بالبنك الأول لأ،وكذا عن عقد الأساس 

ولأن المصلحة المتعاقدة المستفیدة ترتبط بالبنك الثاني الذي ،ولا علاقة له بالبنك الثاني

أصدر خطاب الضمان لصالحه ولا شأن له بالبنك الأول، كما أنه تثور في هذا المقام 

إشكالیة الغش الصادر عن المستفید من خطاب الضمان وأثره على الضمان المقابل، وكذا 

.القانون الواجب التطبیق بهذا الخصوص

استقلالیة خطاب الضمان المقابل عن خطاب الضمان وعقد الأساس-أولا

:ینتج عن هذه الاستقلالیة ما یلي

صیغته هو والأحكام التي عند المطالبة بوفاء الضمان المقابل لا ینظر إلا إلى -

.شروطها والمستندات التي یطلبهاوردت فیه
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فع بأي حجة لیس للبنك أن یرفض وفاء قیمة الخطاب متى توافرت شروط الد-

.1مستمدة من دفع خارج الخطاب ذاته لأنه مستقل منفصل عن كل علاقة أخرى

التزام البنك الضامن في مواجهة المستفید یشبه التزام البنك الأول في الضمان -

المقابل في مواجهة البنك الثاني، إذ یتعین على البنك الأول أن یدفع قیمة خطاب 

وهذه الحالة تتم بعد أن یثبت البنك الثاني أنه قد ،الضمان تأسیساً على تعهد بالدفع

.2دفع فعلاً إلى المستفید

ومتى طالب المستفید مطالبة صحیحة بوفاء خطاب الضمان من البنك الثاني -

فقد تحرك في الوقت ذاته الضمان المقابل وجاز بل وجب مطالبة ،الضامن 

الضمان المقابل، ودون أن یكلف البنك الضامن إلا بإثبات أن المستفید قد طلب 

الوفاء، إلا إذا كانت صیغة الضمان المقابل لا تشترط ذلك تطبیقا لاستقلال 

"لدى أول طلبیدفع "الضمانات وعادة یكون الضمان المقابل متضمنا صیغة أنه 

.3ستحق لدى أول طلب بدون إثبات ما من البنك الضامنفی

إذا كان أحد الضمانین باطلا أو غیر نافذ ظل الضمان الآخر صحیحا نافذا ویجب -

تنفیذه متى طلب المستفید منه، كما أن شروط تنفیذ الضمان لا یتوقف إلا على 

.4اب الضمان الآخرشروط خطاب الضمان ذاته دون النظر إلى شروط تنفیذ خط

إن استقلال الضمان الأول عن الضمان المقابل لا یمنع أن البنك الضامن المحلي -

قد التزم تجاه المستفید حسب التعلیمات الصادرة من البنك المقابل، باعتباره المؤمن 

.للخطر الذي یمكن أن یتعرض له البنك المحلي بإصداره خطاب الضمان للمستفید

 هذا  ستفید طلبه للبنك الضامن بالوفاء بقیمة الضمانة فلن یوجهإذا لم یوجه الم-

، وعلیه فلن یتحرك )بنك المتعامل المتعاقد(الأخیر مطالبته للبنك المقابل بالوفاء 

.207جمال الدین عوض، خطاب الضمان المصرفیة، المرجع السابق، ص -1
.368محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص -2
.207المرجع السابق، ص :علي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة-3
.121نفس المرجع، ص -4
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أي المطالبة بالوفاء، ولكن إذا -لعدم تحقق الخطر–التزام البنك بتحریك الضمان 

.1فعلى البنك المحلي الوفاءتحرك الضمان بمطالبة المستفید قیمة الضمانة 

وعلیه لا یجوز للبنك المحلي أن یدفع إذا كان المستفید من الضمان قد أثبت غشا في 

شروط خطاب الضمان، بأن زور في المستندات المطلوبة مثلا وثبت هذا التزویر، فإن البنك 

.الأجنبي بدوره لا یكون ملزما بالدفع

ناع عن الدفع إذا دفع البنك المحلي دفعا سلیما، كما أنه لا یجوز للبنك الأجنبي الامت-

إلا إذا كانت مطالبة البنك الأول بذاتها منطویة على غش أي إذا كان متواطئا مع 

.2انطواء مطالبته على غش-وهو یدفع له-المستفید أو یعلم 

حیث أن ،كل من الضمانین یمكن أن یكون مختلفكذلك فیما یخص مضمون-

لا یضمن الالتزام التي لا یضمنها -رغم أنه صیغ بعبارة عامة-الضمان المقابل 

.الضامن الآخر

لیس للضامن المقابل أن یطلب من الضامن الثاني استرداد ما دفعه من المستفید -

وأن الضمان لم یعد له محل بسبب فسخ عقد ،بحجة أن عقد الأساس قد فسخ

.3الأساس برضاء بین الطرفین

صیغته هو والأحكام التي وعند المطالبة بوفاء الضمان المقابل لا ینظر إلا إلى -

طها والمستندات التي تطلبها، كما هو شأن الضمان المسلم للمستفید و بشر وردت فیه

وعن  ،وعن عقد الأساس،النهائي، لأنه یأخذ حكم الضمان المستقل والمنفصل عنه

.غیره من الضمان

رد للضامن الثاني ما دفعه مقابل أن البنك الضامن المقابل یُ قد یرد في الضمان ال-

وفي هذه الحالة لا تؤثر هذه الكلمة على صحة مطالبة البنك الثاني للبنك ،للمستفید

.4الأول بمجرد أن یتلقى مطالبة المستفید

.257سلیمان رمضان محمد عمر، المرجع السابق، ص -1
.624علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك، المرجع السابق، ص -2
.121نفس المرجع، ص -3
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إذا كان الضامن دفع ضمان انتهت مدته أو كان یعلم أنه منطو على غش ظاهر، -

فإذا امتنع عن تنفیذ :الضمان والضمان المقابل في مركز صعبوهنا قد یوجه 

تعلیمات ل البنك الضامن إذا لم یتبعسأالضمان شكا منه في نیة مستفید، وكذلك یُ 

الآمر بأن أعطى ضمانا مستقلا في حین أن الآمر طلب إصدار كفالة، أو أصدر 

أو إذا  ،الضمانة بشأن خصائص من المقابل تعلیمات إلى البنك خاطئالبنك الضا

.1أعطى ضمانا لمدة أطول من المطلوب أو جزءه دون موافقة الآمر

خطاب الضمان الخارجي ، أن استقلالیة الضمان المقابل عنما یمكن استخلاصه

الأصلي وعقد الأساس هي تلك المقصودة بالجانب القانوني فقط، أما من الناحیة الاقتصادیة 

وفي الواقع العملي لا یمكن نفي الارتباط الاقتصادي بین عملیات خطاب الضمان المصرفي 

الدولیة كما الخارجي حیث أن هذا الأخیر لم یصدر إلا تنفیذاً لعقد الأساس أي عقد الصفقة 

أن عقد الضمان المقابل لم یصدر إلا تنفیذا لخطاب الضمان المصرفي الخارجي، كما أنه 

تقلالیة لیست مطلقة وإنما ترد علیهاومن جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن هذه الاس

استثناءات، وهنا تثار مسألة مدى تأثیر الغش الصادر عن المستفید على استقلالیة الضمان 

.المقابل

.الغش الصادر عن المستفید في خطاب الضمان وأثره على الضمان المقابل-ثانیاً 

دفع فورا وبمجرد توافر إن استقلالیة خطاب الضمان المقابل تكمن في ضرورة أن یُ 

أو خطاب ،وع المستمدة من عقد الأساسمن الدففیه بأي دفع شروط دون إمكان المنازعة

ویطرح التساؤل في هذا ،امل المتعاقد على هذا الوفاءالضمان الأصلي رغم اعتراض المتع

السیاق عن الحالة التي یطلب المستفید غشا منه وفاء الضمان فهل یحق للضامن المقابل 

  .؟ ان تجاه البنك الضامنمأن یتبرأ من التزامه في الض

إن حالة الغش الصادر من المستفید تستبعد استقلال العلاقات وتدمجها في بعضها، 

حیث تجیز النظر في كل منها والتمسك على المستفید بغش صادر منه في طلب الوفاء، أي 

.278الضمان المصرفیة، ص علي جمال الدین عوض، خطابات -1
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یمكن النظر في عقد الأساس لمعرفة ما إذا كان للمستفید حق منه، ویتمسك علیه بالدفوع 

.1ل وهو استقلال العلاقاتالمستمدة منه، خلافا للأص

وذلك  ،إن الغش في نطاق خطابات الضمان المصرفیة لیس له إطار أو نطاق محدد

لوفاء بقیمة خطاب لمانع  بلخلو التشریعات من نصوص صریحة تعرف الغش كسب

إلا أن هناك واجباً على البنك الضامن مؤداه فحص شروط وأحكام الوفاء الواردة ،الضمان

العمیل مارات تدل على غش المستفید أو لفتفإذا ظهرت أ ،بالخطاب نفسه من الظاهر

كان على البنك الضامن أن یمتنع عن الوفاء متى ما قام دلیل ،الآمر انتباه البنك إلیها

.2ظاهر على وقوع الغش من المستفید

الغش على أنه الغیاب الواضح لحق المستفید في الحصول على مبلغ یعرف 

الضمان، أو إستخدام المستفید للقواعد القانونیة بطریقة تؤدي إلى حصوله على فائدة غیر 

.مشروعة

الآخر بأنه إستخدام المستفید للضمانة بقصد الإضرار بالعمیل المتعاقد وعرفه البعض

استخداما یؤدي إلى إنحراف  تلك الضمانات المصرفیة عن الغایة أو الهدف الذي ،معه

3.وجدت من أجله بما یتنافى مع مبدأ حسن النیة

:لمسؤولیة البنك الضامن المقابل فیما یلينشأتتجلى شروط الغش الم

أن یكون الغش ظاهرا بدلیل فوري لا یقبل المناقشة وذلك لأنه لو ترك أمر ینبغي-1

إثبات الغش للبنك الضامن أو العمیل الآمر بوسائل الإثبات المعتادة لأدى ذلك إلى 

.4فقدان خطاب الضمان لاستقلالیته

كما أنه یجب أن یكون الغش ظاهرا للعیان، فلا یكفي أن یخطر العمیل البنك 

ش المستفید، كما یجوز له أن یطلب إحالة الأمر للتحقیق أو سماع شهادة الضامن بغ

.226علي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة  المرجع السابق، ص -1
إیهاب محمد نور عبد االله، خطاب الضمان المصرفي في ضوء الشریعة الإسلامیة والقانون والقواعد الدولیة، بحث -2

.114، ص 2009كلیة القانون، الدوحة، تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة جوبا، 

تم الإشارة إلى هذین التعریفین في سلیمان رمضان محمد، النظام القانوني لخطاب الضمان المصرفي، المرجع السابق، -3

.164، ص1991نقلا عن نبیل محمد أحمد صلح، العملیات المصرفیة ذات الطابع الدولي،  249ص
.114المرجع السابق، ص إیهاب محمد نور عبد االله، -4
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الشهود أو اتخاذ أي إجراء آخر للتحقق من غش المستفید، وإنما یتعین أن یكون دلیل الغش 

.1قاطعا وواضحا

الظاهر الواضح لكل حق كمة النقض الفرنسیة هو التخلفإن الغش في نظر مح

ظر في عقد الأساس وتنفیذه فلا یلزم أن ینشأ الغش عن عمل للمستفید الذي یبدو من الن

مجرد من الأمانة خارج عن عقد الأساس، وكان المستفید قد طلب بصرف مبلغ الخطاب مع 

فلم یكن له حق بمقتضى عقد ،العمل المكلف به نه سلم شهادات تثبت الانتهاء من أ

.2الأساس

أن العمل لأولا :طاب الضمان بأمرینوبالتالي تتحدد فكرة الغش المانع من تنفیذ خ

دم من المستفید نفسه أن الاعتراف وبالتالي الإثبات بتنفیذه قد قُ والثانيقد تم ولیس منازعة، 

.3یعترف فیها بتمام العمل الذي التزم به الآمر،وبكتابات صادرة من مهندس تابع له

یفترض، بل یجب أن یقدم لأن سوء النیة لا ،و مؤكدیشترط أن یكون الغش راجحا -2

بصدد -إلى المحكمة الدلیل القاطع على غش المستفید، وعلیه فلا یجوز للمحكمة 

أن تطلب إجراء تحقیق أو سماع شهود أو فحص مستندات، وإعطاء مهلة  -الغش

.لإقامة دعوى والحصول على حكم ضد المستفید

شخصي والعبرة هي بمعنى أنه لا یكفي مجرد الادعاء بغش المستفید، فالمعیار

وتساعد الوقائع ،ومدى شعوره بانعدام كل حق له ،شخص المستفید المطالب بالوفاء له

.4المادیة في تقویة إثبات هذا الشعور لدیه

طي للمصرف الغش أو ما یسمى بخطر الغش لا یعفإن مجرد الخشیة من،وبالتالي

لمجال أمام اتساع دائرة الغش، حق الامتناع عن الوفاء لأن القول بذلك یؤدي إلى فتح ا

ومن ثم تعطیل خاصیة ،رب من تنفیذ التزاماتهمي منح المصارف والعملاء فرصة للتهوبالتال

استقلالیة خطاب الضمان عن عقد الأساس والتي تعد من أهم الخصائص التي وجد من 

.235علي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، المرجع السابق، ص -1
.252أشار إلیه سلیمان رمضان محمد عمر، المرجع السابق، ص -2
.230علي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، ص -3
.255سلیمان رمضان محمد عمر، المرجع السابق، ص -4
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شروطه أجل تحقیقها، ولهذا السبب یتشدد الفقه والقضاء في تحدید تعریف الغش من حیث 

.فلا یكفي مجرد الادعاء بالغش

وبالتالي إذا كان ،أن یكون الغش صادر ممن یحتج به علیه أي من المستفید نفسه-3

الغش صادر من العمیل الآمر أو الغیر فإن البنك لا یكون له الحق في الامتناع عن 

.الوفاء بقیمة الضمان

لأن المستفید هو صاحب المصلحة الوحید في ،ونحن نرى في هذا الشرط أنه منطقي

اللجوء إلى الأعمال الاحتیالیة بقصد الحصول على كل ما لیس له حق فیه إلا إذا ثبت أن 

الغیر قد تواطأ معه وكان البنك الضامن على علم بذلك فیحق لهذا الأخیر الامتناع عن 

  .الوفاء

امن سيء النیة وشریك في قد یكون البنك الض:علم البنك الضامن بغش المستفید-4

ولدیه ما یثبت حتى علمه بغش المستفید، واعتباره ،الغش إذا كان یعلم بغش المستفید

شریك في الغش إذا دفع للمستفید رغم علمه بالغش الصادر منه، كما قد یعد شریكا 

.1فعلیا بأن كان عالما بمقاصد ونوایا المستفید وظروفه

أو لدیه ظروف بأن كان یعلم بغش المستفید،الغش إذا كان البنك الضامن شریكا في

فهذا البنك یكون بدوره قد ارتكب غشا ،علمه بغش المستفیدلا شك فیها بحیث تفرض حتما

عندما دفع للمستفید وبالتالي عندما یطلب من البنك المقابل وفاء ضمانه، وكذلك إذا كان 

نوایاه، وكذلك إذا دفع الضامن دفعا خاطئا فترض أنه یعلم بظروفه و شریكا فعلیا للمستفید إذ یُ 

.مخالفا لأحكام الخطاب

وكذلك یعتبر البنك شریكا في الغش إذا جهله جهلا بغیر خطأ من جانبه، وقد یكون 

حسن النیة ولكن جهله الخاطئ یلزمه بتعویض عن خطئه، وقد یكون هذا الخطأ مساویا في 

وقت الوفاء من جانبه، فإذا علمه بعد ذلك فلا نتیجته وجزائه لوقوع الغش منه، والعبرة هي ب

.2بنك الضمان المقابلن یطالب بوفاء ضمانه المقابل من ویكون من حقه أ،لوم علیه 

.257سلیمان رمضان محمد عمر، المرجع السابق، ص -1
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ما لم یتم الدفع من البنك الأول فإن غش المستفید یمنع الوفاء من أي من البنكین، 

علمه بهذا الغش، ذلك لأن ولا یلزم لذلك إثبات حصول تواطؤ البنك الأول مع المستفید ولا 

ولكن ذلك لا یمنع أن الضامن الأول التزم ،الضمان والضمان المقابل مستقلان ومنفصلان

بناء على أوامر الضامن الثاني وأن الضامن یقوم بدور الغطاء بالنسبة له، فإذا امتنع طالب 

ب ممتنعا بسبب غش الوفاء من البنك الأول امتنع طلبه من البنك الثاني، ولما كان هذا الطل

المستفید امتنع طلب الوفاء من البنك الثاني ولو لم یكن البنك الأول مشاركا في الغش إذ 

ام البنك الأول، كما یبرأ یبرأ البنك الثاني من التزامه أمیكفي الغش الصادر من المستفید ل

.1البنك الأول أمام المستفید

المقابل من التزامه دون حاجة إلى فإن الغش الظاهري یبرئ البنك ،ومن جهة أخرى 

لأن الغش الصادر من المستفید یعتبر ،إثبات تواطؤ بین البنك الأول الضامن وبین المستفید 

مجموعة الروابط والعقود القانونیة المكونة مع عقد الأساس بالرغم من استقلالیة كل رابطة أو 

م الاحتجاج بدفوع أیة رابطة علاقة بمقتضى إرادة أطراف كل علاقة، وهدفهم عمدا إلى عد

.2في تنفیذ الروابط الأخرى

بالغش یحق للبنك المقابل الامتناع )البنك الضامن(فإذا تحقق علم المصرف المباشر 

وبالتالي لا یمكن للضامن المباشر الرجوع ،عن الوفاء لانطواء مطالبة المستفید على غش

.وإلا عد متعسفا لعدم تحقق الوفاء للمستفید،الضمان لضامن المقابل لمطالبته بقیمةعلى ا

أما إذا قام الضامن المباشر بالوفاء للمستفید دون علمه بوجود غش صادر من هذا 

الأخیر لصعوبة إثباته، فإن المصرف الضامن لا تقع على عاتقه أیة مسؤولیة لعدم علمه 

ترداد ما دفعه بغش المستفید وقت الدفع، وكان من حقه مطالبة المصرف المقابل باس

.3للمستفید

فیما له حقثبت أن المستفید لم یكنمتى ،أن یتبرأ من الدفع  للمستفیدویكون للبنك 

لأنه استوفاه بطریق الغش لكونه مثلا سعى إلى تحقیق شروط تنفیذ الخطاب بطریق ،قبضه 

.607-606علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك، المرجع السابق، ص ص -1
.240علي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، المرجع السابق، ص -2
أمقران راضیة، خطابات الضمان المصرفیة وفق الشریعة الإسلامیة منها، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق -3

.116، ص 2014-2013، 1جامعة الجزائر 
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المستند أو أقر الغش كتقدیم مستند كاذب على عدم تنفیذ الصفقة متى تطلب تقدیم مثل هذا 

واتضح الغش وثبت بعد ذلك وفاء البنك، ودعوى الاسترداد من المستفید ،إقرارا كاذبا بذلك

تكون مقبولة متى كان للبنك مصلحة فیها لكونه وفى الخطاب بدون أن یكون لدیه غطاء 

.1مسبق وتعذر علیه الرجوع على الآمر

وفاء وقت إثبات الغش فلا التزام بالوما یمكن استخلاصه أنه إذا لم یقم البنك الضامن 

على البنك الضامن والبنك المقابل، أما إذا كان البنك الضامن المحلي قد دفع )مسؤولیة(

أما إذا دفع دون أن یعلم ،فلیس له رجوع البنك المقابل إذا أثبت علم البنك الضامن بالغش

بالغش له حق الرجوع على البنك المقابل وهنا تظهر استقلالیة العلاقات القانونیة بین 

الخطابین، كما أنه حتى یعتبر طلب الضمان المقابل غشا یجب أن یقدم الدلیل على تواطؤ 

.مع البنك الضامن مع المستفید

.المقابلالقانون الواجب التطبیق على الضمان -ثالثاً 

یمتد النشاط المصرفي خارج حدود الدولة من خلال تقدیم المصارف للخدمات ذات 

الطبیعة الدولیة، أو من خلال التواجد خارج الحدود في شكل فروع فقد أصبح العنصر 

الأجنبي من المكونات الطبیعیة للخدمات المصرفیة ذات الطبیعة الدولیة مما یستدعي البحث 

نظم القانونیة التي تحكمها من أجل حل النزاعات التي تثور بشأن عن مسألة تحدید ال

.2تنفیذها

إن خصوصیة الضمان المقابل الممثلة في استقلاله عن خطاب الضمان وعن عقد 

تلعب دورا أساسیا في تحدید القانون الواجب التطبیق في حالة النزاعات التي تثور ،الأساس

ا عنصر أجنبي خاصة وأن خطاب الضمان كما ذكرنا في هذا الشأن والتي یكون أحد أطرافه

لم یتلق أي تنظیم قانوني دقیق من قبل المشرعین في ،هو من ابتكار العرف المصرفي 

على العلاقة التي حث عن القانون الواجب التطبیق البما یهمنا في هذا النطاق.ة الدولغالبی

.تربط البنك الضامن بالبنك المقابل

.609علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك، المرجع السابق، ص -1
.132أمقران راضیة، المرجع السابق، ص -2
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كما هو معلوم أن خطاب الضمان والعبارات الواردة فیه هي التي تحكم العلاقة بین 

مثلما هو الشأن بالنسبة للضمان المقابل فالعلاقة بین البنك المقابل ،البنك الضامن والمستفید 

على اعتبار أنه یأخذ حكم الضمان ،والعمیل الآمر تحكمها الأحكام والشروط الواردة فیه 

:منفصل عن الضمان الأصليالمستقل وال

یرجح في هذا الإطار تطبیق قانون ،بالاستناد على المبادئ العامة في المجال البنكي

،البنك الضامن حیث هو البنك الذي صدر في ظله الضمان والذي تعهد بموجبه بالوفاء

فس ن في حتى في الحالة التي یمتنع فیها البنك المقابل من الدفع حیث أن هذا الأخیر هو

أمام المستفید بناء )صاحب الالتزام(أما البنك الضامن فهو البنك المتعهد ''العمیل''منزلة 

وإن كان هناك رأي قضائي آخر یرى بأن قانون البنك المقابل هو .على طلب البنك المقابل

القانون الواجب التطبیق بالنظر إلى المخاطر التي یتحملها هذا البنك والعمولة المرتفعة 

.1قیمة التي یأخذها مقابل هذا الالتزامال

ویرى الدكتور عكاشة محمد عبد العال أنه متى كان الضمان المقابل مستقلا، فإن 

القانون الواجب التطبیق یلزم أن یتم تحدیده استقلالا شأنه شأن الضمان الأول، معنى ذلك 

في العملیة بما المحوريانا مقابلا هو صاحب الأداء أن یكون قانون البنك الضامن ضم

یستوجب تطبیق هذا القانون أصلا، فالبنك الضامن الأول یأخذ مركز العمیل في العملیة 

.2بینما یكون البنك الصادر عنه الضمان المقابل هو الملتزم بصفة مستقلة

وفي التجارة الدولیة یخضع الضمان للقانون المحلي الذي صدر في ظله هذا الضمان 

أي قانون البنك الضامن، بینما یخضع الضمان المقابل لقانون بلد العمیل الآمر ولذلك 

تظهر أهمیة اشتراط تحدید القانون الواجب التطبیق في حالة الغش الصادر من المستفید 

لمستفید من البنك الضامن على ضوء قانون بلد المستفید حیث یلزم النظر إلى شخص ا

ولذلك یكون المرجع هو ما إذا كان طلب الوفاء في ذاته منطویا على غش أولا، وهو لا 

یعتبر كذلك بالنسبة إلى البنك الضامن المقابل، مثلا إذا طلب منه الضمان في حین لم 

لب أن یطلب المستفید تنفیذ الغش یطلب من الضامن، وهذه صورة قلیلة عملا، بینما الغا

1 -Jean-Pierre Mattout, Droit bancaire international, La revue Banque, 2ème édition paris
2009, p 165.

.349عكاشة محمد عبد العال، المرجع السابق، ص -2
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والذي ،بغش منه ویعلم الضامن بذلك فیكون طلبه من البنك الضامن المقابل غشا مزدوجا 

یقع إثباته على العمیل الآمر بإصدار الضمان لأن التمسك بدفع یلزم إثباته على من یتمسك 

.1بوجود غش مزدوج ؤكدبه بأن یثبت الظروف التي ت

یتقید بالتعلیمات التي یریدها البنك أن نه على البنك الضامن ونحن بدورنا نرى أ

الضامن المقابل عند إصدار خطاب الضمان فإنه یبقى صاحب الالتزام الأول في مواجهة 

المستفید وبما أن الغایة من إصدار خطاب الضمان هو حصول المستفید على خطاب 

،شوء نزاعات مع الطرف الأجنبيالضمان من بنك محلي لتطبیق القانون المحلي في حالة ن

بل هو الرأي فإن تطبیق قانون البنك الضامن المحلي على العلاقة التي تربطه بالبنك المقا

كما أن.-عكس ذلك من طرف البنكینعلى أنه یمكن الاتفاق على -الأقرب إلى المنطق 

اص حیث تتضمن خطابات الضمان بندا یؤكد اختص،لواقع العملي ذلك یتماشى  مع ا

.وكذا القانون المحلي للبنك الضامن كقانون واجب التطبیق،المحاكم المحلیة للبنك الضامن

.209علي جمال الدین عوض، خطابات الضمان المصرفیة، المرجع السابق، ص -1
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إن قواعد النظام المحاسبي تفرض أن لا یكون التسدید النهائي لسعر الصفقة إلا بعد 

الإنتهاء الكامل لموضوعها من قبل المتعامل المتعاقد، وعلیه فإن تسویة الصفقة تتطلب 

المحاسب "الخدمة من قبل الهیئة المكلفة بهذا التسدید وهي بالضرورة التحقق من أحقیة تنفیذ 

، والذي بدوره لا یقوم بهذه العملیة إلا بعد حصوله على أمر بصرف النفقة صادر "العمومي

.الآمر بالصرف"على الهیئة المكلفة بالأمر بالدفع أو الصرف وهي  "

المالیة للصفقة، والتي وعلیه، تتضمن عملیة التنفیذ المالي للصفقة عملیات التسویة

تتم وفق قواعد محاسبیة وإداریة تمكن المصلحة المتعاقدة من التحرر من إلتزاماتها المالیة 

).الفصل الأول(اتجاه المتعامل المتعاقد 

تؤدي الإجراءات المتبعة لإتمام العملیات الضروریة للتسویة المالیة النهائیة للصفقة 

).الفصل الثاني(ا عن طریق تسویتها إلى الإنقضاء الطبیعي لموضوعه



القواعد المطبقة على التسویة المالیة 

للصفقة العمومیة
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قانون المحاسبة العمومیة كون الصفقة هي  ارتباط قانون الصفقات العمومیة بیعود

المیزانیة وجب إقرارا من طرف البرلمان بتخصیص وصرف اعتمادات من ستعمومیة تنفقة

.تكون هذه النفقة قابلة للتنفیذ،شروط محددةاحترام قواعد معینة وتنفیذ العامة، وب

وعلیه، فإن التسویة المالیة للصفقة العمومیة تتم وفق إجراءات محاسبیة تتطلب 

وهي قواعد خاصة تفرض انفصال 90/21تطبیق قواعد قانون المحاسبة العمومیة رقم 

وبین الأشخاص ،عهامر بدف، والآوتصفیتهاشخاص المكلفین بالالتزام بالنفقةالوظائف بین الأ

حدد الأشخاص المكلفین بهذه فین بدفع النفقات وتأدیة قیمتها إلى مستحقیها، حیث یالمكل

ل تطبیق مبدأ من خلاالقواعد المحاسبیة المنظمة للتسویة المالیة للصفقة  في إطارالتسویة 

.)المبحث الأول(بالصرف والمحاسب العموميمر الفصل بین سلطات الآ

المرسومكما ترتكز التسویة المالیة للصفقة العمومیة على قواعد مستمدة من

ل المصلحة المتعاقدة لتسویة الصفقة العمومیة في حالة تتضمن كیفیات تدخُ ،15/274

والضمانات المفروضة على هذا الأخیر ،حدوث عدم توازن في میزانیة المتعامل المتعاقد

).المبحث الثاني(داریة للصفقة العمومیة في إطار التسویة الإ،مقابل ذلك
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.لصفقة العمومیةل المالیةلتسویةل القواعد المحاسبیة:المبحث الأول

تتضمن التسویة المالیة للصفقة تقلیدیا الخضوع لقواعد المحاسبة العمومیة، كما أن 

مع مبدأ  وافقیتتكییف الصفقة على أنها نفقة عمومیة تستوجب أن یكون تنفیذها المالي

مع ضرورة تحدید ،)المطلب الأول(الفصل بین سلطات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي 

).المطلب الثاني(وصلاحیات كل منهما في عملیة التسویة المالیة دور 

.مضمون الفصل بین سلطات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي:المطلب الأول

یكتسي مبدأ الفصل بین سلطات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي أهمیة بالغة في 

ثم )الفرع الأول(التسویة المالیة للصفقة العمومیة، لذلك یتعین تحدید المقصود بهذا المبدأ 

).الفرع الثاني (لى كیفیات تفعیله إ الإشارة 

.والمحاسب العموميمدلول مبدأ الفصل بین سلطات الآمر بالصرف :الفرع الأول

في فرنسا ویهدف إلى التمییز الجذري بین السلطات 1822نشأ هذا المبدأ سنة 

.1وحمایة تسییر المال العام من خلال الرقابة الناتجة عن تفعیل هذا المبدأ

:تنقسم عملیات تنفیذ الصفقة العمومیة على اعتبارها نفقة عمومیة إلى قسمین

الآمر بالصرف، یقوم بها2ام بالنفقة وتصفیتها والأمر بدفعهاعملیات إداریة تتضمن الالتز 

المحاسبوعملیات حسابیة تتمثل في دفع النفقات وتأدیة قیمتها إلى مستحقیها یقوم بها 

.3العمومي

الوظائف الإداریة والمحاسبیة كرّسه المشرع بموجب قانون المحاسبة هذا التمییز بین 

الصرف والمحاسب العمومي، حیث بشكل منفصل دور كل من الآمر بحیث عالجالعمومیة 

هذا الفصل من الاستقلال العضوي للمحاسب العمومي في أجهزة الدولة عن الآمر ینتج

بالصرف فهو لا یخضع له رئاسیا ولا یؤتمر بأوامره، ومن ثمة فهو لا ینفذ أوامر الدفع 

1 - Christine Brechon Mouléne, op.cit., p 110.
المحدد 313-91من المرسوم 08-07المتعلق بالمحاسبة والمادتان 90/21من القانون 27-26-23المواد -2

  43ع .ر.اج لإجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمر بالصرف و المحاسبون العمومیون و كیفیاتها و محتواها
إلى  02، من نفس القانون والمواد من 32، 31، و13إلى  09، والمواد من 21-90من القانون 34-22المادتان -3

. ر.المتعلق بتعیین المحاسبین العمومیین واعتمادهم، ج1991-09-07المؤرخ في 311-91من المرسوم التنفیذي 06

 .43عدد 
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توافقة مع القوانین والأنظمة حیث أن الآمر الصادرة إلیه من الآمر بالصرف إلا إذا كانت م

بالصرف یقرر على أساس الملائمة والمصلحة أما المحاسب العمومي یدفع على أساس 

.1الشرعیة

یعتبر مبدأ الفصل بین سلطات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي من بین أهم 

15المؤرخ في 90/21من القانون رقم 55أسس المالیة العمومیة، كرّسه المشرع في المادة 

تتنافى وظیفة الآمر «:أوت المتضمن قانون المحاسبة العمومیة التي تنص على أنه

ویقصد به منع الجمع بین وظیفتي آمر صرف »بالصرف مع وظیفة المحاسب العمومي

.ومحاسب عمومي لدى نفس الشخص

لا «: ى أنهمن ذات القانون عل56ویمتد هذا التنافي إلى أزواجهم حیث نصت المادة 

»یجوز لأزواج الآمرین بالصرف بأي حال من الأحوال أن یكونوا محاسبین معینین لدیهم

.وهذا یعني أنه لا یجوز لزوجین تقاسم الوظیفتین بمؤسسة واحدة

یهدف المشرع من وراء تكریس هذا المبدأ إلى الحرص الشدید على حمایة الأموال 

،العمومیةبالهیاكلالمالیة الخاصة عملیاتوضمان الشفافیة اللازمة عند إنجاز ال،العمومیة

مكن وبالتالي ضمان أقصى حد ممكن من حسن التصرف فیها، كما أن الفصل بین المهام یُ 

حیث أن المحاسب العمومي قبل قبوله لأیة نفقة علیه ،من إجراء رقابة متبادلة بین الطرفین

، 2العملیات المنجزة ومدى مطابقتها مع القوانین والأنظمة المعمول بهاالتأكد من مشروعیة 

وفي نفس الوقت لا یمكنه تنفیذ النفقات إلا بعد صدور أمر بالدفع المسبق من الآمر 

.3بالصرف

ولقد تم تعزیز هذا المبدأ بقاعدة عدم انتمائهما إلى سلم إداري واحد وبالتالي عدم 

یة لآمر الصرف، حیث أن المحاسبین العمومیین یتم تعیینهم خضوع المحاسب للسلطة الإدار 

.4من قبل الوزیر المكلف بالمالیة ویخضعون أساسا لسلطته

1 - Christine Brechon Mouléne, op.cit., p 109.
.السالف الذكر90/21من القانون 36المادة -2
.من ذات القانون30المادة 3
.السالف الذكر90/21من القانون 34المادة -4
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.أهداف المبدأ:ولالبند الأ 

یسعى مبدأ الفصل بین مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي لتحقیق أهداف 

:معینة نذكر منها

:یم العمل الإداريتقس -أولا

،العمومیة وارتباطها بالمال العامبالصفقةنظرا لحساسیة عملیة تنفیذ النفقات المتعلقة 

وجب إسناد هذه المهمة إلى أشخاص مؤهلین لضمان السیر الفعال للمصالح العمومیة، لذلك 

قیام كل من الطرفین بمهامه على وجه الدقة حسب تخصصه دون فإن المبدأ یسمح بضمان 

حیث أن الآمر بالصرف یختص بالجانب الإداري لتنفیذ ،طرف الآخرالتدخل في مهام ال

، كما أن المحاسب 1العملیات المالیة والتي تتطلب التحكم الجید في القوانین والتنظیمات

العمومي له مهمة محاسبیة تتطلب منه بدوره الخبرة الكبیرة والتحكم في إجراءات دفع النفقات 

.العمومیة

:الرقابةفعالیة -ثانیا

في هذه حیث أنه ،فإذا اجتمعت الوظیفتان في شخص واحد ینعدم وجود الرقابة 

وبالتالي ،الحالة الآمر بالصرف هو الذي یصدر القرار بدفع النفقة وهو الذي ینفذ هذا القرار

فإن هذا المبدأ یحقق و جود رقابة مزدوجة على عملیات التنفیذ المالي للصفقة العمومیة، 

نجد أن المحاسب العمومي یمارس الرقابة على الآمر بالصرف من خلال رقابة فمن جهة 

تنفیذ الأوامر بالدفع ومطابقتها مع القوانین والأنظمة المعمول بها، وكذا شرعیة عملیات 

كما أنه علیه قبل التكفل بسندات الإیرادات التي یصدرها الآمر بالصرف .2تصفیة النفقات

.3الأخیر مرخص له بموجب القوانین والأنظمة بتحصیل الإیراداتأن یتحقق من أن هذا 

فإن الآمر بالصرف یمكنه أن یمارس الرقابة على المحاسب أخرى،ومن جهة

العمومي في حالة امتناع هذا الأخیر من القیام بالدفع حیث یمكن للآمر بالصرف أن یطلب 

یحدد الإجراءات المتعلقة 1997جویلیة 21المؤرخ في 268-67من المرسوم التنفیذي 06ما أكدته المادة وهذا  - 1

"بالالتزام بالنفقات العمومیة وتنفیذها ویضبط صلاحیات الآمرین بالصرف ومسؤولیاتهم حیث جاء فیها یجب على الآمر :

".الالتزام بالنفقات المسبقبالصرف أن یحترم بدقة التنظیم الجاري به العمل فیها یخص
.السالف الذكر90/21من القانون 36المادة -2
.السالف الذكر21-90من  القانون 35المادة -3
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،  وهذا ما یسمى بتسخیر 1منه كتابیا وتحت مسؤولیته أن یصرف النظر عن هذا الرفض

یتضمن إلزام المحاسب العمومي بالدفع في كل الآمر بالصرف للمحاسب العمومي والذي 

عملیة إنفاق رُفض دفعها من قبل المحاسب العمومي وهذا ما یمنع المحاسب العمومي من 

.القیام بأیة تلاعبات في صرف الأموال العمومیة

:وحدة العملیات المالیة-ثالثا

هیئة لكل المحاسبین العمومیین حیث یمكنه الاضطلاع یعتبر وزیر المالیة أعلى 

على تنفیذ العملیات المالیة والمحاسبیة المتعلقة بالهیئات العمومیة على جمیع المستویات 

لذلك وضع المشرع المحاسبین العمومیین تحت سلطة وزیر المالیة في جمیع الجوانب 

ن بدایة تعیینهم واعتمادهم إلى غایة قیام مسؤولیتهم الشخصیة المتعلقة بحیاتهم المهنیة م

.2والمالیة عن الأخطاء المرتكبة بشأن العملیات المالیة

كما أن خضوع المحاسبین العمومیین لسلطة وزیر المالیة یمكن هذا الأخیر من 

یة وما ومعرفة أوضاع الصنادیق المال،الإشراف على عملیات تأدیة ودفع النفقات العمومیة

.3یقبض منها أو ما تحتاجه من أموال مما یحقق مبدأ تنسیق حركة النقود بین الصنادیق

:تكامل الموظفین-رابعا

ینتج عن الانفصال في مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي تكامل الأدوار 

حیث یلتزم الآمر بالصرف برقابة الملائمة في ،إلى صلاحیات وسلطات كل طرف بالنظر 

إقرار النفقة وتقدیر قیمة مبلغها في حدود التراخیص والاعتمادات المفتوحة في المیزانیة، 

بینما المحاسب العمومي یمارس رقابة شرعیة النفقة أي مدى انسجامها وصحتها ومطابقتها 

.مع النصوص القانونیة والتنظیمیة كما أشرنا إلیه سابقا

طاء والمخالفات المالیة واكتشاف الثغرات المبدأ تفادي ارتكاب الأخ اهذ یحقق تطبیق

والنقائص قبل وقوع الكارثة، وتفاقم الأوضاع بعد فوات الأوان، لذلك یستحسن أن تسند 

یتعلق 1991سبتمبر 07المؤرخ في 314-91من المرسوم التنفیذي 01من نفس القانون، وكذا المادة 47المادة -1

 .43ع .ر.سبین العمومیین جبإجراء تسخیر الآمرین بالصرف للمحا
.السالف الذكر21-90من القانون  46و 34المادتان -2
محمد الصالح فنینش، الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه دولة في القانون العام، -3

.32، ص 212-2011بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 1جامعة الجزائر 
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عملیة التنفیذ لشخصین مختلفین إذ لیس من المعقول أن یتولى شخص واحد عملیة الالتزام 

.1حالة وقوعهاوالدفع ویعترف على نفسه بعدم شرعیة النفقة وارتكاب أخطاء في 

.الإخلال بالمبدأ:البند الثاني

یقتضي مبدأ الفصل في مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي التزام الآمر 

بالصرف حدود صلاحیاته وعدم التدخل في صلاحیات المحاسب العمومي وأي إخلال أو 

الآمر بالصرف یدخل في دائرة الأشخاص المنصوص علیهم في مخالفة لهذا المبدأ یجعل 

حیث أطلق علیهم المشرع صفة أشباه المحاسبین وتقضي 90/21من القانون 51المادة 

یعد شبه محاسب في مفهوم هذا القانون كل شخص یتولى تحصیل «:هذه المادة بأنه

موال العمومیة دون أن یكون بالمصاریف أو بصفة عامة یداول القیم والأالإیرادات أو یقوم 

من نفس القانون، ودون أن یرخص له 33له صفة المحاسب العمومي بمفهوم المادة 

علیه من وفي هذه الحالة یتم توقیع الجزاء.»صراحة من قبل السلطة المؤهلة لهذا الغرض

طرف مجلس المحاسبة الذي یراجع حسابات الأشخاص الذین یصرحون بأنهم محاسبون 

مقررة لحسابات المحاسبین ال جزاءاتویصدر بشأنهم أحكاما حسب نفس الشروط وال،نفعلیو 

فضلا عن «:حیث جاء فیها21-90من القانون 52وهذا ما أكدته المادة ،العمومیین

عند اغتصاب الوظیفة، یخضع شبه المحاسب لنفس الالتزامات العقوبات التي یتعرض لها

یضطلع بها المحاسب العمومي كما یخضع لنفس المراقبة ویضطلع بنفس المسؤولیات التي 

»ولنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي

أن  2المتعلق بقانون المحاسبة20-95من الأمر 86وفي نفس السیاق أكدت المادة 

مجلس المحاسبة یراجع حسابات الأشخاص الذین یصرح أنهم محاسبون فعلیون ویصدر 

.نفس الشروط والإجراءات المقررة لحسابات المحاسبین العمومیینبشأنها أحكاما حسب

مهام التي الأن شبه المحاسب هو الشخص الذي یتولى تنفیذ ،وما یمكن استخلاصه

من القانون 33یكلف بها المحاسب العمومي دون أن تكون له هذه الصفة بمفهوم المادة 

.166زیوش رحمة، المرجع السابق، ص -1
 .39ع . ر.ج 1995جوان 17المؤرخ في -2
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من 34الوزیر المكلف بالمالیة طبقا للمادة ودون أن یتم تعیینه أو اعتماده من قبل 90-21

.ذات القانون

فهو كل شخص یقبض إیرادات ویدفع نفقات ویحوز أو یتداول ،أما المحاسب الفعلي

أموالا أو قیما تعود أو تسند إلى مصلحة أو هیئة خاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة أو هي 

ق على شبه المحاسب بعد تأكید ملك لها، وبالتالي فإن المحاسب الفعلي هو وصف یطل

مجلس المحاسبة بالتماس من الناظر العام بأن تدخل فعلاً في وظائف المحاسب العمومي 

.1دون أن یحوز ترخیصا صریحا من السلطة المؤهلة لهذا الغرض

من أهداف مبدأ الفصل بین سلطات الآمر بالصرف ،كنّا قد ذكرنا سابقاً أنه

دة العملیات المالیة وبالتالي فإن المقصود بالفصل في والمحاسب العمومي تحقیق وح

مضمون هذا المبدأ هو فصل الوظائف دون فصل العملیات على اعتبار أن الوظیفتان 

متداخلتان ومتكاملتان في تنفیذ معظم العملیات المالیة المتعلقة بالصفقة العمومیة، لذلك فإنه 

فیها الآمر بالصرف عند امتناع المحاسب لا یحتج بمبدأ التنافي في الحالة التي یتدخل 

العمومي عن صرف النفقة بعد تأكده من وجود سبب من الأسباب المنصوص علیها في 

تمنعه عن دفع النفقات، وفي هذه الحالة مكن المشرع الآمر 21-90من القانون 36المادة 

لعمومي من التدخل في سلطات المحاسب ا21-90من القانون 47بالصرف بنص المادة 

أن یصرف النظر عن هذا الرفض وهذا ما )الآمر بالصرف(بطلب كتابي وتحت مسؤولیته 

."بالتسخیر"یسمى 

تخذ عندما یقوم المحاسبون العمومیون بإیقاف صد بالتسخیر ذلك الإجراء الذي یُ یق

ویتم هذا الإجراء بعد وصول ،2عملیة دفع النفقة، بأن یطلبوا منهم وتحت مسؤولیتهم دفعها

قرار رفض الدفع بواسطة مراسل من المحاسب العمومي إلى الآمر بالصرف یراسله هذا 

.المتعلق بقانون المحاسبة20-95من نفس  القانون 86المادة -1

الناظر العام هو قاضي عضو في مجلس المحاسبة یتولى متابعة ممارسة الصلاحیات القضائیة لمجلس المحاسبة ویمارس 

بیق القوانین والتنظیمات المعمول بها في المجلس، وفي هذا السیاق یطلب التسییر الفعلي، ویلتمس مهمة الرقابة على تط

.السالف الذكر20-95من القانون 43المادة .غرامة على التدخل في شؤون وظیفة المحاسب العمومي
.السالف الذكر 314-91من المرسوم التنفیذي 01المادة -2
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ویتضمن الأمر بالتسخیر زیادة على الأسباب ،الأخیر طالباً منه التنازل عن قرار الرفض

.1''هایُطلب من المحاسب أن یدفع في كل عملیة إنفاق مرفوض دفع''المبررة لذلك عبارة 

:وهنا یجد المحاسب العمومي نفسه أمام خیارین

وبالتالي تبرأ ذمته من المسؤولیة الشخصیة والمالیة ویلتزم ،إما الامتثال لأمر التسخیر-

یوما مصحوبا بنسخة من الوثائق 15بإرسال تقریر إلى الوزیر المكلف بالمالیة خلال 

.2یذكر فیه تفاصیل الأسباب الداعیة إلى رفض الدفع

:3إما رفض الامتثال لأمر التسخیر مع تعلیل الرفض بأخذ الأسباب الآتیة-

عدم توفر الاعتمادات المالیة ما عدا بالنسبة للدولة.

عدم توفر أموال الخزینة.

انعدام إثبات أداء الخدمة.

طابع النفقة غیر الإبرائي.

 المؤهلة إذا كان انعدام تأشیرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشیرة لجنة الصفقات

.ذلك منصوصا علیه في التنظیم المعول به

فقد قید المشرع سلطة التسخیر الصادرة من الآمر بالصرف ،ومن جهة أخرىإلا أنه

في حالة الاستعمال التعسفي لهذه السلطة حیث اعتبرها من قبیل المخالفات لقواعد الانضباط 

وهي الحالة التي یلزم فیها الآمر بالصرف المحاسب ،في مجال تسییر المیزانیة والمالیة

.4یةالعمومي بدفع النفقات على أسس غیر قانونیة أو تنظیم

یعاقب الأشخاص الذین یصرح مجلس المحاسبة بأنهم محاسبون فعلیون على التدخل 

وذلك حسب ،دج  100000في وظائف المحاسب العمومي بغرامة مالیة قد یصل مقدارها 

وإذا لاحظ أثناء ممارسة رقابته وقائع .5الغ محل التهمة ومدة حیازتها أو تداولهاأهمیة المب

.المرسوم التنفیذيمن نفس 02المادة -1
السالف الذكر314-91من المرسوم التنفیذي 03السالف الذكر والمادة 21-90من القانون 48/1المادة -2
.السالف الذكر21-90من القانون 48/2المادة -3
.المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من الأمر 88/13المادة -4
.من نفس  الأمر86المادة -5
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یمكن وصفها وصفا جزائیا یرسل الملف إلى النائب العام المختص إقلیمیا بغرض المتابعة 

.1القضائیة ویطلع وزیر العدل على ذلك

ومي كان راجعا إلا أنه إذا ثبت أن رفض القیام بتنفیذ النفقة من قبل المحاسب العم

، ویقع على 2عد باطلاً لمالیة فإن تسلیط هذه العقوبات یلأسباب تحمله المسؤولیة الشخصیة وا

المحاسب العمومي عبء إثبات أن رفض تنفیذ النفقة كان لأسباب منافیة للقوانین والأنظمة 

.المعمول بها

.العموميتفعیل مبدأ الفصل بین سلطات الآمر بالصرف والمحاسب :الفرع الثاني

یتم تفعیل مبدأ الفصل بین سلطات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي عن طریق 

ذلك و وتحدید اختصاصاتهما ،توزیع الأعمال بین هاتین الفئتین المختلفتین من الموظفین

وتغییر وجهتها ،للتقلیل من احتمال التواطؤ والمحافظة على الأموال العمومیة من التبذیر

ولذلك فإنه ینتج عن تفعیل هذا المبدأ تطبیق مبدأ الاختصاص الوظیفي ،صهایلغیر تخص

.بین هاتین الفئتین لتحقیق التكامل بینهما

من طرف ،على اعتبارها نفقة عمومیةفي جانبها المالي تنفذ الصفقات العمومیة 

كل منهما مستقل عن الآخر أوكل المشرع لكل منهما دور ،ن من الأعوان العمومیینصنفی

:محدد ومختلف عن الآخر سیتم تفصیله فیما یلي

.الآمر بالصرف:البند الأول

.سیتم في هذا السیاق تعریفه وتصنیفاته ثم تحدد صلاحیاته ومهامه

تعریف الآمر بالصرف -أولا

یعد آمر «:المتعلق بالمحاسبة العمومیة90/21من القانون 23عرفت المادة 

بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص مؤهل لتنفیذ العملیات المشار إلیها في المواد 

.من نفس الأمر27المادة -1
.السالف الذكر21-90من القانون رقم 39المادة -2

یقصد بالمسؤولیة الشخصیة تنفیذ العقوبة على شخص المحاسب العمومي دون إرجاع هذه المسؤولیة إلى الموظف أو عون 

.ینتمي إلیه

خزینة أو الخلل الموجود في الحسابات من أمواله یقصد بالمسؤولیة المالیة تسدید النقص الموجود في الأموال والقیم في ال

).المحاسب العمومي(الخاصة 
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-التصفیة-الالتزام:وتشمل هذه العملیات المذكورة ما یلي »21و 20 -19 -17 -16

.1إصدار الأوامر بالدفع

بالصرف آمرا  یعتبر:"على أنه 268-97من المرسوم التنفیذي 02عرفت  المادة 

حسب مفهوم هذا المرسوم، الموظف المعین قانونا في منصب مسؤول تسیر وسائل المالیة 

21-90من القانون 29-28-26والبشریة والمادیة، والذي تفوض له السلطة وفقا للمواد 

المتعلق بالمحاسبة العمومیة، ویكون معتمدا قانونا طبقا للتنظیم  1990أوت  15المؤرخ في 

2.لعملالجاري به ا

وعلیه یمكن تعریف الآمر بالصرف على أنه كل شخص تابع للدولة أو جماعة 

إقلیمیة أو هیئة عمومیة وله الأهلیة في الالتزام بالدین وتصفیته والأمر بدفعه، أو هو كل 

شخص مؤهل قانونا لتنفیذ عملیات تتعلق بأموال الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات 

لطابع الإداري وكذا المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم العمومیة ذات ا

بمساهمة مؤقتة أو نهائیة النشاط التجاري، عندما تكلف بإنجاز عملیة محولة، كلیا أو جزئیا 

.3من الدولة أو الجماعات الإقلیمیة

أو منصب یدخل ،أو منتخب لتولي الوظیفة ،ویعتبر الآمر بالصرف شخص معین

وتزول صفة ،)الالتزام، التصفیة، الأمر بالدفع(رسة العملیات المشار إلیها سابقا ضمن مما

كما أنه یجب اعتماد الآمر بالصرف لدى .4الآمر بالصرف بمجرد زوال هذه الوضعیة

.5المحاسب العمومي المكلف بالإیرادات والنفقات التي یأمر بتنفیذها

مرون بالصرف هم في الأصل الآوإنمامر بالصرف وظیفة إداریةلا تعتبر وظیفة الآ

ن بوظائف إداریة أو سیاسیة تضاف إلیها وظیفة مالیة تتمثل هذه أعوان إداریون مكلفو 

.181سیتم التطرق إلى هذه العملیات في المطلب الثاني من هذا المبحث ، ص-1
یحدد الإجراءات المتعلقة بالإلتزام بالنفقات العمومیة 1997جویلیة 21المؤرخ في 268-67مرسوم تنفیذي رقم -2

. 48ع.ر.وتنفیذها، وبضبط  صلاحیات الآمرین بالصرف ومسؤولیتها، ج
.السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي 06المادة -3
 .الف الذكرالس21-90من القانون رقم 23المادة -4
.السالف الذكر21-90من القانون 24المادة -5



التسویة المالیة للصفقة العمومیةالقواعد المطبقة على ......الفصل الأول

169

السلطة المالیة في المؤهلات التي یتوفرون علیها من أجل الالتزام بالنفقات وبالتبعیة تحقیق 

.1إیرادات

وبالرغم من ،ر بالصرفهذا التعدد في الاختصاصات یفسر خصوصیة وظیفة الآم

إلا أن الالتزامات ونظام المسؤولیة هو نفسه یطبق على ،في هذه الوظیفة تصنیفاتتعدد ال

.هذه الفئة من الأعوان

تصنیف الآمرین بالصرف-ثانیا

أساسیون تدائیون أو بالآمرون بالصرف ا:صرف إلى صنفینیصنف الآمرون بال

.2والآمرون بالصرف الثانویون

:الآمرون بالصرف ابتدائیون أو أساسیون-1

هم الأشخاص المتواجدون في أعلى الهرم الإداري حیث توضع لدیهم الاعتمادات 

جد مختلف أنواع الآمرین بالصرف ون:مباشرة لصرفها دون تدخل أي وسیط آخر

:من قانون المحاسبة العمومیة وهم26الابتدائیون في المادة 

بالصرف الرئیسي للمیزانیة العامة للدولة والأصل أن الوزیر لهم صفة الآمر : الوزراء-

.هو المؤهل الوحید في إطار رخصة المیزانیة بإقراره للإیرادات وتسدید النفقات

.عندما یتصرفون لحساب الولایة: الولاة-

.رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة الذین یتصرفون لحساب البلدیات-

.المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداريون المعنیون قانونا علىالمسؤول-

.ون المعنیون قانونا على مصالح الدولة المستفیدة من میزانیة ملحقةالمسؤول-

  .أعلاه 23من المادة 2ون عن الوظائف المحددة في الفقرة المسؤول-

ینص علیه في قانونها الأساسي فتنص المادة حة متعاقدة آمر بالصرف لكل مصل

:على أنه3المتعلق بالبلدیة2011یونیو 22المؤرخ في  10-11رقم من القانون 81

.»ینفذ رئیس المجلس الشعبي البلدي میزانیة البلدیة وهو الآمر بالصرف«

1 - Antony Taillefait, op.cit., p 16.
.21-90من القانون 25المادة -2
.2011یولیو 3المؤرخة في 37الجریدة الرسمیة  عدد -3
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1المتعلق بالولایة2012فبرایر 21المؤرخ في 12/7من القانون 121وتنص المادة 

مخصصة له، بالنسبة تجهیز الالآمر بالصرف في میزانیة الدولة للالوالي هو  «: على أن

.»لكل البرامج المقررة لصالح تنمیة الولایة

الآمرون «:على أنهالآمر بالصرف313-91من المرسوم 07المادة تعرف

وأمر الإیرادات ضد ،الابتدائیون أو الرسمیون هم الذین یصدرون أوامر بالدفع لفائدة الدائنین

.2»المدنیین وأوامر تعویض الاعتمادات لفائدة الآمرین بالصرف الثانویین

:الآمرون بالصرف الثانویون-2

أصبح من الصعب على ،لزیادة واتساع النشاط الاقتصادي والإداري للدولة نتیجة

بكل العملیات المالیة للمیزانیة، ولتسهیل العمل الإداري ین بالصرف الابتدائیین القیام الآمر 

ین فإن القانون سمح بظهور فئة ثانیة من الآمرین بالصرف وهي فئة الآمرین المسؤولعلى 

وهم رؤساء المصالح الغیر ممركزة المتواجدة على المستوى المحلي الثانویینبالصرف

تسییر الاعتمادات المفوضة من طرف الذین یقومون ب)مدراء المدیریات الغیر ممركزة(

المتعلق 90/21من القانون 27وهذا ما ذكرته المادة ،الآمرین بالصرف الرئیسیین

الآمرون 91/313من المرسوم التنفیذي 08بالمحاسبة العمومیة، كما عرفت المادة 

مادات بالصرف الثانویون هم الذین یصرفون حوالات الدفع لفائدة الدائنین في حدود الاعت

المفوضة وأوامر الإیرادات ضد المدینین ومثال عن تفویض القیام بالعملیات المالیة للآمرین 

العمومیة بالصرف الثانویین التفویضات التي یقوم بها وزیر الأشغال العمومیة لمدیر الأشغال

.یة مالولایة ما وكذا التفویضات التي یقوم بها وزیر الطاقة والمناجم إلى مدیر الطاقة لولا

في التشریع الفرنسي لا وجود للآمر بالصرف الثانوي وإنما المشرع الفرنسي تبنى فكرة 

تفویض التوقیع من طرف الآمر بالصرف الابتدائي للموظفین المرسمین العاملین تحت 

90/21من القانون 29والتي تبناها أیضا المشرع الجزائري بموجب المادة ،سلطته المباشرة

یمكن للآمرین بالصرف تفویض التوقیع «:المتعلق بالمحاسبة العمومیة والتي جاء فیها

.2012فیفري 29المؤرخة في 12الجریدة الرسمیة عدد -1
.السالف الذكر 313-91من المرسوم -2



التسویة المالیة للصفقة العمومیةالقواعد المطبقة على ......الفصل الأول

171

للموظفین المرسمین العاملین تحت سلطتهم المباشرة، وذلك في حدود الصلاحیات المخولة 

.1»لهم وتحت مسؤولیتهم

بالصرف ثانویا كل رئیس لمصلحة من مصالح الدولة غیر آمریعتبروبالتالي

الممركزة أو المؤسسات أو الهیئات العمومیة التي ینص قانونها الأساسي على منح الوحدات 

على أن هذه المصالح غیر الممركزة والوحدات التابعة ،التابعة لها شیئا من الاستقلال المالي

.لا تتمتع بالشخصیة المعنویةللمؤسسات والهیئات العمومیة 

فیما یخص مصالح الدولة غیر الممركزة، فإن الأمر یتعلق بالمصالح الخارجیة 

وكذا المراكز الدبلوماسیة والقنصلیة، أما فیما یخص ،التابعة للوزارات على مستوى الولایات 

ل الكلیات المؤسسات والهیئات العمومیة الإداریة فإن الأمر یخص الوحدات التابعة لها مث

.2والجامعات

فالآمر بالصرف الثانوي في هذه المصالح والوحدات هو المكلف بإصدار حوالات 

الدفع لفائدة الدائنین في حدود الاعتمادات، ویباشر هذه الوظیفة تحت السلطة الرئاسیة للآمر 

، كما أن حوالات 3بالصرف الرئیسي، وفي حدود الاعتمادات المفوضة له من هذا الأخیر

صندوق الخزینة المركزي أمین الدفع هذه الصادرة من الآمر بالصرف الثانوي قابلة للدفع من 

.4وأمین الخزینة الرئیسي

:الآمر بالصرف الوحید-3

الي عندما ینجز العملیات المالیة المتعلقة بنفقات الدولة الآمر بالصرف الوحید هو الو 

حیث توضع اعتمادات الدفع المفتوحة في الخاصة ببرامج التجهیز العمومیة غیر الممركزة،

مجال نفقات التجهیز والاستثمار تحت تصرفه عن طریق مقرر أو تفویض من قبل الوزیر 

.5المكلف بالمالیة

 .172ص  ،سمي بالآمر بالصرف المفوض له سیدرس في موضعه-1
.26فنینش محمد الصالح، المرجع السابق ص -2
.السالف الذكر313-91من المرسوم التنفیذي 08-07-06المواد -3
.من ذات المرسوم26المادة -4
المتعلق 1998-07-13المؤرخ في 98/227المرسوم التنفیذي رقم من 19/1من ذات المرسوم والمادة 23المادة -5

.بنفقات الدولة للتجهیز السالف الذكر
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یقوم الوالي بتوزیع اعتمادات الدفع المخصصة له والتي بُلغت إلیه من قبل الوزیر 

وله سلطة تقدیریة في حدود هذه ،المكلف بالمالیة حسب كل فصل بموجب مقرر

الاعتمادات المرخص له بها، إذ بإمكانه أن یقوم بتحویلات من قطاع فرعي إلى قطاع فرعي 

أو بتحویلات بین قطاعین حسب نسب یحددها قانون المالیة، على ،آخر ضمن نفس القطاع

.1تجهیز عموميأنه في جمیع الحالات یتعین علیه الالتزام بتبریر قانوني لإثبات كل نفقة

:الآمر بالصرف المفوض له-4

باعتبار الآمر بالصرف قد یحمل في نفس الوقت صفتي الآمر بالصرف الابتدائي 

والوحید، فإنه یمكن ضمن صلاحیاته وتحت مسؤولیته تفویض توقیعه إلى موظفین مرسمین 

كأن یفوض الوزیر توقیعه لمدیر دیوانه أو المدیر المكلف ،2موضوعین تحت سلطته المباشرة

بالمالیة على مستوى وزارته، أو كتفویض الوالي توقیعه للكاتب العام للولایة التي هو على 

هؤلاء الموظفین یأخذون تسمیة الآمرین بالصرف المساعدین أو المفوضین، .رأسها

ومسؤولیة ورقابة الآمرین حت سلطةالیة المفوض لهم بشأنها تویباشرون العملیات الم

.3بالصرف الابتدائیین والوحیدین الذین فوضهم توقیعهم

ویض التوقیع مسألة شخصیة تنتهي آلیا بانتهاء مهام یعتبر تف،في هذا السیاق

المفوض أو المفوض له، وإن المفوض له بالصرف لا یمكنه تفویض موظف آخر وذلك لأنه 

وبالتالي فإن العلاقة بینهما ،باسمه هو وإنما باسم المفوضكان المفوض له لا یتعامل 

محصورة بین الآمر بالصرف الابتدائي والآمر بالصرف المفوض والتي یحكمها مبدأ التدرج 

.4الرئاسي وقواعد التفویض التي أقرها القانون الإداري

:صلاحیات الآمرین بالصرف-ثالثا

:صرف، فلهم القیام بما یليخول القانون صلاحیات واسعة للآمرین بال

.مسك المحاسبة المالیة لمختلف ممتلكات الهیئة الإداریة-

المتعلق بقانون المالیة السالف 17-84من القانون 39والمادة 227-98من المرسوم التنفیذي  19و 13المادتان -1

.ذكرهما
.عمومیة السالف الذكر المتعلق بالمحاسبة ال21-90من القانون 29المادة -2
.28فنینش محمد الصالح، المرجع السابق، ص -3

4 - Antony Taillefait, op.cit., p 17.
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.احترام النصوص القانونیة والتنظیمیة أثناء القیام بعملیة الإنفاق والتحصیل-

.تمت وفقا للإجراءات المقررة قانوناً  قدالقیام والتحقق من أن عملیة الالتزام -

والحصول على التأشیرة ،الناحیة المالیة والمحاسبیةالتحقق من شرعیة النفقة من -

القانونیة من قبل المصالح المختصة، حیث یقتضي عقد النفقة من الناحیة المالیة 

اعتمادات مالیة مخصصة في المیزانیة وفق بنود محددة، حیث یمنع تعدیلها، وجود 

استعمال ولا یجوز ،ما لم یتوفر لها اعتماد في المیزانیة ومن ثم یُحظر عقد النفقة 

.ت من أجله كما ذكرنا سابقادالاعتمادات المالیة لغیر الهدف الذي رُص

مسك محاسبة إداریة للنفقات والإیرادات العمومیة في سجلات خاصة تتضمن كل -

المعلومات الخاصة بالعملیات المالیة، مما یسمح بمعرفة الأرصدة المتبقیة في أي 

.1مرحلة من مراحل التنفیذ

ا قممارسة الرقابة على عملیات التسجیل والجرد للتأكد من أن المسك قد تم وف-

.لقواعد الجرد المنصوص علیها قانوناً 

عقد وقرار (التحقق من مدى سلامة الوثائق والمستندات المتعلقة بالطلبات المالیة -

).تعیین وسند الطلبیة

منها مجلس ،المختصةالقیام بإعداد الحسابات الإداریة وإرسالها إلى الجهات -

30المحاسبة ووزارة المالیة وإلى السلطة الوطنیة فیما یتعلق بالهیئات المركزیة قبل 

.2جوان من السنة المالیة

وإذا كان الآمر بالصرف یتمتع بصلاحیات واسعة للقیام بعملیات الإنفاق والتحصیل، 

ویحظر علیه الالتزام في إلا أن سلطته مقیدة، بحیث یشترط أن تكون النفقة مشروعة 

:الحالات التالیة

.عدم وجود الاعتمادات في المیزانیة-

.عدم توفر المناصب المالیة-

السالف الذكر.313-91من المرسوم التنفیذي  16و 15 - 14 -3المواد -1
الأحكام المتعلقة بتقدیم یحدد انتقالیا 1996جانفي 22المؤرخ في 95-96من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -2

 .06. ع.ر.الحسابات إلى مجلس المحاسبة، ج



التسویة المالیة للصفقة العمومیةالقواعد المطبقة على ......الفصل الأول

174

.1عدم وجود باب خاص تحسم منه مبلغ النفقة-

في الأخیر یجب التركیز أنه في حالة غیاب الآمر بالصرف أو حدوث مانع له یمكن 

.2ونا ویبلغ للمحاسب العمومي المعنياستخلافه في أداء مهامه بقرار تعیین یعدّ قان

سوء الاستغلال والتواطؤ المضر بالمصلحة العامة، والحفاظ على  ظاهرومنعاً لم

من شانها تحقیق المال العام من العبث والتبذیر، منح المشرع صلاحیات للمحاسب العمومی

.هذه الغایة 

.المحاسب العمومي:البند الثاني

.اختصاصهثم تحدید أصنافه وسنحاول تعریفه،

:تعریف المحاسب العمومي -أولا

یعد «:على أنه21-90من القانون رقم 3یعرف المحاسب العمومي في المادة 

محاسبا عمومیا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص یعین قانونا للقیام فضلا عن العملیات 

:بالعملیات التالیة 22و 18المشار إلیها في المادتین 

.تحصیل الإیرادات ودفع النفقات-

ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلف بها -

.وحفظها

.تداول الأموال أو السندات أو القیم والممتلكات والعائدات والمواد-

.»حركة حساب الموجودات-

شخص عُیّن كل «:على انه311-91من المرسوم التنفیذي 02كما عرفته المادة 

بمقتضى قرار وزاري صادر من وزیر المالیة بهدف القیام بعملیة تداول وتسییر الأموال 

.3»العمومیة

.268-97من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة -1
.السالف الذكر21-90من القانون 28المادة -2
المتعلق بتعیین المحاسبین العمومیین واعتمادهم السالف الذكر ، 1991-09-07المؤرخ في -3
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یعتبر المحاسبون العمومیون الأعوان المكلفون بتنفیذ القرارات المالیة الصادرة عن 

ظ بالحفا، وبهذه الصفة فهم مكلفین 1الآمرین بالصرف بعد التأكد من شرعیة العملیات المالیة

.2على الأموال العمومیة من الهدر بمناسبة تنفیذ عملیات الإنفاق والتحصیل

یتم تعیین المحاسبین العمومیین واعتمادهم من طرف الوزیر المالیة وبالتالي 

من جهة أخرى ،یخضعون لسلطته، وهذا التعیین قد یكون مباشرا أو بناء على اقتراح

.3اعتماد المحاسبین العمومییناستثناءا قد یقتصر دور الوزیر على

لمحاسبین هو ذلك التعیین الذي یجریه الوزیر المكلف بالمالیة ل:التعیین المباشر-1

هو دون حاجة لاقتراح من أي جهة إداریة أخرى، وهو بهذه  هار العمومیین بناء على اختی

:4الكیفیة یتولى تعیین محاسبي الدولة الآتي بیانهم

.للخزینةالعون المحاسب المركزي-

.أمین الخزینة المركزي-

.أمین الخزینة الرئیسي-

.أمناء الخزینة في الولایة-

.العون المحاسب الجامع للموازنات الملحقة-

.قابضي الضرائب-

.قابضي أملاك الدولة-

.قابضي الجمارك-

.محافظي الرهون-

یتم تعیین المحاسبین العمومیین من طرف وزیر المالیة بناء :التعیین بناء على اقتراح-2

:على اقتراح من الوزیر المكلف بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة بصفتهم الآتیة

.قابضو البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة-

من شرعیة القرارات المالیة مثلا بالتحقق من مدى ضرورة اللجوء إلى القروض لمواجهة النفقات وكذا رقابة یتم التأكد-1

.ما إذا كان تحصیل الإیرادات مطابقا للقوانین والأنظمة المعمول بها
2 - Antony Taillefait, op.cit., p 16.

السالف الذكر.العمومیةالمتعلق بالمحاسبة 90/21من القانون 34المادة -3
السالف الذكر311-91من المرسوم التنفیذي 03المادة -4
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.1رؤساء مراكز البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة-

من قانون المحاسبة العمومیة 34/3جاء في نص المادة :المالیةالاعتماد من وزیر -ج

تحدد كیفیات تعیین بعض المحاسبین العمومیین أو اعتمادهم عن طریق «:90/21

.»التنظیم

یعین الوزیر المكلف بالمالیة أو یعتمد الأعوان المحاسبین في المجلس الشعبي 

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الوطني والمجلس الدستوري ومجلس المحاسبة أو في 

الأعوان المحاسبین  وكذا 2الإداري باستثناء المحاسبین العاملین في مؤسسات التربیة والتكوین

، ویمكن أن یتم اعتماد الأعوان 3لدى الهیئات الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة في الخارج

عن طریق التفویض من وزیر المحاسبین العاملین في المؤسسات التابعة للتربیة والتكوین 

، كما یعتمد هو أو من یمثله محاسبین ثانویین 4المالیة لأمین خزینة الولایة المختص إقلیمیا

.5رین بالصرف الثانویینتضمن إنشاء المؤسسة یتوخى وجود آمإذا كان النص الم

:تصنیف المحاسب العمومي-ثانیا

قبل الوزیر المكلف بالمالیة، یكون المحاسب العمومي سواء كان معینا أو معتمدا من 

.6إما محاسبا رئیسیا أو ثانویا ویتصرف بصفة مخصص أو مفوض

:المحاسب العمومي الرئیسي-1

المحاسب العمومي الرئیسي هو الشخص المكلف بمراقبة وتنفیذ جمیع العملیات 

ویتصرف بصفته محاسبا ،7المالیة التي تجري في الجهة الإداریة التي على مستواها

بحیث یقید بصفة نهائیة في كتاباته الحسابیة كل العملیات (assignataire)مخصصا 

.السالف الذكر.91/311من المرسوم التنفیذي 04/2المادة -1
.من المرسوم التنفیذي4/1المادة -2
.من نفس  المرسوم 05المادة -3
.من نفس المرسوم06المادة -4
.السالف الذكر313-91م التنفیذي من المرسو 68المادة -5
.السالف الذكر313-91من المرسوم التنفیذي 09المادة -6
.السالف الذكر313-91من المرسوم التنفیذي 10المادة -7
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ویتصف بصفة .1المأمور بدفعها من صندوقه والتي یحاسب علیها أمام مجلس المحاسبة

:2المحاسب الرئیسي التابعین للدولة

.العون المحاسب المركزي للخزینة-

.المركزيأمین الخزینة -

.أمین الخزینة الرئیسي-

.أمناء الخزینة في الولایة-

.الأعوان المحاسبون للمیزانیات الملحقة-

:المحاسب العمومي الثانوي-2

المحاسب العمومي الثانوي هو ذلك الشخص الذي یتولى القیام برقابة وتنفیذ العملیات 

، 3یا محاسبا رئیسیاالمالیة في وحدة من وحدات الجهة الإداریة التي یشرف علیها كل

وهو یخضع لرقابة المحاسب العمومي الرئیسي، 4فوضا ویتصرف بصفته محاسبا عمومیا م

.5على أن المحاسبین الثانویین یبقوا مسئولین عن العملیات المخصصة لهم

:6ویتصف بصفة المحاسب العمومي الثانوي كل من

.أمین الخزینة في البلدیة-

.الصحیة والمراكز الاستشفائیة الجامعیةأمناء خزائن القطاعات -

.قابضو الضرائب-

.قابضو أملاك الدولة-

.قابضو الجمارك-

.محافظو الرهون-

.قابضو البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة-

.من نفس المرسوم 13و 12المدتان -1
من  نفس المرسوم 31المادة -2
.من نفس المرسوم11المادة -3
.من  نفس المرسوم 13و 12المادتان -4
.من نفس المرسوم38المادة -5
.من نفس المرسوم التنفیذي 33و 32المادتان -6
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.رؤساء مراكز البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة-

عون لنفس وبالرغم من التنوع في أصناف المحاسبین العمومیین إلا أنهم یخض

.الالتزامات ونظام مسؤولیة موحد

یتم تصنیف المحاسبین العمومیین في التشریع الفرنسي حسب مهامهم وفق المنصب 

:إلىالذي یتولوه 

comptable)لأموال بتداول امحاسبین عمومیین public en deniers).

comptables)المحاسبون العمومیون المكلفون بتسییر المواد publics en matière).

comptables)المكلفون بالتنظیم المحاسبون العمومیون d’ordre).

المحاسبون المكلفون بتداول الأموال العامة هم المؤهلین دون غیرهم بتنفیذ العملیات 

المالیة التي تقوم بها الإدارات التابعة للدولة لفائدة الدولة والجماعات المحلیة وینقسمون إلى 

مركزیین مكلفین بتجمیع جمیع العملیات الخاصة بحسابات الخزینة محاسبین عمومیین

وهم في الأصل محاسبون عمومیون رئیسیون ،الصادرة عن محاسبین عمومیین آخرین

مهمتهم تحصیل الإیرادات ودفع النفقات الناتجة عن العملیات المالیة الناشئة عن الدولة 

.والجماعات المحلیة

وسین وهم في الأصل محاسبون عمومیون ثانویون ویتم وإلى محاسبین عمومیین مرؤ 

.تجمیع عملیاتهم من طرف محاسب رئیسي

كلفون بتسییر المخزون، یتولون محاسبون عمومیون مكلفون بتسییر المواد وهم الم

التحویلات التي تتعلق بالأموال المتعلقة بالقروض ومكلفون بضمان حراسة الأموال اقبة مر 

غیر مكلفون :المكلفین بالتنظیممحاسبون عمومیون،المكلف بها وحفظهاوالأشیاء أو المواد 

.1بتنفیذ العملیات المالیة وإنما بتجمیع العملیات المنفذة من قبل محاسبین مكلفین آخرین

1 - Antony Taillefait, op.cit, pp 20- 21.
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:صلاحیات المحاسب العمومي-ثالثا

یتمتع المحاسب العمومي بصلاحیات متعددة في مجال تداول الأموال العمومیة 

لذلك فإنهم ملزمون قبل ،1همیة مالیة على العملیات الموكلة لوبالتالي تقع علیهم مسؤول

:2قبولهم لأیة نفقة التحقق مما یلي

.مطابقة العملیة مع القوانین والأنظمة المعمول بها-

.التحقق من صفة الآمر بالصرف أو المفوض له-

.شرعیة عملیات تصفیة النفقات-

.توفر الاعتمادات-

.ق من عدم سقوط آجال الدیون أو أنها محل معارضةالتحق-

.رائي للدفعالطابع الإب-

.تأشیرات عملیات المراقبة التي نصت علیها القوانین والأنظمة المعمول بها-

.الصفة القانونیة للمكتب الإجرائي-

یلتزم المحاسب العمومي بدفع النفقات أو تحصیل ،وبعد التأكد من ما سبق ذكره

.3الإیرادات ضمن الآجال المحددة عن طریق التنظیم

كما یلتزم المحاسب بتقدیم حساب التسییر إلى السلطات المختصة منها الوزارة 

الوصیة ومجلس المحاسبة في الآجال القانونیة المحددة إلى جانب التزامه بإعلام الآمر 

فع مبلغ الحوالة في حالة عدم شرعیة النفقة في أجل عشرین یوما ابتداء من بالصرف بعدم د

.4تاریخ الاستلام

.السالف الذكر90/21من القانون 38المادة -1
.من نفس القانون36المادة -2
.من نفس القانون37المادة -3
یحدد آجال دفع النفقات وتحصیل الأوامر 1993فبرایر 06المؤرخ في 93/46من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -4

 .09. ع.ر.بالإیرادات والبیانات التنفیذیة وإجراءات قبول القیم المنعدمة، ج
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فهو من جهة یقوم بتنفیذ النفقات العمومیة :إن للمحاسب العمومي مهام مزدوجة

وصف الرقابة الممارسة بمناسبة تنفیذ النفقات العمومیة ه النفقات وتویمارس الرقابة على هذ

.1مرافقة لعملیة التنفیذبأنها رقابة 

ولتحقیق مهامه المتعلقة بالرقابة یلتزم المحاسب العمومي بمسك ثلاثة أنواع من 

:2الحسابات

.محاسبة خاصة بالمواد القیمیة والسندات-

.محاسبة تحلیلیة تمسك في حینها وتسمح بحساب أسعار الكلفة وتكالیف الخدمات-

ومراقبتها ،محاسبة عمومیة تمكنه من معرفة عملیات المیزانیات عملیات الخزینة -

فقا وتحدید النتائج السنویة، تمسك هذه المحاسبة العامة حسب السنة المدنیة وو 

.الدائن والمدینلطریقة القید المزدوج لحسابي

وتجدر الإشارة أن هذه الصلاحیات التي سبق ذكرها هي صلاحیات عامة تعطي

یعتبر محاسبا عمومیا وكذا صفة المحاسب العمومي أي أن كل من یقوم بهذه العملیات 

طار التسویة المالیة إما فیما یخص دور كل منهما في أ بالنسبة للآمر بالصرفالشأن 

.للصفقة فسنتناوله بالدراسة في المطلب الموالي من هذه المبحث

العمومي في التسویة المالیة دور الآمر بالصرف والمحاسب :المطلب الثاني

.للصفقة العمومیة

فئة أسند المشرع هذه المهمة إلى رض تنفیذ العملیات المالیة المتعلقة بالنفقاتبغ

وطبقا لمبدأ الفصل بین وظیفة الآمر بالصرف والمحاسب ،معینة من الموظفین دون غیرها

وذلك  ،لیقوم المحاسب العمومي بتنفیذهانفقةالعمومي حیث یقوم الآمر بالصرف بوضع ال

وشق )الفرع الأول(وفق مراحل یمكن تقسیمها إلى شق إداري یتولى تنفیذه الآمر بالصرف 

).الفرع الثاني(محاسبي یدخل في مهام المحاسب العمومي 

.129فنینش محمد الصالح، المرجع السابق، ص -1
.السالف الذكر313-91من المرسوم التنفیذي 05-04-03المواد -2
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.دور الآمر بالصرف في التسویة المالیة للصفقة العمومیة:الفرع الأول

بجملة من العملیات في إطار التسویة المالیة للصفقة في شقها یقوم الآمر بالصرف 

، تصفیة النفقة، صرف النفقة أو الأمر بدفعها، )عقد النفقة(الإداري تتضمن الالتزام بالنفقة 

1:وسنتناول دراسة هذه المراحل على النحو الآتي

.2الالتزام بالنفقة أو عقد النفقة:البند الأول 

عتمادات اللازمة في التنفیذیة لا تستطیع الإنفاق إلا إذا توفرت لدیها الإإن السلطة 

اعتبار أن الاعتماد هو الإذن أو معتمدة من طرف السلطة التشریعیة على المیزانیة ال

الترخیص بالإنفاق في مجال معین وبقدر محدد، غیر أن تنفیذ هذا الإنفاق، وإن توفرت له 

رابطة سابقة علیه بین الدولة ودائنیها تكون سببا لوجود الاعتمادات فإنه یستوجب نشوء

.3النفقة وهذه الرابطة هي العقد والالتزام بالنفقة

من 19یعد الالتزام الإجراء الذي بموجبه یتم إثبات نشوء الدین وهذا ما أقرته المادة 

الالتزام إلا أنه وللوهلة الأولى فإن هذا النص یوحي للقارئ بأن عملیة 21-90القانون 

بالنفقة هي عملیة إثبات حق الدائن العمومي أكثر من كونها عملیة إتیان العمل الذي ینشئ 

الالتزام في ذمة الدولة كإبرام الصفقات العمومیة مثلا، لذلك فمن الأرجح والأصح أن یعرف 

لد النفقة ثبت الالتزام الذي یو نشأ أو یُ یالالتزام على أنه ذلك العقد أو الإجراء الذي بموجبه 

.المالیة

یتم تنفیذ «:المتعلق بالمحاسبة العمومیة إلى هذه المراحل حیث جاء فیها21-90من القانون 15أشارت المادة -1

والتصفیة والأمر بالصرف أو تحریر -من حیث النفقات، عن طریق إجراء الالتزام–:...المیزانیات والعملیات المالیة

.»الحوالات والدفع

:تتكون المحاسبة الخاصة بالعملیات العمومیة من«:على أنه313-91من المرسوم التنفیذي رقم 03أشارت  المادة كما 

من القانون رقم  29و 28 -27 -26 - 25محاسبة إداریة یمسكها  الآمرون بالصرف المحددة صفاتهم في المواد -

.یات الخاصة بالهیئات العمومیة، تسمح بمتابعة عملیات المیزان1990أوت  15المؤرخ في 90-21

:محاسبات یمسكها المحاسبون العمومیون وتتمثل  في محاسبة عامة تسمح بما یلي-

معرفة عملیات المیزانیة وعملیات الخزینة ومراقبتها.

تحدید النتائج السنویة...«
.323، ص 1959مصر، القاهرة، یسمى كذلك الارتباط بالنفقة، انظر محمد حلمي مراد، مالیة الدولة، مطبعة نهضة-2
.39فنینش محمد صالح، المرجع السابق، ص -3
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.1یتضمن الالتزام بالنفقة شقین أحدهما قانوني والآخر محاسبي

:المعنى القانوني للالتزام -أولا

ى ، وینشئ عل2یعتبر الالتزام القانوني بأنه ذلك العقد الإداري الذي یولد النفقة قانونیاً 

bon)عاتق الدولة التزاما معینا كإبرام الصفقة العمومیة أو تقدیم وصل طلبیات  de

commande) وعلى اعتباره عقد إداري فإن المقصود أنه عمل ناتج عن إرادة الإدارة وهنا

یظهر جانب الالتزام المنشئ للدین فهو ینحدر عن علاقة قانونیة تنشأ بین هیئة عمومیة 

وبالتالي فإن الجانب المنشئ للدین في الالتزام هو ،ة على كاهل الخزینةودائنیها تولد نفق

أما جانب الإثبات ،الغالب لأن غالبیة النفقات تنشأ عن أعمال إداریة وإرادیة للهیئة العمومیة 

للدین في الالتزام فهو یكون في حالات استثنائیة والتي تنشأ على أعمال لاإرادیة للإدارة 

.الأحكام القضائیة التي تلزم الإدارة بالتعویض عند وقوع حادث سیارة تابعة لهاومثال ذلك 

ما یمكن استخلاصه أن الالتزام یكون دائما ناتجا عن عمل آخر ،وفي كلتا الحالتین 

.سواء كان إرادیا أو لاإرادیا للإدارة

:المعنى المحاسبي للالتزام-ثانیا

یعتبر الالتزام محاسبیا لأنه یمثل تلك العملیة التي یقوم بها الآمر بالصرف والتي 

وبالتالي فإن الالتزام المحاسبي لا .3تتضمن توجیه الاعتمادات المالیة لنوع محدد من النفقات

وأن هذه  ،یزید عن كونه عملیة مادیة ترمي إلى التأكد من أن الاعتمادات المالیة موجودة

، كما أنه 4الاعتمادات مخصصة لنوع من النفقات التي ستلتزم بها قانونا الجهة الإداریة

والتي تعتبر من بین تطبیقات مبدأ 5یمكن لهذا الالتزام أن یتم بمجرد تقریر عملیة الإنفاق

.تخصیص المیزانیة الذي ذكرناه سابقاً 

ضع الإجراء المحاسبي موضوع التنفیذ، یعتبر الالتزام القانوني الإجراء اللاحق الذي ی

.6ویترتب عنه إنشاء الدین وإثباته في ذمة الدولة

1 - Antony Taillefait, op.cit., p 27.
2- Ibid ., p 27.
3 - Idem., p 27.

.40فنینش محمد الصالح، المرجع السابق، ص -4
.273خرشي النوي، المرجع السابق، ص -5
.40نفس المرجع، ص -6
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یكون الالتزام متماشیا مع مبادئ إبرام الصفقة العمومیة ات العمومیةفي مجال الصفق

ترشحین وشفافیة والمساواة في معاملة الم،ل للطبیات العمومیةو بحریة الوصالمتعلقة 

.1المحددة في القانون والمتعلقة بالصفقة ذاتها قفةللأسالإجراءات ووفقا 

.2تصفیة النفقة أو التحقیق أو التسویة: يثانالبند ال

یقصد بها تحدید المبالغ المترتبة للغیر عن الدولة نتیجة تنفیذه لما التزم به معها، 

.وتتولى العملیة نفس الجهة الإداریة التي أبرمت عقد الصفقة العمومیة

حسب الإجراءات ة للالتزام الذي تم إنشاؤهیعن التحقق والمراجعة الحقیقوتنصب 

لوثائق المرفقة، وبالتالي فالتصفیة استنادا على ایم الصحیح للمبلغ مع تحدیده والتقس،اللازمة

.3عملیة لا بد أن تتماشى مع قاعدة الدفع بعد تأدیة الخدمة وكذا قواعد حساب مبلغ الدین

أما قواعد حساب مبلغ الدین فیتعلق الأمر بالتقدیر الفعلي للمبلغ الواجب أداؤه 

من أن المطالب به لیس أو والتأكد من حلول موعده واستحقاقه، ومن أنه لم یسبق دفعه، ،

.4مدینا للدولة حتى یسوي دینه بالمقاصة

یق على على أنه تسمح التصفیة بالتحق21-90من القانون 20نصت المادة  دقول

.أساس الوثائق الحسابیة وتحدید المبلغ الصحیح للنفقات العمومیة

من خلاله على اعتبار عملیة لم یؤكد المشرع أن هذا النص من خلالوما یلاحظ

لمبدأ الأداء الفعلي للخدمة والتي مفادها أن الدولة لا تدفع مسبقاً إلا بعد  االتصفیة هي تطبیق

قیام الدائن بتقدیم الخدمة الملقاة على عاتقه بالشكل المطلوب قانونا واتفاقا، وذلك حفاظا 

.على المال العام من مظاهر الإسراف والانحراف

ة كأن تكون الصیاغة لذلك كان على المشرع إدراج هذه القاعدة في مضمون الماد

بالاستناد على الوثائق الحسابیة تسمح التصفیة بالتأكد من الأداء الفعلي للخدمة «:مثلاً 

.»وتحدید المبلغ الصحیح للنفقات العمومیة

1 - Antony Taillefait, op.cit., p 28.
.323محمد حلمي مراد، المرجع السابق، ص -2

3 - Antony Taillefait, op.cit., p 28.
.323محمد حلمي مراد، المرجع السابق، ص -4
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أن التحدید الدقیق للمبلغ لا یمكن أن یكون في مرحلة الالتزام ،وما یمكن استخلاصه 

وإنما یكون في مرحلة التصفیة لأن ،غ التقریبي للدین حیث یكتفي فیها الآمر بالصرف بالمبل

.التحدید الدقیق لا یكون إلا بعد أداء الخدمة الفعلي

:وفي معظم الأحیان ترتبط عملیة التصفیة بعملیتین،لذلك 

یعني بالنسبة للدولة ضمان أن الخدمة قد تمت فعلا ویتم إثبات :التأكد من أداء الخدمة-

إلا أنه قد ترد على هذا المبدأ استثناءات ،هذا الأداء من خلال وثائق الإثبات المتاحة 

كالحالة التي تمنح فیها المصلحة المتعاقدة دفعات على الحساب لفائدة المتعامل المتعاقد 

، وأن یثبت هذا التنفیذ بإحدى الوثائق 1موضوع الصفقةفیلتزم هذا الأخیر بتنفیذ جزء من

.2المنصوص علیها في دفتر الشروط حسب الحالة

:تحدید المبلغ الدقیق للنفقة-

هذه العملیة تعني الحساب الدقیق لمبلغ الدین الواقع على عاتق الدولة والتأكد من 

.3الرباعيصحة استحقاقه أي أنه لم یسقط بدفع سابق أو عن طریق التقادم

كل دفع تقوم به :السالف الذكر والتي عرفت الدفع على الحساب247-15من المرسوم الرئاسي 109المادة -1

سنتناول التفصیل في هذه الجزئیة في المبحث الثاني من هذا الباب .ل تنفیذ جزئي لموضوع الصفقةالمتعاقدة مقابالمصلحة 

 .221ص . من الرسالة
.247-15من المرسوم 118المادة -2

:الآتيوالتي حددت هذه الوثائق على النحو 247-15الملغى بموجب المرسوم 236-10من المرسوم 85تقابلها المادة 

.محاضر أو كشوف وجاهیة خاصة بالأشغال المنجزة ومصاریفها-1

.جدول تفصیلي للوازم موافق علیه من المصلحة المتعاقدة-2

جدول الأجور المطابق للتنظیم المعمول به أو جدول التكالیف الاجتماعیة مؤشرا علیه من صندوق الضمان -3

.الاجتماعي المختص
لتقادم الذي یقع على الدیون التي امتنعت المصلحة المتعاقدة على تسدیدها لفائدة یقصد بالتقادم الرباعي ذلك ا-3

.جانفي من السنة الموالیة لسنة میلاد الدیون1المتعامل المتعاقد مدة أربع سنوات تبدأ حسابا من 

Antony Taillefait, paiement du marché ,Contrats et marchés publics j-cl , fascl. 150, 2006, p
20.
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.أو صرف النفقة1الأمر بالدفع:البند الثالث 

، 2كما حددته التسویةبصرف المبلغ ه صدور الأمر من الجهة المختصة ویقصد ب

ویتم صرف النفقة عن طریق الأمر بالدفع أو تحریر حوالة یصدره الآمر بالصرف إلى 

المحاسب العمومي بدفع مبلغ الدین المحدد مقداره إلى صاحب الدین وهذا ما أكدته المادة 

تحریر الحوالة الإجراء یعد الأمر بالصرف أو«:من قانون المحاسبة حیث جاء فیها21

.»ع النفقات العمومیةبموجبه دفالذي یتم

یعرف الأمر بالصرف كذلك على أنه عقد إداري یعطي الأمر تماشیا مع نتائج 

عند صدوره Ordonnancementصرفالتسویة بدفع دین الهیئات العمومیة ویسمى بالأمر بال

عند Mandatementمن الجهة المختصة في الدولة أي الآمر بالصرف الرئیسي، ویسمى 

.3بالصرف الثانوي للجماعات المحلیةصدوره من الآمر 

ویُلزم المحاسب ،وحتى یكون الأمر بالدفع مطابقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما 

العمومي بصرف النفقة إلى مستحقیها یجب أن یخضع للرقابة المسبقة من طرف الآمر 

:4بالصرف وتتناول هذه الرقابة على الخصوص

.التصفیةإثبات القیام بالخدمة وحجة حسابات-

اللازمة في هذا المبرراتإجراء عملیة المراقبة التنظیمیة المسبق وتقدیم -

.المجال

القیام بحسم النفقات بدقة من الأبواب والمواد الخاصة بها وحسب طبیعتها -

.وغرضها

.الطبیعة الإبرائیة للتسدید-

.كما أن الأمر بالدفع یجب أن یرفق بجمیع الوثائق المتعلقة بالنفقة-

.323محمد حلمي مراد، المرجع السابق، ص -1
.323نفس المرجع، ص -2

3 - Antony Taillefait, paiement du marché op.cit., p 30.

.السالف الذكر313-91من المرسوم  26و 25یستشف هدا الفرق من خلال المادتین 
.السالف الذكر268-97من المرسوم التنفیذي 07المادة -4
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حیث یلتزم هذا ،ب أن یكون الأمر بالدفع ممهورا بتأشیرة رقابة المراقب الماليیج

:1الأخیر في هذا الإطار قبل إیداع التأشیرة والتأكد من

.صفة الآمر بالصرف مثلما هو محدد في القانون-

.مطابقة الأمر بالدفع للقوانین والتنظیمات المعمول بها-

.المالیةتوفر الاعتمادات أو المناصب -

.التخصیص القانوني للنفقة-

.مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبینة في الوثائق المرفقة-

وجود التأشیرات والآراء السابقة التي سلمتها السلطة الإداریة المؤهلة لهذا -

الغرض، عندما یكون مثل هذه التأشیرة قد نص علیها التنظیم الجاري به 

.العمل

02أن یكون في آجال تنفیذ التراخیص حیث نصت المادة یشترط في الأمر بالدفع

یقوم الآمرون بالصرف بإصدار الأوامر «:على أنه46-93من المرسوم التنفیذي 

بالصرف والحوالات وإرسالها بین الیوم الأول والیوم العشرین من كل شهر إلى المحاسبین 

.2»العمومیین المكلفین بتحویلها إلى نفقات

المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي 1992نوفمبر 14المؤرخ في 414-92من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة -1

  .82. ع.ر.ج. یلتزم بها

1968-05-30المؤرخ بـ 238-68عرف المراقب المالي من خلال المهام التي أسندت إلیه بموجب المرسوم رقم 

مكلفون بالمراقبة «المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمراقبین العامین للمالیة حیث أكدت المادة الأولى منه على أنهم 

المالیة للإدارات العمومیة والمؤسسات العمومیة ویمكنهم التأشیر على الالتزامات بالنفقات كما أنهم یمكنهم أن یحققوا في 

یع الموظفین الذین یدیرون الأموال العمومیة، بما في ذلك محاسبة آمري الصرف في الإدارات والجماعات أو محاسبة جم

.»الهیئات التابعة للقطاعات العمومیة أو الهیئات التابعة للقطاعات العمومیة أو تسییر عمومیة
ذیة وإجراءات قبول القیم المنعدمة  السالف المحدد لآجال دفع النفقات وتحصیل الأوامر بالإیرادات والسندات التنفی-2

تحدد آجال خاصة بدفع النفقات المتعلقة بالصفقات یتم شرحها في موضعها في الفصل الثاني من هذا الباب ص  الذكر

318.
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أهمیة الأمر بالدفع المسبق الصادر عن 21-90من القانون 30وأكدت المادة

حیث أنه لا یمكن للآمر بالصرف إلزام المحاسب العمومي ،الآمر بالصرف في تنفیذ النفقات

.1بصرف النفقة دون الأمر بالدفع إلا استثناءاً 

تسمى سند الدفع وهو الذي یعطي من یتم الأمر بالصرف من خلال وثیقتین الأولى 

Avis)خلاله الأمر للمحاسب العمومي بالدفع، والثانیة تسمى سند التسویة  de crédit)  وهو

.2وثیقة تمثل الإشعار بالدین

-318تم تحدید هذه الوثائق بموجب قائمة تضمنها المرسوم ،في التشریع الفرنسي

حیث یلتزم المحاسب العمومي بمراقبتها إلى جانب 2000أفریل 7المؤرخ في 2000

.3الوثائق المتعلقة بالصفقة العمومیة

السابقة له المرحلةیكمل یعتبر الأمر بالدفع ذو أهمیة بالغة في عملیة الإنفاق حیث 

في حین الأمر بالدفع ،یجعل النفقة مؤكدة ةالأخیر على اعتبار أن هذه،یة هي مرحلة التسو و 

من خلال حوالة الدفع والتي بموجبها یتم الأمر أو القوة التنفیذیة لهذه النفقةیعطي الصیغة

.الدینبتسدید

.دور المحاسب العمومي في التسویة المالیة للصفقة العمومیة:الفرع الثاني

للتسویة المالیة یمثل دور المحاسب العمومي في هذا السیاق تنفیذ الجانب المحاسبي 

والذي یعتبر آخر العملیات المالیة في تنفیذ ،)دفع النفقة(في عملیة الدفع للصفقة والمتمثل 

.النفقات العمومیة عامة والتنفیذ المالي للصفقة خاصة

لمشرع للمحاسب العمومي مهمة التأكد من أولى ا ،فبالإضافة إلى تكلیفه بعملیة الدفع

صحة النفقة وقانونیتها بعد خضوع الصفقة للرقابة المالیة من طرف المراقب المالي حیث لا 

یتم صرف المقابل المالي للصفقة لفائدة المتعامل المتعاقد إلا بعد خضوعه لرقابة المحاسب 

في حالة النفقات المستعجلة كما هو الحال في حالة صدور حكم قضائي عن الإدارة بتعویض ضرر تسببت فیه -1

.لشخص ما
أكتوبر 7المؤرخ في 236-10عبد الغاني عكة، التسویة المالیة للصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم -2

.311، ص 2011، سنة 20، مجلة حولیات جامعة الجزائر، العدد 2010
3 - Antony Taillefait, paiement du marché op.cit., p 30.
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المحاسب العمومي المتعلقة المقام التفصیل في مهام هذا العمومي، لذلك سنتناول في 

.بالرقابة ثم مهامه المتعلقة بالدفع

.مهام المحاسب العمومي المتعلقة بالرقابة:البند الأول

رقابة المحاسب العمومي موضوع على اعتبار الصفقة العمومیة نفقة عمومیة یجد 

حیث ،العمومیةالمتعلقة بالمحاسبة 21-90من القانون 36على الصفقة أساسه في المادة 

وعلى جمیع ،أنه یمارس هذه الرقابة قبل قیامه بعملیة الدفع للنفقات على جمیع أجهزة الدولة

"بالرقابة المرافقة"لهذا توصف هذه الرقابة،تصرفاتها المالیة المتعلقة بتنفیذ هذه النفقات

والسلطات الرقابیة فیذیة یجعل الفصل بین السلطات التن،لعملیة التنفیذ كما ذكرنا سابقا

مما قد یقلل من فعالیة هذه الرقابة في حمایة المال العام من ،في غایة الصعوبة للمحاسب

.الفساد والإهدار

التأكد ،وقبل قبوله صرف أي مبلغ للصفقةیلتزم المحاسب العمومي في هذا الإطار 

:ا كالآتيسیتم تفصیله21-90من القانون 36من جملة من العناصر ذكرتها المادة 

:مطابقة العملیة للقوانین والأنظمة المعمول بها -أولا

ویتعلق الأمر بالوثائق التي تثبت وتبرر عملیة الأمر بالدفع والتحقق منها خاصة تلك 

حدد یُ الذي  305-95والتي یجب أن تكون مطابقة لأحكام المرسوم رقم بالفواتیرالمتعلقة 

تاریخ ورة حیث یجب أن تحتوي الفاتورة علىتحدید كل فاتالشروط التي یتعین احترامها عند 

وأن تكون مقروءة وبدون شطب تبعا للرقم التسلسلي في دفتر ،التحدید والرقم التسلسلي

.1وأن تمكن من معرفة هویة المنتج أو الموزع أو مقدم الخدمات،الفاتورات

:التأكد من صفة الآمر بالصرف أو المفوض عنه-ثانیا

یقوم المحاسب العمومي بالتأكد من توقیع الآمر بالصرف المعتمد لدیه بالعودة حیث 

وهو ما أكدت علیه صراحة المادة على نسخة من قرار تعیینهإلى نموذج إمضائه والاعتماد

یجب اعتماد الآمرین بالصرف لدى المحاسبین «:والتي جاء فیها21-90من القانون 24

.»ادات والنفقات الذین یأمرون بتنفیذهاالعمومیین المكلفین بالإیر 

المحدد لكیفیات تحریر 1995أكتوبر 07المؤرخ في 305-95المرسوم التنفیذي من  07و 06و 05و 04المواد -1

 .58.ع.ر.الفاتورة، ج
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وذلك بانتقال الآمر بالصرف إلى مكتب ،یتم تسلیم نماذج الإمضاء لإجراءات معینة

المحاسب العمومي للتوقیع على سجل خاص بالاعتمادات لیصادق المحاسب العمومي 

.بعدها على هذا الإمضاء

یبدأ الاعتماد من تاریخ التوقیع على السجل الخاص، وینتهي بانتهاء وظیفة الآمر 

المحاسب العمومي لن یكون له أي تأثیر بالنسبة لسیر عملیات الآمر بالصرف وتغییر

.1بالصرف

:شرعیة عملیات تصفیة النفقات-ثالثا

المتعلقة بتصفیتها قانونا والذي یقصد به التحقق من مدى مرور النفقة بجمیع المراحل 

وهي التأكد من الخدمة، والتحدید الدقیق لمبلغ الخدمة وعدم :والتي سبق لنا وأن ذكرناها

.خرق أیة عملیة من إحدى هاتین العملیتین

:توفر الاعتمادات -رابعا

هذا ما یمیز رقابة المراقب المالي عن رقابة المحاسب العمومي، فإذا كانت رقابة 

وهو كما ذكرنا التحقق من أن ،لمالي تنص على مدى احترام مبدأ التخصیص المراقب ا

المبلغ خصص فعلا للغرض الذي منح لأجله، فرقابة المحاسب العمومي تنصب على مدى 

وجود الاعتماد في الخزینة العمومیة وكفایته حتى یتمكن من اتخاذ القرار من عدمه بصرف 

.النفقة

:وعدم وجود معارضة للدفععدم سقوط آجال الدیون-خامسا

والذي ذكرنا ،ویقصد بعدم سقوط آجال الدیون عدم انقضاء الدین بالتقادم الرباعي

في أجل أقصاه أربع سنوات  اسابقا أنه تلك الدیون الواقعة على عاتق الدولة والتي لم تدفعه

لا یمكن أن إلا أن سقوط حق الدائن.ولا تدفع من طرف الهیئة العمومیة ،فهي تسقط نهائیا

:2یكون إلا في الحالات التالیة

.فعل الإدارة-

تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة -1

.183، ص 2013مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق، 
.المتعلق بالقانون العضوي لقوانین المالیة المشار إلیها سابقا84/17من القانون 12المادة-2
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.وجود عائق مبرر منع الدائن من طلب حقه-

إذا لم  ،إذا تعلق الأمر بالعاجزین والأشخاص المحكوم علیهم بجنح جنائیة-

.یكون لدیهم ممثل قانوني

في حالة الطعن أمام جهة قضائیة إلى غایة صدور القرار القضائي الذي -

.الدائنیثبت حق

فیقصد بها عدم وجود أي دیون في ذمة ،فیما یخص عدم وجود معارضة للدفع

المستفید سواء كان الدین لمصلحة الضرائب أو الضمان الاجتماعي أو البنوك أو إحدى 

یكون دائنا للدولة ومدینا من طرف المصالح المختلفة للدولة بمعنى أنه ،الإدارات العمومیة

ففي هذه الحالة فالراجح أن یقوم المحاسب أو أشخاص طبیعیین أو معنویین آخرین، 

أما إذا كان ،العمومي باقتطاع الدین الواقع على عاتق الدائن ویقوم بدفع المبلغ المتبقي

.المبلغ غیر كافي فإنه یمتنع عن عملیة الدفع

:الطابع الإبرائي للدفع -سادسا

حیث أن دفع مبلغ النفقة یؤدي حتما إلى إبراء ذمة الجهة الإداریة المدینة بهذا المبلغ 

وكذا المتعلقة بهویة ،لذا یلتزم المحاسب العمومي التحقق من الأمور المتعلقة بمبلغ النفقة 

.1الدائن

القوانین والأنظمة المعمول تأشیرات عملیات المراقبة التي نصت علیها -سابعا

:بها

كلٌّ حسب -بعد مرور الصفقة العمومیة على رقابة لجان الرقابة الخارجیة المختصة 

تمر الصفقة المؤشر علیها على المحاسب ،ورقابة المراقب المالي 2-مجال اختصاصها

المتعاقدة العمومي، ودور المحاسب العمومي في هذه الحالة هو التأكد من قیام المصالح 

.3بتمریر الصفقة على جهات الرقابة المختصة، وهل توّج عمل هیئات الرقابة بمنح التأشیرة

.152فنینش محمد الصالح، المرجع السابق، ص -1
.السالف الذكر15-247وما یلیها من المرسوم الرئاسي 165المادة -2
.184تیاب نادیة، المرجع السابق، ص -3
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:الإبرائيالصفة القانونیة للمكسب-ثامنا

إنجاز الخدمة أي مدى صحة الدین وذلك عن طریق تبریر الخدمة إثبات ویقصد بها 

والموقعة من )منجزة في إطار صفقةتصفیة بعد خدمة(وتقدیم الوثائق والتي تترجم بعبارة 

قد تحظى النفقة محل الصفقة ،وبعد التأكد من كل العناصر السابقة.1طرف الآمر بالصرف

ن والملاحظات العمومیة بالرفض حیث یرسل المحاسب قرار رفض الدفع مصحوبا بالاستبیا

.المبررة لذلك 

:2جد المصلحة المتعاقدة نفسها أمام موقفینوهنا ت

.المادیة الواردة لیتم بعدها دفع النفقةأن تقوم بتصحیح المخالفات والأخطاء إما )1

إما أن تلجأ إلى التسخیر والذي ذكرناه على أنه إجراء یقوم به الآمر بالصرف موجه )2

إلى المحاسب العمومي عندما یمتنع هذا الأخیر عن الدفع یطلب منه الدفع تحت 

.3)الآمر بالصرف(مسؤولیته 

فإن المحاسب العمومي عندما یتلقى الأمر بصرف النفقة من ،وفي الغالبإلا أنه 

أن من التأكدبعد ،قبل الآمر بالصرف یقوم بصرفها وإتمام المرحلة الأخیرة لتنفیذ الصفقة

.ملف النفقة مطابق للقوانین والتنظیمات المعمول بها

.مهام المحاسب العمومي المتعلقة بالدفع:البند الثاني

وبالتالي هو العملیة 4الدفع ذلك الإجراء الذي یتم بموجبه إبراء الدین العموميیعد 

التي یتم من خلالها دفع الأموال من صندوق الخزینة العمومیة إلى الطرف الذي یستحقها 

فتبرأ ذمة المصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل المتعاقد، ویلعب المحاسب العمومي في هذا 

.ندوق إلى جانب دور المراقبالسیاق دور أمین الص

Creditیتم التسدید المتعلق بمبلغ الصفقة العمومیة على حساب اعتمادات الدفع  de

paiementوتقتضي هذه العملیة إعداد بطاقة التسدید،بعنوان میزانیة التجهیز والاستثمار

الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون العام، جامعة علاق عبد الوهاب، -1

.99، ص 2005-2003محمد خیضر بسكرة، 
.186تباب نادیة، المرجع السابق، ص -2
.السالف الذكر314-91من المرسوم التنفیذي 02المادة -3
 .ذكرالسالف ال21-90من القانون 22المادة -4
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ن تحتوي على معلومات عن النفقة وعن الاعتمادات المخصصة لها، مثل عنواوالتى

.1إنفاقهلباقي بعد النفقات، المبلغ المقررالعملیة، رقم تسجیل العملیة، الرصید ا

:2تتضمن عملیة الدفع جانبین

حیث یلتزم المحاسب العمومي في هذا الجانب بالتأكد من هویة :جانب مادي-1

الدائن أن یُسلم إلى المحاسب  لهذا فعلى ،الدائن الذي حررت له حوالة الدفع

.الذي بلّغ له من طرف الآمر بالصرفال الدفعإیص

ویتضمن ضرورة عدم خضوع المحاسب العمومي لسلطة أحد في :جانب قانوني-2

.فقبوله للدفع مرتبط بقانونیة النفقة من عدمها،هذا المجال

:3أما عن كیفیات الدفع فإنها تتم بإحدى الطرق الآتیة

.وهنا یتم الدفع على مستوى صندوق الهیئة الإداریة المعنیة:الدفع نقدا-

وهذا هو الطریق :ب بریدي أو بنكي أو حساب الخزینةالدفع بالتحویل لحسا-

المعهود، حیث یقوم المحاسب العمومي بإیداع المبلغ في حساب الدائن 

.وباسمه

شخاص وهي تحدث عندما تكون الهیئة العمومیة دائنة أو مدینة لأ:المقاصة-

.فیعمد المحاسب العمومي لإجراء المقاصة بین ما للهیئة وما علیها،معینین

عتبر كلفة بالدفع أو عدم دفع النفقة وتُ فإن المحاسب العمومي یعتبر جهة م،وبالتالي

الرقابة فهي مهمة شكلیة ، أماالمهمة الأساسیة للمحاسب العمومي في تنفیذ الصفقة العمومیة

ي هي رقابة شرعیة الأوامر أ ،للنفقةالسندات للتحقق من مدى مطابقتها تنصب على مراقبة 

، والمرفقة بالوثائق التي تثبت وحوالات الدفع الموجهة إلیه من قبل الآمر بالصرفبالصرف

.كما أنها رقابة وقائیة تسعى لمنع هدر وتبذیر الأموال العمومیة.النفقة

لمبدأ و تكریساوالمحاسب العمومي یعد تفعیلاإن تقسیم الأدوار بین الآمر بالصرف 

الفصل بین سلطات هاتین الفئتین من الموظفین، إلا أنه وما تجدر الإشارة إلیه أن هذا المبدأ 

.277خرشي النوي، المرجع السابق، ص -1
.185تیاب نادیة، المرجع السابق، ص -2
.160فنینش محمد الصالح، المرجع السابق، ص -3
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إسناد لا یعني الانفصال وإنما یعني الفصل في المهام لتحقیق التكامل بین الوظیفتین و 

وع من الرقابة المتبادلة أساسها الثقة لفة من خلال إیجاد نتخمختلف المراحل إلى سلطات م

كما أنه یعني عدم .ما یحقق الفعالیة والكفاءةب،المتبادلة لضمان السیر الحسن للمال العام

.قیام أحدهما بالمهام المنوطة بالطرف الآخر

إن تفعیل هذا المبدأ یكون من خلال الإشارة إلیه في النصوص القانونیة بأن یكون 

تنبیهه بالأمور التي لا تدخل في و ،بمثابة المستشار للآمر بالصرفالمحاسب العمومي 

احترام حدود الاعتمادات في إطار  تجنب المخالفات،و  وقوع الكوارثل اتفادیوذلك  اختصاصه

.المالیة المقررة للنفقة
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.الإداریة للصفقة العمومیةالمالیة التسویة :المبحث الثاني

ودفع الثمن تسدید التي تقع على المصلحة المتعاقدةیعد من أهم الالتزامات المالیة

المالي المتفق علیه في العقد للمتعامل المتعاقد وذلك بعد التأكد من التنفیذ الكلي أو المقابل 

هذا تأكید لما ذكرناه سابقا بخصوص و الفعلي لموضوعها من طرف المحاسب العمومي ،و 

الدفع بعد "إعمالا بقاعدة ،العمومي قبل دفع النفقةالدور الرقابي الذي یمارسه المحاسب 

.1والتي تعد من أهم ركائز قواعد المحاسبة العمومیة"تأدیة الخدمة

وبما أن تنفیذ الصفقات العمومیة یتطلب مصادر مالیة هامة قد تثقل میزانیة  

التعاقدیة تفرضها طبیعة العلاقةالمتعامل المتعاقد، أصبح الخروج عن هذه القاعدة ضرورة 

بإتباع إجراءات أكثر مرونة تعود بالفائدة على ،تحقیق الغایة المرجوة من الصفقة ذلك ل

وكذا تنفیذ ،وفتح مجال أوسع للمنافسة ،الطرفین تهدف إلى منح تسهیلات للمتعامل المتعاقد 

.الصفقة العمومیة ضمن الآجال المتفق علیها

من  123إلى  108من خلال المواد من "المنجزةقاعدة الأعمال "ولقد تبنى المشرع 

الذي یقوم على أساس تقسیم الصفقة إلى عدة أقسام قابلة للتسدید عن 245-15المرسوم 

دون انتظار الدفع الكلي أو التسویة النهائیة ،طریق التسبیقات والدفعات على الحساب

-التزام(مر بها تسدید النفقة یوالتي تتطلب مدة طویلة لإتمامها،مرورا بالمراحل التيللصفقة

  ).دفع -صرف

وتمثل في مجملها ما ،"الأعمال المنجزة"تتضمن التسویة الإداریة للصفقة تطبیق مبدأ 

ثمن للصفقة أو التسدید الجزئي لها والذي یتطلب تدخل المصلحةلیسمى التسدید المسبق 

وقد سمیت التسویة المالیة .یةویل الإداري للصفقة العمومالمتعاقدة عن طریق ما یسمى بالتم

تعني المحاسبة والكتابات التي تعبر بالأرقام العملیات الحسابیة الخاصة بتنفیذ الإیرادات والنفقات بواسطة تقنیات -1

ة قانوناً والغایة من ذلك هو متابعة مستمر ودائمة للوضعیة المالیة لمعرفة الرصید المالي المتوفر خاصة وإجراءات محدد

تیاب نادیة، المرجع السابق، ص .والاعتمادات المتبقیة في كل بند من بنود المیزانیة ومراقبة استعمالها من جهة أخرى

174.

تلك الأحكام التنفیذیة العامة التي «:اسبة العمومیة على أنهاالسالف الذكر المح21-90من القانون 01عرفت المادة 

.»تطبق على المیزانیات والعملیات المالیة
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للصفقة بالتسویة الإداریة للإشارة إلى أن الإدارة تتدخل لإضفاء التسهیل والتیسیر على 

.المتعامل المتعاقد في تنفیذ الصفقة وضمان السیر الحسن والجید للمرفق العام

على الحساب كطریقتین للتسویة الإداریة ذ المشرع فكرة التسبیقات والدفعاتأخ

والجزئیة للصفقة العمومیة، أما التسویة على رصید الحساب فهي تمثل الدفع الكلي أو 

التسویة النهائیة للصفقة بعد الانتهاء الكلي من تنفیذ موضوعها، لذلك سنحاول تفصیل 

لتسویة النهائیة لها في لنتطرق إلى اجزءال االتسویة الجزئیة للصفقة وهو ما یهمنا في هذ

.1موضعه

.التسبیقاتنظام :المطلب الأول

السالف الذكر والتي 247-15من المرسوم 109/1ورد تعریف التسبیقات في المادة 

تنفیذ الخدمات موضوع العقد وبدون مقابل التسبیق هو كل مبلغ یدفع قبل«:جاء فیها

یعتبر التسبیق وسیلة لتوفیر نوع من السیولة وعلى هذا الأساس .»للتنفیذ المادي للخدمة

.المالیة للمتعامل المتعاقد ومساعدته على البدء الفعلي في تنفیذ موضع الصفقة

تدفع من قبل المصلحة المتعاقدة للمتعاقد معها 2فإن التسبیقات هي بمثابة سلفات

بعد استحقاقه أي أنه یبقى  اعلى أن یلتزم برده،حتى قبل البدء في تنفیذ موضوع الصفقة

والتي 108/2مدینا به حتى أجل التسدید النهائي لثمن الصفقة بأكمله، وهذا ما أكدته المادة 

أو الدفعات على الحساب أي أثر /لا یترتب على دفع ما یحتمل من تسبیقات و«:جاء فیها

الدفعات لا تمثل وبهذه الصفة فإن هذه...من شأنه أن یخفف مسؤولیة المتعامل المتعاقد

.»تسدیدا نهائیا

، "الدفع بعد تأدیة الخدمة"تعتبر التسبیقات من أهم الاستثناءات الواقعة على مبدأ 

صرفها قبل البدء الفعلي للخدمة فهي تدفع لأجل الخدمات التي تنفذ مستقبلاً ما دام أنه یتم 

جزة والتي تتطلب إتباع وبهذه الصفة فهي لا تشكل حسب رأینا تطبیقا لمبدأ الأعمال المن

.299یرجع القارئ إلى الفصل الثاني من هذه الرسالة، ص-1

جزئیة حیث تم تقسیم التسویة المالیة للصفقة إلى تسویة 247-15من المرسوم 108وهذا ما یتبین من مضمون المادة 

.أو الدفعات على الحساب وتسویة نهائیة تتم عن طریق التسویة على رصید الحساب/تتضمن التسبیقات و
المتضمن قانون الصفقات العمومیة حیث 1967جویلیة 18المؤرخ في 90-67سمیت السلفات في ظل الأمر -2

.»...إجمالیة لأصحاب الصفقات العمومیةیجوز دون أیة إجراءات منح سلفة تدعى «:منه على أنه87نصت المادة 
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 أي  في هذه الحالةالذي لا یقابله ،إجراءات تقییم ومعاینة للخدمات لتقدیر قیمة التسبیق

.تنفیذ للخدمة موضوع الصفقة

تبین حدود تحلیل القواعد القانونیة التي علینا إن دراسة التسبیقات بهذا المعنى یفرض 

بموجب  ذلك بمختلف أنواعها التي حددها المشرعن التسبیقات ستفادة المتعامل المتعاقد ملا

سواء كانت تلك المتعلقة بالتسبیقات الجزافیة أو تلك المتعلقة بالتسبیقات ،247-15المرسوم 

.1عن التموین

ولاشتراك نوعي التسبیقات في الكثیر من الشروط المحددة من قبل المشرع، ارتأینا 

وشروط خاصة )الفرع الأول(ة من التسبیقات تقسیم هذا المطلب إلى شروط عامة للاستفاد

).الفرع الثاني(یتمیز بها كل نوع منها 

.التسبیقاتلنظام العامة الممیزات :الفرع الأول

:یمكن تلخیصها فیما یلي 

.وجوب إرجاع التسبیقات:البند الأول

،تنفذ بعدیة على الأشغال التي لم یقات هي مبالغ تدفع في صیغة توقیعإن التسب

وذلك لفائدة المتعامل المتعاقد لتنفیذ الصفقة العمومیة الذي یبقى مدینا بها إلى غایة التنفیذ 

.2الكلي والتام لموضوع الصفقة

دفع التسبیقات لا یخفف من الالتزامات التعاقدیة للمتعامل المتعاقد المتعلقة بتنفیذ  إن

وبهذا المعنى فإن التسبیقات تعتبر قرض یمنح ا لما اتفق علیه في العقد المبرم ،الصفقة وفق

للمتعامل المتعاقد یمثل جزء من ثمن الصفقة قبل أي بدء في تنفیذ موضوعها على أن یلتزم 

.3برده بعد استحقاقه حیث أنه یبقى مدینا به حتى أجل التسدید النهائي لثمن الصفقة

.تسمى التسبیقات حسب الحالة تسبیقات جزافیة أو على التموین247-15من المرسوم 111المادة -1
2 - Boulifa Brahim Manuel méthodologique marchés publics volume 1 berti édition Alger
2013 , p 219.

.»وبهذه الصفة فإن هذه الدفعات لا تمثل تسدیدا نهائیا«:15/247من المرسوم 108/3المادة -3
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تعاقد مع الإدارة من مقاصة بین ما على المجراءیتم إرجاع التسبیقات عن طریق إ

.1عند التسدید النهائي للعقد ةالأخیر ى له من مستحقات مالیة في ذمة هذهدین وما یبق

.الصفقات المعنیة بالتسبیقات:البند الثاني

التي یستفید الصفقات 247-15من المرسوم 110المشرع بموجب المادة استحدث

تسبیقات إلا في حالة الصفقات التي لا تدفع ال«:أصحابها من التسبیقات حیث جاء فیها

، ویقصد بها »من هذا المرسوم13یفوق مبلغها الحدود المنصوص علیها في المادة 

بة للأشغال واللوازم دج بالنس12000000,00الصفقات التي یفوق مبلغها 

.دج للدراسات والخدمات6000000,00و

نص المشرع على 2لإداریة العامةمن دفتر الشروط ا44المادة نصوبالرجوع إلى

إمكانیة النص على التسبیق في دفتر الشروط المشتركة أو في دفتر الشروط الخصوصیة 

.5أو صفقات العمیل4أو صفقات التوصیة3المتعلق بالصفقات المبرمة بالمناقصة المفتوحة

أشار إلى أن الصفقات 110نلاحظ أن المشرع بموجب المادة ،وبمقارنة النصین

التي یجوز لأصحابها الاستفادة من التسبیقات هي الصفقات التي تبرم وفقا للإجراءات 

عزاوي عبد الرحمن، النظام القانوني لدفع المقابل المالي في العقد الإداري طبقا لقانون الصفقات العمومیة الجزائري -1

.223، ص 2006، فیفري 13دد ، مجلة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، الع1991لسنة 

.247-15من المرسوم 116وهو ما أشار إلیه المشرع بالخصم في المادة 
یتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات 1964نوفمبر 21القرار المؤرخ في -2

.الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء والأشغال العمومیة والنقل
من 43المادة .المناقصة المفتوحة ویقصد بها طلب العروض المفتوح یمكن من خلاله أي مرشح مؤهل أن یقدم تعهدا-3

.247-15المرسوم 
صفقات التوصیة وهي صفقات الطلب، وهي تشمل على إنجاز الأشغال أو اقتناء اللوازم أو تقدیم الخدمات أو إنجاز -4

.247-15من المرسوم 34المادة .ع المتكررالدراسات ذات النمط العادي والطاب
صفقات العمیل هي صفقات یلتزم فیها المتعامل المتعاقد بتورید لوازم أو تقدیم خدمات لفترة طویلة محددة في العقد بما -5

ثف من یتناسب مع احتیاجات الإدارة وهذه الصفقات المبرمة لآجال طویلة یكون محلها لوازم تكراریة موجهة لاستعمال مك

قبل الإدارات العمومیة أشارت إلیها اكروم میریام، السعر في الصفقات العمومیة، مذكرة ماجستیر في الحقوق تخصص 

.46، ص 2008-2007الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 
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كشرط وهو بهذا الشكل یكون قد أخذ بمعیار مبلغ الصفقة.1الشكلیة المقررة لإبرام الصفقة

قات وكذا نوع الصفقة سواء تعلق الأمر بالأشغال من التسبیالمتعاملین المتعاقدین لاستفادة 

.أو اللوازم أو الخدمات أو الدراسات

من قانون الصفقات العمومیة على أن یتم دفع 87وفي التشریع الفرنسي تنص المادة 

التي یفوق التي تشمل على قسط ثابت التسبیقات بالنسبة للصفقات أو الصفقات المخصصة 

500000مبلغها  € HT2»...والتي یكون آجال تنفیذها یفوق مدة شهرین.

كما أشار المشرع الفرنسي إلى صفقات الطلبات وهي الأخرى أصحابها معنیون 

بالاستفادة من التسبیقات وذلك بالنظر إلى الحدود الدنیا والقصوى للمبلغ المتضمن في هذه 

:الصفقات على النحو التالي

50صفقات الطلبات تتضمن المبلغ الأدنى والذي یكون یفوق - 000 یتم دفع €

.التسبیق دفعة واحدة على أساس المبلغ الأدنى

صفقات الطلبات التي لا تتضمن لا حد أدنى ولا أقصى یتم دفع التسبیق لكل -

50صفقات طلبات یفوق مبلغها  000 .ویتجاوز مدة تنفیذها شهرین€

50صفقات الطلبات التي تتضمن المبلغ حد أدنى یفوق - 000 € HT والتي تم

بر تشكیل مجموعات إبرامها وفق إجراء منح صفقات الطلبات وفق صفقة إجمالیة وع

عندما ،من هذا القانون 08و 07المصالح المتعاقدة حسب المادتین طلبات فیها بین

بات، یمكن في هذه الحالة أن كل قسم أو هیئة بدفع الخدمات موضوع الطلیقوم

تتضمن الصفقة أن یطبق على هذا النوع من الصفقات نظام التسبیقات المطبق على 

.3صفقات الطلبیات التي لا تتضمن لا حد أدنى ولا حد أقصى للمبلغ

وما بعدها ویقصد بها تكییف الصفقات 13ي المواد ف 247-15عكسها الإجراءات المكیفة التي استحدثها المرسوم -1

التي یساوي أو یقل مبلغها الحدود المنصوص علیها في ذات المادة مع تنظیم الصفقات العمومیة تماشیا مع مبادئ حریة 

.المنافسة والمساواة بین المترشحین والوصول إلى الصفقات العمومیة
2 - Art. 87 du CMP/F stipule que : « Une avance est accordée au titulaire d’un marché lorsque
le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur à 500 000 € HT et dans la
mesure ou le délai d’exécution est supérieur à deux mois… ». Bernard-Michel Black op.cit.,,
p 158.
3 - Art. 87 du CMP/F stipule que : « …dans le cas d’un marché à bon de commande
comportant un montant minimum supérieur à 50 000 € HT, l’avance est accordée en une seule
fois sur la base de ce montant minimum.
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لى معیار الحدود القصوى وما یمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري قد اعتمد ع

شرط للاستفادة من واللوازم والدراسات كالمتضمنة في صفقات الأشغال والخدمات للمبالغ 

التسبیقات، أما المشرع الفرنسي فقد اعتمد على معیار الحدود القصوى والدنیا للمبالغ 

حق الاستفادة من التسبیقات وكذا معیار نوع الصفقة حیث أعطى ،المتضمنة في الصفقات

مع ضرورة أن تكون آجال التنفیذ لا تتجاوز ،الطلبیاتعلى كل الصفقات وكذا صفقات 

.شهرین

أن تقتصر الاستفادة من التسبیقات على صفقات ،ما یمكن اقتراحه في هذا السیاق

وذلك بالنظر إلى أهمیة موضوعها وما تتطلبه من مبالغ هامة ،الأشغال واللوازم دون غیرها 

تي تكون طویلة بالمقارنة مع صفقات الدراسات بغرض التنفیذ الحسن لها وكذا آجال التنفیذ ال

إما بإضافة شرط آجال التنفیذ بالنسبة وعلى هذا الأساس فإننا نطالب المشرع .والخدمات 

والدراسات كشرط للاستفادة من التسبیقات لأنه بهذا المنطق كل الصفقات صفقات الخدمات ل

التسبیقات في صفقات الدراسات أو ذات المدة القصیرة یمكن لأصحابها الاستفادة من 

لاستفادة من التسبیقات بنص قانون أي انه یجب أن الخدمات، وإما منع أصحابها من ا

یرتبط حق الاستفادة من التسبیقات بالآجال التي تتطلبها الصفقة لتنفیذها، بغض النظر عن 

  .أو لوازم  ،أو أشغال،أو خدمات،موضوعها سواءا كانت دراسات 

.الالتزام بتقدیم كفالة:ثالثالبند ال

حتى تضمن المصلحة المتعاقدة استرجاع التسبیقات الممنوحة في إطار التسویة 

الجزئیة للصفقة یلتزم المتعامل المتعاقد بتقدیم كفالة تعادل قیمة التسبیق تكون صادرة إما من 

تقدیمها قبل البنوك أو صندوق ضمان الصفقات العمومیة تسمى كفالة رد التسبیقات ویكون 

=Dans le cas d’un marché à bon de commande ne comportant ni minimum ni maximum,
l’avance est accordée pour chaque bon de commande d’un montant supérieur à 50 000 € HT
et d’une durée d’exécution supérieure à deux mois.
Dans le cas d’un marché à bon de commande comportant un montant minimum supérieur à
50 000 € HT passé en application des articles 7 et 8 et lorsque chaque service ou organisme
procède lui-même au paiement des prestations qu’il commandées, le marché peut prévoir que
le régime de l’avance et celui qui relève des dispositions applicables aux marchés à bons de
commande ne comportant ni minimum ni maximum». Bernard-Michel Bulock, op.cit., p 158.
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تختلف قیمة كفالة التسبیق بحسب نوع التسبیق ما إذا كان جزافیا أو .1صرف هذا التسبیق

:على التموین

، 2من السعر الأولي للصفقة%15فبالنسبة للتسبیق الجزافي فقد حدد بقیمة أقصاها 

وتسمى الكفالة الممنوحة مقابل الاستفادة من هذا التسبیق بكفالة رد التسبیق الجزافي وبالتالي 

التسبیق الجزافي هي الأخرى لا یجب أن تتعدى قیمة التسبیق الجزافي فإن قیمة كفالة رد 

.من مبلغ الصفقة ومعادلة لقیمة التسبیق الجزافي%15وتكون بنسبة أقصاها 

سبیق على التموین، فلم یحدد المشرع قیمته صراحة وإنما یمكن أما بالنسبة للت

والتي 247-15من المرسوم 115استخلاصها ضمنیا من خلال ما نص علیه في المادة 

أكدت أنه لا یمكن أن یكون المبلغ الجامع بین التسبیق الجزافي والتسبیق على التموین نسبة 

قیمة التسبیق على التموین هي نسبة متغیرة من المبلغ الإجمالي للصفقة، وعلیه فإن 50%

وتقابلها كفالة رد التسبیق على التموین بقیمة لا تتجاوز هي الأخرى ،من قیمة مبلغ الصفقة

.قیمة التسبیق من المبلغ الإجمالي للصفقة

تتعهد الجهة المانحة لهذه الكفالات سواء كانت بنوك أو صندوق ضمان الصفقات 

لكفالة بإرجاع قیمة الكفالة في حالة عدم تنفیذ المتعامل المتعاقد العمومیة بموجب عقد ا

.في حالة التنفیذ الغیر مرضي لهاأو التزاماته التعاقدیة، 

العمومیة یتم منح كفالات التسبیقات مقابل التزام المتعامل المتعاقد برهن الصفقة

.3حیازیا

فیما یخص المتعاملین المتعاقدین الأجانب، فإن الكفالات الصادرة في هذا الإطار 

سواء كانت جزافیة أو على التموین تكون صادرة من البنوك الخاضعة للقانون الجزائري دون 

إذا قدم المتعامل المتعاقد مسبقا كفالة بقیمة معادلة بإرجاع التسبیقات ...«:247-15من المرسوم 110المادة -1

.»ان الصفقات العمومیةیصدرها بنك خاضع للقانون الجزائري أو صندوق ضم

للتفصیل أكثر یرجع القارئ إلى ما سبق ذكره في الباب الأول من هذه الرسالة بخصوص الضمانات المفروضة على 

.102المتعامل المتعاقد في إطار التمویل البنكي للصفقة، ص
.247-15من المرسوم 111/2المادة -2
.102الرسالة، صیرجع القارئ إلى الباب الأول من هذه -3
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من صندوق ضمان الصفقات العمومیة، ویشملها ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي 

.1الدرجة الأولى

فإنه في هذه الحالة یلتزم البنك الأجنبي بإصدار ضمان مقابل لكفالة ،وبالتالي

التسبیق یسمى الضمان المقابل لكفالة التسبیق الجزافي أو الضمان المقابل لكفالة التسبیق 

على التموین حسب الحالة، یلتزم بموجبه البنك الأجنبي بالدفع لفائدة البنك المحلي بدون 

أیة إجراءات أو معارضات ناتجة عن عقد الصفقة الأصلي أجل محدد ولأول طلب ودون 

.2المبلغ الإجمالي المتضمن في الضمان المقابل لهذه الكفالة

كحد أقصى أو یساویها %5في التشریع الفرنسي حدد المشرع قیما للتسبیقات بـ 

حسب شروط معینة متعلقة بمدة التنفیذ ومبلغ الصفقة ونوعها، إلا أنه أعطى الحریة 

مع ضرورة تحدید ذلك في %5تجاوز نسبة التسبیق طراف المتعاقدة الاتفاق على أن تللأ

.3عقد الصفقة

ویكون تجاوز هذه الحدود حسب نوع الصفقة ومبلغها وكذا مدة التنفیذ، ففي حالة 

500صفقات الطلبات ذات الحد الأدنى للمبلغ یفوق  000 لا یمكن أن تتجاوز قیمة €

.وذلك دون فرض ضمان مقابل هذا التسبیق%30التسبیق 

أما في حالة صفقات الطلبات الأخرى المذكورة سابقا فإن قیمة التسبیق یمكن أن 

90مع ضرورة فرض ضمان لأول طلب وفق لما نصت علیه المادة %60تتجاوز نسبة 

.4القانون هذامن 

القصوى للتسبیقات على وما یلاحظ أن المشرع الفرنسي قد حدد الحدود الدنیا والحدود 

عكس المشرع الجزائري الذي حدد الحدود القصوى فقط وترك السلطة التقدیریة للبنوك في 

.247-15من المرسوم 110المادة -1
.136یرجع القارئ إلى الجزء المتعلق بالضمان المقابل، ص-2

3 - Art. 87 du CMP/F : « Le marché peut prévoir que l’avance versée au titulaire du marché
dépasse les 5% »Bernard Michel Bloch op.cit p 158 .
4 - Art. 87 du CMPF stipule que : « Tout état de cause, l’avance ne peut excéder 30% des
montants mentionnés au II.
L’avance ne peut toutefois être portée à un maximum de 60% des montants mentionnés ci-
dessus, sous réserve que le titulaire constitue une garantie à première demande conformément
aux dispositions de l’article 90 » ibid p 158.



التسویة المالیة للصفقة العمومیةالقواعد المطبقة على ......الفصل الأول

202

من مبلغ %5نسبة تقدم كفالات رد التسبیقات غالبا ماعملیا تحدید الحدود الدنیا حیث أنه 

.السلطة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة في تقدیر الحدود الدنیا لهذا التسبیقالصفقة وتعود

هو إمكانیة تحدید الحدود القصوى للتسبیق والتي ،وما یمكن اقتراحه في هذا السیاق

ودون هذه الحدود یعفى من ،یقاتبرد التسبموجبها یلتزم المتعامل المتعاقد بتقدیم كفالة 

ة التسبیق دون هذه الحدود عائد للمصلحة المتعاقدة حیث تبقى لها تقدیمها ویبقى تحدید قیم

صفقة أشغال، (السلطة التقدیریة في تحدیدها بالاستناد إلى أهمیة موضوع الصفقة ونوعها 

).وتوریدات

.یجب النص على التسبیق ضمن وثیقة تعاقدیة:البند الرابع

النص على التسبیق ضمن البند ویقصد بالوثیقة التعاقدیة إما عقد الصفقة حیث یتم 

المتعلق بشروط التسدید والذي هو من بین البیانات الإلزامیة التي یجب أن تتضمنها 

أو الإشارة إلى ذلك ضمن دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة أو دفاتر التعلیمات 1الصفقة

لة إثبات وسیما یعتبر ك،هاتین الوثیقتین ویكون النص على التسبیق في إحدى ،2الخاصة

لتبیان دفعها والذي یكون في شكل،بالنسبة للطرفین في حالة تسویة النزاع أمام القضاء

.أقساط أو دفعة واحدة حسب الاتفاق

.3مناولةم من مبلغ التسبیق القیمة المخصصة للصیخ:البند الخامس

الدفع من القرار الوزاري المتعلق بكیفیات 02وهذا ما جاء صراحة في متن المادة 

یجب أن یخصم مبلغ التسبیق المخصص «:حیث جاء فیها4المباشر للمتعامل الثانوي

.السالف الذكر247-15من المرسوم 95المادة -1
السالف الذكر .من دفتر الشروط الإداریة العامة44المادة -2

الدفاتر التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة هي247-15من المرسوم 26تعرّف المادة 

.على كل الصفقات العمومیة المتعلقة بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات

.أما دفاتر التعلیمات الخاصة هي التي تحدد الشروط الخاصة لكل صفقة
زء من الصفقة بواسطة عقد المناولة حسب الشروط على أنه منح تنفیذ ج140عرفته المادة 247-15من المرسوم -3

.المنصوص علیها في هذا المرسوم
 .24. ع.ر.یتعلق بكیفیات الدفع المباشر للمتعامل الثانوي، ج2011مارس 28القرار الوزاري المؤرخ في -4
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لصاحب الصفقة من مبلغ الخدمات الواجب تنفیذها من قبل المتعامل الثانوي والمعني بالدفع 

.»المباشر

المناول في الاستفادة من فیه اعتراف ضمني لحق ط المشرع هذا الخصم ااشتر و 

وذلك وفق شروط محددة  تتمثل في التصریح بوجود المناول من قبل المتعامل ،التسبیقات

المتعاقد وتحدید الخدمات الواجب تنفیذها ومبالغها القصوى منصوص علیها في الصفقة وأن 

تقبض مستحقاته مباشرة من المصلحة المتعاقدة دون وساطة المتعامل المتعاقد وهذا ما 

.2افقة المصلحة المتعاقدة على اختیار المتعامل المتعاقد له، بعد مو 1یسمى بالدفع المباشر

وعلیه في الحالة التي یستفید منها المتعامل المتعاقد من التسبیق دون خصم مبلغ 

الدفع المباشر یلتزم برد التسبیق المقابل لقیمة الخدمات المخصصة للتنفیذ عن طریق 

.3الاستفادة من حقه في التسبیقالمناولة حتى ولو كان المناول غیر راغب في 

على أن قیمة  ص ع ف من ق87في التشریع الفرنسي نص المشرع بموجب المادة 

التسبیقات التي یستفید منها المتعامل المتعاقد یجب أن تحظى بالخصم المسبق بقیمة 

اشرة من والتي یتم دفعها مب،4الخدمات التي یقوم بتنفیذها المناول المستفید من الدفع المباشر

.طرف المصلحة المتعاقدة

فإن قیمة التسبیقات التي یستفید منها المتعامل المتعاقد یجب أن تكون بقیمة ،وبالتالي

ناول المستفید التي یقوم بها المالخدمات التي یقوم بتنفیذها شخصیا مع خصم قیمة الخدمات 

الغیر مصرح به أو الموافق علیه من طرف لمن حق الدفع المباشر صراحة دون المناو 

.المصلحة المتعاقدة

ع المباشر للمتعامل الثانوي، من القرار الوزاري المتعلق بكیفیات الدف2والمادة 247-15من المرسوم 143/2المادة -1

 .24. ع.ر.ج
.من دفتر الشروط الإداریة العامة 11وكذلك المادة 247-15من المرسوم 143/3المادة -2

3 - Stéphane Braconnier, op.cit p 502.
Aussi Art. 115/9 du CMPF stipule que : « Si le titulaire du marché qui a perçu l’avance sous-
traite une part du marché postérieurement à sa notification, il rembourse l’avance
correspondant au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct
même dans le cas ou le sous-traitant ne souhaite bénéficié de l’avance ».
4 - Art. 87 du CMP/F : « …cette avance est calculée sur la base du montant du marché
diminué du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement
direct ».
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فتر الشروط الخصوصیة في حالة تجمع النص على التسبیق في د:البند السادس

.لمؤسساتمؤقت ل

وهي الحالة التي تنفذ فیها الصفقة من قبل عدة متعاقدین یتقدمون في شكل تجمع 

متضامنة أو تجمع مؤقت لمؤسسات مؤقت للمؤسسات إما في شكل تجمع مؤقت لمؤسسات 

.1مشاركة

تكون المؤسسات متضامنة في التجمع عندما یلتزم كل عضو من أعضاء التجمع 

، أي أن المسؤولیة تكون جماعیة لكل الأعضاء على كل جزء من 2بتنفیذ الصفقة كاملة

.أجزاء تنفیذ الصفقة

أعضاء التجمع وتكون المؤسسات مشاركة في التجمع عندما یلتزم كل عضو من 

، وبالتالي كل عضو یكون مسئول عن الجزء الذي 3بتنفیذ الخدمات التي وضعت على عاتقه

.قام بتنفیذه دون الأجزاء الأخرى من الصفقة والمنفذ من أعضاء التجمع

نص على التسبیق من دفتر الشروط الإداریة العامة على ضرورة ال18نصت المادة 

«:سات ضمن دفتر الشروط الخصوصیة حیث جاء فیهالمؤقت للمؤسفي حالة التجمع ا

:عندما یقوم عدة مقاولین بالعمل في تلك الورشة

إیضاح كل تدبیر ذي ...یجب أن یتضمن دفتر الشروط الخصوصیة نصا على-

صبغة جماعیة في دفتر الشروط المذكور، والنص على تسبیق النفقات المشتركة 

.4»المطابقة للأشغال

تجمع المؤسسات كیفیات الدفع في إطار247-15الرئاسي استحدث المرسوم

م الدفع في إطار تجمع وتقدیم الكفالات أیضا، فیت9و 8في الفقرتین 81بموجب المادة 

.المؤسسات المتضامنة في حساب مشترك مفتوح باسم التجمع وتعد الكفالات باسم الوكیل

.247-15من المرسوم 81/2المادة -1
.247-15من المرسوم 81/4المادة -2
.247-15من المرسوم 81/5المادة -3
.دفتر الشروط الإداریة العامة السالف الذكر-4
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شركات خاضعة للقانون وفي الحالة التي یكون فیها التجمع مختلطا یتكون من 

الجزائري وشركات أجنبیة، فإنه یمكن استثناءاً دون المساس بطبیعة التجمع أن تعد الكفالات 

.أي أنه یتم الدفع لكل عضو بقیمة الكفالات الممنوحة من قبله،باسم كل عضو

كما أنه یتم الدفع في إطار التجمع المؤقت لمؤسسات مشاركة في حسابات كل عضو 

ع إلا إذا اتفق على خلاف ذلك في اتفاقیة التجمع، وتعد الكفالات باسم كل عضو من التجم

.من التجمع، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك في اتفاقیة التجمع

یتم تحدید طبیعة التجمع ما إذا كان تضامنیا أو تشاركیا حسب طبیعة موضوع 

فإذا اقتضت طبیعة الصفقة وبالتالي،الصفقة ما إذا كان قابلا للتجزئة أو التفرید أم لا

العمومیة یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلزم المترشحین والمتعهدین في دفتر الشروط أن 

.1یتأسسوا في تجمعات مؤقتة لمؤسسات متضامنة

في التشریع الفرنسي وفي حالة التجمع بالتشارك كل عضو في التجمع له الحق في 

50الاستفادة من التسبیق إذا كان المبلغ الكلي للصفقة یفوق  000 ویتم حساب التسبیق €

أما في حالة .على أساس مبلغ الخدمات المنفذة من طرف كل عضو والمحدد في الصفقة

بیق في الحساب المشترك للتجمع، أما إذا تم النص في وثیقة التجمع بالتضامن یتم دفع التس

التجمع على أن التجمع بالتضامن هو تجمع تضامني مع الدفع لكل عضو لوحده فإن كل 

.2عضو من التجمع یستفید من التسبیق على حسب الخدمات المنفذة من قبله

لأعضاء أن تجمع المؤسسات بالتضامن هو لیس اختیاري ل،ما یمكن استخلاصه

وإنما یمكن أن تفرضه مقتضیات طبیعة الصفقة وعدم قابلیتها للتجزئة، فتُلزم المصلحة 

.ا في التشریع الجزائري ذه المتعاقدة الأعضاء أن یكونوا التجمع بالتضامن

فإنه حتى ولو اقتضى موضوع الصفقة ضرورة أن یكون ،أما في التشریع الفرنسي

في إطار الاستفادة من یدینوعاً ما من هذا التقیّنل رع قدفإن المش،التجمع بالتضامن

وذلك بالنص في وثیقة التجمع على أن یكون التجمع بالتضامن مع اشتراط أن ،التسبیقات

.247-15من المرسوم 81/2المادة -1
2 - Benjamin Martinez, Fabien Serr, Exécution des marchés publics, mise en œuvre
administrative et financière, Le moniteur, paris, 2013, p127 .

.للإشارة فقط أنه سكت المشرع الفرنسي عن كیفیات دفع التسبیقات في حالة تجمع المؤسسات وكذا كیفیات تقدیم الكفالات
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على أساس الخدمات المنفذة من طرف كل ،ق لكل واحد من أعضاء التجمع یتم دفع التسبی

).في حدود الخدمات المنفذة من طرف كل عضو(عضو 

.استرداد التسبیقات:البند السابع

ذكرنا سابقاً أن التسبیقات لا تعد تسدیداً نهائیا لمبلغ الصفقة وإنما یتم استردادها سواء 

كانت جزافیة أو على التموین عن طریق اقتطاعات من المبالغ المدفوعة في شكل دفعات 

المتعامل المتعاقد نسبة معینة ، وذلك بعد تنفیذ 1على الحساب أو تسویة على رصید الحساب

.من الخدمات موضوع الصفقة

یتم استرداد التسبیقات تبعا للشروط الآتیة والتي یمكن استخلاصها من مضمون 

.247-15من المرسوم 116المادة 

یبدأ استرداد التسبیقات بخصم من المبالغ التي :تاریخ بدایة استرداد التسبیقات -أولا

یستحقها صاحب الصفقة العمومیة وهذا یعني بعد التزام المتعامل المتعاقد بتنفیذ العملیات 

للاستفادة من الدفع على الحساب أو تسویة على رصیدالمتفق علیها في الصفقة والمشروطة 

.النهائيالمؤقت و الحساب 

من المبلغ %35أن یتم الاسترداد عندما یبلغ مجموع المبالغ المدفوعة نسبة -ثانیا

وتجدر الإشارة هنا 247-15وهذا الشرط تم استحداثه بموجب المرسوم :الأصلي للصفقة

الواجبة الأداء من المبلغ الأصلي بموجب المبالغ نسبة %70أن المشرع أبقى على نسبة 

من طرف دفتر الشروط الإداریة العامة وهو تناقض لا بد من تداركهمن44/3المادة 

.المشرع

یبدأ استعادة «:من دفتر الشروط الإداریة العامة على أنه44/3نصت المادة حیث 

من مبلغها %70التسبیق الإجمالي عندما تبلغ قیمة المبالغ الواجبة الأداء بعنوان الصفقة 

  .»...الأولي

المدفوعة المبالغ المتعلقة بالتسبیقات بنوعیها، وكذا المبالغ المتعلقة وتتضمن المبالغ 

.2بالدفعات على الحساب

.247-15من المرسوم 116المادة -1
2 - Michel Villard et autres, op.cit., p 258.
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أن یتم الانتهاء من استرداد التسبیقات عندما یبلغ مجموع المبالغ المدفوعة -ثالثا

ویقصد بذلك عندما تبلغ نسبة الخدمات المنفذة ما یقابل ،من المبلغ الأصلي%80نسبة 

  .فقةمن المبلغ الأصلي للص80%

یتم الانتهاء من استرداد التسبیقات عند بلوغ الخدمات المنفذة ،في التشریع الفرنسي

لك في الصفقة یتم بدایة الاستردادمن مبلغ الصفقة وفي حالة عدم النص على ذ80%

من مبلغ الصفقة، على أن الاقتطاعات تتم على %65عندما تبلغ نسبة الخدمات المنفذة 

.1الدفعات على الحساب على التسویة على رصید الحساب الجزئي النهائي أو على الرصید

ذكرنا سابقا أن منح التسبیقات مرتبط بتقدیم :الاسترداد الجزئي للتسبیقات-رابعا

116عن الكفالة وبموجب المادة الكفالة وعلیه فإن استرداد التسبیقات یقابله رفع الید الكلي 

استحدث إجراء الاسترداد الجزئي للتسبیقات والذي یقابله رفع ید 247-15من المرسوم 

جزئي لكفالة استرداد التسبیقات وذلك بعد التأكد من استرداد التسبیقات وفق الشروط 

یكون على المنصوص علیها قانونا، وهذا یعني أن الاسترداد یمكن أن یكون دفعة واحدة أو

.أقساط

التسبیقات المطبقة على المتعامل المتعاقد هي استرداد تجدر الإشارة هنا أن إجراءات 

نفسها المطبقة على المناول في حدود الجزء الذي قام بتنفیذه شخصیا وكذا تطبق نفس 

.2القواعد في حالة تجمع المؤسسات

، 3التسبیقات فوریاعند فسخ الصفقة لأي سبب كان تجري تصفیة حسابات-خامسا

وهذا على اعتبار أن التسبیقات هي أحد عناصر رصید الحساب النهائي للصفقة وبالتالي 

1 - Art. 88 du CMP/Fstipule que : « Le remboursement de l’avance s’impute sur les sommes
dues au titulaire selon un rythme et des modalités fixés par le marché par précompte sur les
sommes dues à titre d’acompte ou de règlement partiel définitif ou de solde.
Il doit à tout état de cause être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint 80% du montant des prestations
Dans le silence du marché, le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand
le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% des montants d’exécution
Bernard Michel Bloch op.cit p159.
2 - Pierre De Baecke, Comprendre simplement les marchés publics, Le moniteur, paris2013 ,
p 270.
- Antony Taillefait, Paiement du marché, j-cl, fascl. 150, p 5.

.من دفتر الشروط الإداریة العامة44/5المادة -3
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، فإذا تم فسخ الصفقة قبل التسویة 1تخضع للقواعد التي تحكم رصید الحساب النهائي

.2النهائيالنهائیة لها فإنه یتم استرداد التسبیقات بنفس إجراءات التسویة على رصید الحساب 

استرداد التسبیقات سواء على التموین أو جزافیة یكون عندما تكون نسبة الخدمات  إن

فإن استرداد من المبلغ الإجمالي للصفقات، وبالتالي  %80و %35المنفذة تقابل ما بین 

:التسبیقات یكون

من المبالغ المدفوعة حیث یتم %35إما استردادها كلیة بمجرد بلوغ نسبة -

أو حسب عدد الدفعات ،داد دفعة واحدة إذا كان هذا المبلغ كافیا للاستردادالاستر 

إلا أن هذه الطریقة یمكن أن تؤثر سلبا على ،اللازمة للاسترداد الكلي للتسبیقات

،میزانیة المتعامل المتعاقد خاصة إذا كانت قیمة الدفعات على الحساب ناقصة

وبالتالي یتم حرمانه من المدخولات المالیة بالرغم من أن الخدمات المنفذة هي في 

.ارتفاع

 %80و %35سترداد بمجرد أن تكون نسبة المبالغ المدفوعة ما بین أو أن یتم الا-

.وهنا یتم استرداد التسبیقات تماشیا مع نسبة الخدمات المنفذة

طبیعة وخصائص كل صفقة التسبیقات حسبیتم اختیار إحدى الطریقتین لاسترداد 

حیث كلما كانت النسبة مرتفعة كلما كان الاسترداد دفعة واحدة قد ،وحسب نسبة التسبیق

یؤثر سلبا على التوازن المالي للمتعامل المتعاقد لذلك فإن استحداث الاسترداد الجزئي 

.للتسبیق من شأنه أن یخدم مصلحة المتعامل

بیقات ة للمصلحة المتعاقدة في تحدید تاریخ بدایة استرجاع التستبقى السلطة التقدیری

.میزانیة المتعامل المتعاقدعلى   حتى لا یكون هناك مساس یؤثر سلبا

بموجب بند من بنود ن بأي حال من الأحوال محلا للتحیینإن مبلغ التسبیقات لا یكو 

وبالتالي فإن نسبة التسبیق وكیفیات الدفع تكون محددة مسبقا في الصفقة ولا یمكن ،الصفقة

1 - Antony Taillefait Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux op.cit.,
p 130.

 .300ص  ،یتم التفصیل في موضعه-2



التسویة المالیة للصفقة العمومیةالقواعد المطبقة على ......الفصل الأول

209

بموجب ملحق لأن في ذلك مساس بشرعیة مبادئ إبرام الصفقة أن یكون محلا للتعدیل 

.1العمومیة والمتعلقة خصوصا بالمنافسة بین المترشحین

عار فإن سفي التشریع الفرنسي إذا تضمنت الصفقة بندا من بنود تحیین الأ،وبالمقابل

استرداد التسبیقات عن طریق الاقتطاعات على الدفعات على الحساب أو الرصید الحساب 

.2على المبلغ الإجمالي للدفعات على الحساب ورصید الحساببند مراجعةتتم بعد تطبیق 

سدید حصة من التسبیق على التموین من دفع على عندما یتم ت،في التشریع الجزائري

تطبیق مراجعة الأسعار من مبلغ بعدحساب أو تسویة على رصید الحساب فإنها تخصم 

.الدفع على الحساب أو التسویة على رصید الحساب

وعند تسدید حصة من تسبیق جزافي من دفع على حساب أو تسویة على رصید 

تطبیق مراجعة الأسعار من مبلغ الدفع على الحساب أو التسویة قبلحساب فإنها تخصم 

.3على رصید الحساب

أن مبلغ تسدید التسبیق على التموین هو خاضع لمبدأ مراجعة ،وما یمكن استخلاصه

الأسعار على عكس تسدید التسبیق الجزافي فهو غیر خاضع لمبدأ مراجعة الأسعار، وفي 

أن التسبیق على التموین هو تسبیق یدفع قبل أي تنفیذ على اعتبار غموضذلك نوع من ال

مادي للصفقة وأن تطبیق بنود المراجعة یكون بعنوان الخدمات المنفذة فعلا دون سواها، 

لأن في ذلك مساس بمبادئ إبرام الصفقة المتعلقة ،غموضلفعلى المشرع تدارك هذا ا

لتموین هي محددة بموجب نص أن نسبة التسبیق على امن جهة أخرى خاصة وة،بالمنافس

.قانون

.كل نوع من التسبیقممیزات :الفرع الثاني

على النحو التسبیق على التموینلجزافي وكل من التسبیق اسیتم تحدید ما یمیز 

:الآتي

1 - Pierre de Baecke, op.cit., p 270. Aussi Art. 87/4 du CMP/F stipule que : « … le taux et les
conditions de versement de l’avance sont fixés par le marché, ils ne peuvent pas être modifiés
par avenant » Bernard Michel Bloch op.cit p159.
2 - Art. 94/4 du CMP/F : « Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les
sommes dues au titre d’acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la
clause de variation du prix sur le montant initial de l’acompte ou du solde »ibid, p161.

.247-15من المرسوم 104/2المادة -3
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.التسبیقات الجزافیةممیزات :البند الأول

:تتلخص ممیزات التسبیقات الجزافیة فیما یلي

إلزامیة التسبیقات الجزافیة -أولا 

تهدف التسبیقات الجزافیة إلى تمویل الصفقة من المصلحة المتعاقدة قبل أي شروع 

في تنفیذ الالتزامات التعاقدیة من طرف المتعامل المتعاقد، كما أنها تهدف إلى مساعدة 

.لیهاالمتعاملین المتعاقدین في بدء الأشغال وانتهائها ضمن الآجال المحددة المتفق ع

حیث أن صرف التسبیقات الجزافیة هو ذو طابع إجباري 44ویبدو من خلال المادة 

یجوز بغض النظر عن «:من دفتر الشروط الإداریة العامة على أنه44نصت المادة 

یشر إلى هذه الإجباریة إلا أنه لم »...أحوال التسبیق الإجمالي الذي یكون أداؤه إجباریا

.247-15المرسوم للتسبیق الجزافي ضمن 

دائها على المصلحة تعتبر التسبیقات الجزافیة إجباري آ،في التشریع الفرنسي

وبهذا الشكل یتضمن الطابع الإلزامي لها إعفاء المتعامل المتعاقد من منح الكفالة ،المتعاقدة

طة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة في فرض أو كفالة تضامنیة ولكن تبقى السللأول طلب 

إلا أنه إذا تم الاتفاق على ،تقدیم الضمانات من عدمها مقابل الاستفادة من التسبیق الجزافي 

منح هذه الضمانات بین الطرفین في عقد الصفقة فلا یمكن الاستفادة من التسبیق إلا بعد 

.1تقدیم كفالة أول طلب أو الكفالة التضامنیة

من قانون الصفقات العمومیة الفرنسي فإن إلزامیة التسبیقات 26المادة بموجب و 

سابقا، وبالتالي فدون هذه الصفقة ومدة تنفیذها كما ذكرنامرتبط بالحدود القصوى لمبلغ

مع إعطاء الحق للمتعامل المتعاقد في قبول أو رفض الحدود تصبح تسبیقات اختیاریة

.التسبیق في حالة إلزامیة التسبیق

وفي المقابل یبقى حق المناول قائما في الاستفادة من التسبیق الإلزامي بموجب المادة 

.2من ذات القانون الفرنسي115

1 - Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux op.cit.,
p 128.
2 - Art 115CMP/F stipule que :« Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dés la
notification du marché ou de l’acte spécial par le pouvoir adjudicateur » Bernard Michel
Bloch op.cit , p182.
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ضرورة النص صراحة على إلزامیة التسبیقات الجزافیة وعلى ،نقترح في هذا السیاق

هذه الإلزامیة حسب حدود معینة بمبلغ الصفقة ن یحذو حذو المشرع الفرنسي بتقییدالمشرع أ

أما عن حق المتعامل المتعاقد في رفض الاستفادة من التسبیقات فإنه ،ومدة معینة لتنفیذها

ا مع الهدف الذي یتضمنه هحسب رأینا یبقى نسبیا مع مراعاة مصالح هذا الأخیر وتماشی

.منح هذا التسبیق

:مبلغ التسبیقات الجزافیة-ثانیا

%15وضع المشرع الجزائري نسبة قصوى لمبلغ التسبیق الجزافي والذي حددت بـ 

.247-15من المرسوم الرئاسي 111/2من السعر الأولي للصفقة وهذا بموجب المادة 

،إن احتساب مبلغ التسبیق الجزافي یكون بالاستناد إلى المبلغ الأصلي للصفقة

كالحدود الدنیا -من التسبیقات دون شروط أخرى نوعوبالتالي فتحدید الحدود القصوى لهذا ال

من المبلغ %15یجعل جمیع المتعاملین المتعاقدین یستفیدون من نسبة -ومدة تنفیذ الصفقة

.مهما كانت قیمة المبلغ ومهما بلغت أهمیة الصفقة،الإجمالي للصفقة

حظ أن المذكورة سابقا، نلا87وبموجب المادة ،بالرجوع إلى التشریع الفرنسيو 

هذه الحدود بالنظر إلى طبیعة تتغیر المشرع حدد قیمة التسبیقات بحدود دنیا وحدود قصوى 

، ویتم تقدیم ،وكذا بالنظر إلى مدة تنفیذهاالصفقة وإلى المبالغ الدنیا والقصوى لكل صفقة 

ي الكفالات المتعلقة بالتسبیق من قبل المتعامل المتعاقد ببلوغ الحدود القصوى للتسبیق الت

87من قیمة المبلغ الإجمالي لكل نوع من الصفقات المحددة في المادة %60تحدد بـ 

.السالف ذكرها

سبیقات في التشریع الفرنسي ببلوغ القیم فإن إلزامیة الاستفادة من الت،وعلى هذا

لسلطات المصلحة  اتقییدي الشروط التي سبق ذكرها، یعدللصفقة وف)سقفة أ(القصوى 

.المتعاقدة في دفع هذه التسبیقات
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كما أنه لا یمكن ،1إن قیمة مبلغ التسبیق الجزافي لا یمكن تغییرها عن طریق الملحق

وبالتالي فإن مبلغ ،عر التي تتضمنها الصفقة حلا للتعدیل بموجب بنود تعدیل للسأن یكون م

.2حیینللمراجعة ولا للت لا التسبیق الجزافي هو غیر قابل

أعطى المشرع الجزائري مجالا لرفع قیمة مبلغ التسبیقات الجزافیة بمناسبة إبرام 

حالات استثنائیة یمكن للمصلحة وهي ،عامل المتعاقد فیها أجنبیا صفقات دولیة یكون المت

وذلك وفق  %15المتعاقدة فیها تقدیم تسبیق جزافي للمتعامل المتعاقد الأجنبي یفوق قیمة 

  :وهي 111/3شروط تم تحدیدها بموجب المادة 

لا یمكن للمصلحة المتعاقدة أن ترفع نسبة التسبیق الجزافي إلا إذا كانت الظروف -

تبرره، وهو أنه سیلحقها ضرر كبیر إذا ما رفضت قواعد التمویل المتعاقد علیها على 

المستندي تمویل المتعلقة بالاعتماد ویتعلق الأمر حسب رأینا بتطبیق قواعد ال،الصعید الدولي

بصدد الصفقات الدولیة والذي نتج عنه تطبیق القواعد المتعلقة بتحویل الأموال إلى الخارج 

.في إطار الصفقة

یتقدم ،یعرف الاعتماد المستندي على أنه فرع من فروع القروض عن طریق التوقیع 

فیه البنك لضمان زبون مستورد لدى مصدّر عن طریق إصداره لتعهد بتسدید مبالغ سلع 

أو قبول كمبیالات مقابل الإتیان بوثائق أن السلع موضوع الصفقة قد تم إرسالها ،مستوردة 

اعتمادا "حیث یشترط الزبون الدفع لقاء وثیقة الشحن لذلك سمي الاعتماد ،بما یوافق الصفقة 

یعرف الملحق على أنه وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة یبرم في جمیع الحالات إذا كان هدفه زیادة الخدمات أو تقلیلها -1

.247-15من المرسوم 136المادة .أو تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة/و
2 - Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux op.cit.,
p 129.

یغطي التحیین الفترة التي تمتد بین وضع .یهدف التحیین إلى تحویل السعر الأولى للصفقة إلى  سعر جدید وهذا مرة واحدة

اكروم میریام، السعر في الصفقات .یذ الحقیقي للصفقةالأسعار إلى آخر أجل لإیداع العروض إلى تاریخ بدء التنف

.65-64العمومیة،المرجع السابق ، ص ص 

تهدف المراجعة إلى تغییر السعر الأولي الموضوع عند انعقاد العقد موازاة مع التغیرات الاقتصادیة التي تحدث أثناء تنفیذ 

یریام، السعر في الصفقات العمومیة،  نفس المرجع ، ص اكروم م.الخدمات مما یتطلب الاتفاق علیها عند إبرام الصفقة

71.
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إذ أن من أهم وثائق الاعتماد المستندي هو وثیقة الشحن التي تبین أن العملیة هي ،"امستندی

.1لتغطیة عملیة استیراد أو تصدیر سلعة

أن الاعتماد المستندي هو نفسه یستعمل لتمویل الصفقات ،وما یمكن استخلاصه

یل شراء اللوازم العمومیة الدولیة المتعلقة باللوازم دون صفقات الأشغال، حیث من شأنه تسه

.من الخارج

یستدعي هذا النوع من التمویل تدخل بنك المصلحة المتعاقدة وبنك المتعامل 

وعلى اعتباره نوع من القروض قد یكلف المصلحة المتعاقدة دفع فوائد مقابل ،الأجنبي

ولتفادي ذلك تقوم ،یكلفها خسائر هي في غنى عنها ، كما قد الاستفادة من هذا القرض

.من التسبیق الجزافي لصالح المتعامل الأجنبي%15المصلحة المتعاقدة بدفع نسبة تتجاوز 

تعتبر الحد الأدنى من التسبیق الجزافي %15أن نسبة ،وما یلاحظ في هذا السیاق

أن یستفید منها المتعامل الأجنبي وعلیه فإن عدم تحدید الحد الأقصى لهذا الذي یمكن 

هذه النسبة على أساس اعتبارات مام المصلحة المتعاقدة لتقدیرالتسبیق یفتح المجال أ

.تفتح باب التبذیر وسوء استعمال الأموال العمومیة قد هيتضعها 

لا یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تدفع نسبة التسبیق الجزافي إلا بعد حصولها على -

حسب الحالة، وتمنح موافقة صریحة من الوزیر الوصي أو مسئول الهیئة المستقلة أو الوالي

أي أنه یمارس نوع من الرقابة على دفع ،هذه الموافقة بعد استشارة لجنة الصفقات المختصة

التسبیق وفي ذلك تقیید لسلطات المصلحة المتعاقدة إلا أن ذلك غیر كافي فالنص الصریح 

.بالحدود القصوى لهذه النسبة هو أكبر وسیلة للحفاظ على الأموال العمومیة

دفع التسبیق الجزافي-ثالثا

یمكن بأن یدفع «:على انه247-15من المرسوم الرئاسي 112نصت المادة 

التسبیق الجزافي مرة واحدة، كما یمكن أن یدفع في عدة أقساط تنص الصفقة على تعاقبها 

.»الزمني

أن المشرع قد أشار إلى كیفیات أو طرق دفع التسبیق الجزافي دون أن ،وما یلاحظ 

.یتطرق إلى بدایة تاریخ الشروع في دفعها

.270-269خرشي النوي، المرجع السابق، ص ص -1
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بدایة لا بد من الإشارة أن تحدید تاریخ لدفع التسبیق الجزافي هو مهمل في جمیع 

إلى یومنا هذا، هذا الفراغ القانوني لا یخدم مضمون 1967نصوص الصفقات العمومیة من 

التسبیق الجزافي والمراد منه، وعلیه فإنه وعلى اعتبار أن مضمونه هو تمویل المتعاقد قبل 

یمكن الاستنتاج أن بدایة دفع التسبیق الجزافي هو تاریخ تبلیغ الأمر تنفیذ الأشغال فإنه

Ordre)ببدایة الخدمة موضوع الصفقة  de service)1.

وعلى اختلاف مضمون الأوامر بالخدمة الصادرة عن المصلحة المتعاقدة، فإن تاریخ 

ضمن آجال تنفیذ بدایة دفع التسبیق الجزافي یبدأ من تاریخ تبلیغ الأمر بالخدمة والتي یت

.3، وهو الأمر بالخدمة الذي یتم تبلیغه مباشرة بعد تبلیغ الصفقة للمتعامل المتعاقد2الصفقة

:أما فیما یخص كیفیات الدفع، فذكر المشرع طریقتین

وهذا ما یحقق الغایة من التسبیق :أن یتم دفع التسبیق الجزافي دفعة واحدة: الأولى

لتحقیق ،واحدة قبل أي تنفیذ مادي للخدمة موضوع الصفقةالجزافي حیث أنه یتم دفعة 

.التوازن المالي في میزانیة المتعامل المتعاقد

هو حسب رأینا یكون في :أن یتم دفع التسبیق الجزافي على شكل عدة أقساط:الثانیة

مع إطلاق المصلحة ،ص الحاجاتیالحالة التي یكون فیها إبرام الصفقة على أساس تخص

، حیث یمكن إبرام الصفقة في شكل حصة وحیدة أو 4دة لإجراء واحد لكل الحصصالمتعاق

.5في شكل حصص منفصلة

یعرف الأمر ببدایة الخدمة على أنه مكتوب صادر عن المصلحة المتعاقدة یوجه إلى المتعامل المتعاقد یتضمن -1

.لقرارات المتعلقة بتسویة ثمن الصفقةتعلیمات متعلقة بتنفیذ الأشغال أو الخدمة موضوع الصفقة وا

Michel Villard- et autres op.cit, p 93.
من دفتر الشروط الإداریة العامة بأوامر المصلحة، وعرفها في الفقرة الأولى 12سماها المشرع الجزائري في المادة -2

المصلحة الصادرة عن مهندس الدائرة أو یجب على المقاول مباشرة الأشغال في الآجال المحددة في أوامر «:على أنها

.»المهندس المعماري

فهناك أوامر الخدمة تتعلق ببدایة تنفیذ الأشغال، وأوامر الخدمة المتعلقة بمتابعة الأشغال بعد وقفها، أو تعدیلات متعلقة 

.بالصفقة
3 - Michel Villard et autres, op.cit., p 112.

.247-15من المرسوم 27/13المادة -4
.247-15من المرسوم 31المادة -5
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أو في الحالة التي یكون فیها المتعامل المتعاقد في شكل تجمع مؤقت لمؤسسات 

حیث یتم الدفع في حسابات كل عضو من التجمع إلا إذا اتفق على خلاف ذلك متشاركة 

.1في اتفاقیة التجمع

كذا الحال في حالة المناولة في دفع التسبیق الجزافي لفائدة المناول الذي له حق و 

بشروط القبول أو الموافقة من طرف المصلحة المتعاقدة یكون والذي حظي،الدفع المباشر

.حسب الجزء الذي قام بتنفیذه شخصیا

من المبلغ الذي یقابل الخدمة المنفذة %15وبالتالي فإن نسبة التسبیق الجزافي هي 

من طرف كل متدخل في تنفیذ الصفقة في الحالات الثلاث السابق ذكرها، سواء تعلق الأمر 

بالتحصیص عندما یكلف تنفیذ كل حصة متعامل متعاقد وكذا في حالة التجمع بالمشاركة 

یكون في حدود و  ناولةوكذا الحال بالنسبة للم،التنفیذ إلى كل عضو من التجمعبدایةعند 

.الجزء المتنازل عن تنفیذه للمناول

سمیت التسبیقات بالجزافیة لكون تحدیدها لا یتم اعتمادا على معاییر معینة أو بناءا 

على معطیات قابلة للحساب بالكم وإنما تحدد جزافا نسبة إلى مبلغ الصفقة أو بالنظر إلى 

.2أهداف منحها في عمومها

أن تاریخ دفع التسبیق الجزافي مرتبط بتاریخ الأمر ،ما یمكن استخلاصه،وبالتالي

والذي على أساسه یبدأ حساب الآجال التعاقدیة لتنفیذ الصفقة، وفي ،ببدایة تنفیذ الخدمة

الحالات التي ذكرناها سابقا فإن آجال التنفیذ تنطلق من حالة تجزئة تنفیذ الصفقة حسب 

دید التسبیق الجزافي في شكل أقساط حسب تاریخ تنفیذ كل جزء تواریخ مختلفة مما یحتم تس

.247-15من المرسوم 81/9المادة -1

وهنا یكون الدفع حسب طبیعة الخدمات في التجمع المؤقت للمؤسسات بالتضامن إذا كانت قابلة للتقسیم فإن تسدید التسبیق 

:الجزافي یكون إما

.كیل التجمع بالتضامنفي حساب كل عضو من التجمع بعد أخذ الموافقة المسبقة لو 

.في حساب وحید باسم الوكیل لتسهیل عملیات الدفع من طرف الوكیل لفائدة كل عضو

Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux op.cit., p
132.

.279خرشي النوي، المرجع السابق، ص -2
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أو حصة تنص الصفقة على تعاقبها الزمني وكذا بالنظر إلى حدود الجزء المنفذ من طرف 

.في عقد الصفقة ذاتهامتدخل في تنفیذ الصفقة والمحدد كل

.لتسبیقات على التموینات اممیز:الثانيالبند

-67من الأمر 88بالسلفة عن المواد الأولیة بموجب المادة سمیت هذه التسبیقات 

.1المتضمن قانون الصفقات العمومیة90

على اعتبارها تسبیقات متعلقة 247-15من المرسوم 113وهذا ما أكدته المادة 

من ذات المرسوم تتضمن الخصائص الممیزة  115و 114بالمواد الأولیة، كما أن المادتین 

:تسبیق والتي یمكن تلخیصها فیما یليلهذا النوع من ال

:ختیاري للتسبیق على التموینالطابع الا -أولا 

من المرسوم 113الطابع الاختیاري للتسبیق على التموین من خلال المادة یستشف 

، كما »...أصحاب صفقات عمومیة للأشغال واللوازمیمكن«:والتي جاء فیها15-247

«من دفتر الشروط الإداریة العامة على اختیاریة المسألة حیث جاء فیها، 44أكدت المادة 

أن ... بقطع النظر عن أحوال التسبیق الإجمالي الذي یكون أداؤه إجباریا للمتعامل...یجوز

وبمفهوم المخالفة من خلال هذه المادة یمكن استخلاص أن .»...ینص على التسبیق

ى التموین هو اختیاري ولیس إجباري على المصلحة المتعاقدة منحه على عكس التسبیق عل

حیث أنه تبقى للسلطة التقدیریة لها في تقدیر مدى حاجة المتعامل المتعاقد ،التسبیق الجزافي

مها، ویكون هذا التقدیر على أساس الوثائق التي یمنحها المتعامل دلهذا التسبیق من ع

موضوع هذا التسبیق مع الأخذ بعین الاعتبار أهمیة جته الى تثبت حاالمتعاقد والتي 

.الصفقة

:ابع الإضافي للتسبیق على التموینالط -ثانیا

إلى  بالإضافةأن یحصلوا ...«:247-15من المرسوم 113جاء في نص المادة 

، وبالتالي فإن التسبیق على التموین یأتي في »...التسبیق الجزافي على تسبیق على التموین

مرحلة ثانیة بعد الحصول على التسبیق الجزافي، وهذا ما یدل على نسبة التسبیق الجزافي 

یجوز منح أصحاب الصفقات «:منه على أنه88نصت المادة . 52. ع.ر.، ج1967جوان 18المؤرخ في -1

.»بالإضافة إلى ذلك سلفة عن المواد الأولیة إذا أثبتوا عقدا أو توصیة تورید منفذة بالجزائر
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هي غیر كافیة بالمقارنة مع التسبیق على التموین، كما أن الطابع الإضافي لهذا التسبیق 

.یعني أنه مكمل للتسبیق الجزافي

السلفات التي تمنح للمتعامل المتعاقد بمناسبة التموین تلك تعتبر التسبیقات على

.العملیات التحضیریة المتعلقة بتنفیذ الصفقة خاصة في حالة الصفقات ذات الأهمیة البالغة

ب صفقات الأشغال واللوازم لا غیرق على التموین لأصحایسبتیدفع ال-ثالثا

صفقات :حصر المشرع منح التسبیق على التموین على نوعین من الصفقات

، إلا أنه ومن جهة 247-15من المرسوم 113الأشغال وصفقات اللوازم بموجب المادة 

من ذات المرسوم أكد أنه لا تدفع التسبیقات إلا في حالة 110أخرى وبموجب المادة 

كما ذكرنا 13لمنصوص علیها في المادة الصفقات العمومیة التي یفوق مبلغها الحدود ا

سابقا، وهذا یعني أن كل أنواع التسبیقات تمنح لفائدة أصحاب الصفقات سواء كانت أشغال 

، 113أو لوازم أو دراسات أو خدمات التي یفوق مبلغها الحدود المنصوص علیها في المادة 

ة أصحاب صفقات الأشغال فعلى المشرع تدارك هذا التناقض مع تأكید منح التسبیقات لفائد

.واللوازم دون غیرها

:الالتزام بإثبات الحاجة للتسبیق على التموین-رابعا

یلتزم أصحاب صفقات الأشغال واللوازم من أجل الاستفادة من التسبیق على التموین 

ویدخل في ،1تقدیم عقود أو طلبات تؤكد أن المواد أو المنتجات هي ضروریة لتنفیذ الصفقة

إطار هذه المواد أو المنتجات الآلات والمواد الأولیة اللازمة والتي سیتم استعمالها في 

نفیذ أو فإن المواد والمنتجات التي اقتنیت وتم استعمالها في الت،التنفیذ، وبمفهوم المخالفة

بالتسبیق قبل طلب التسبیق على التموین فإنها لا یكون مشمولة حتى تم إیداعها في الورشة 

المعني، بمعنى أن العقود أو الطلبات التي تعتبر وسیلة إثبات هي تلك التي تم إبرامها تزامنا 

مع طلب التسبیق على التموین وإلا فإن محتوى التسبیق على التموین ینعدم ما دام أن الغایة 

تعاقد توفیرها وعدم قدرة المتعامل الم،منه هو تبریر الحاجة الملحة لهذه المواد أو المنتجات 

.بدون الاستفادة من التسبیق على التموین

.247-15من المرسوم 113/1المادة -1
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أما عن محتوى الحاجات التي یلتزم المتعامل المتعاقد تبریرها من أجل الإستفادة من 

التسبیقات على التمویل، فإنه یدخل في إطار التموینات التي یمكن في إطارها الإستفادة من 

:التسبیقات مایلي

.مواد مصنعة وموجهة لتنفیذ الأشغال موضوع الصفقة-أولیةمواد -شراء آلات خاصة-

عند تبریر المتعامل المتعاقد حاجته لنفقات مسبقة ومهمة وذات طبیعة مختلفة كنفقة -

.دراسة المشروع مثلا

.في الحالة التي یتطلب فیها تنفیذ الصفقة إستعمال وسائل ذات قیمة معتبرة-

.لات ووسائل لحساب الدولةعندما یكلف المتعامل المتعاقد بشراء آ-

1.عندما یتعلق الأمر بالإستفادة  من تسبیقات الإنطلاق في المشروع-

:نتجات في مكان التسلیم أو الورشةالالتزام بإیداع المواد أو الم-خامسا

وهو أمر یعود للسلطة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة حیث یمكنها أن تطلب من 

صریحا بإیداع المواد والمنتجات المعنیة في الورشة أو في مكان المتعامل المتعاقد التزاما 

.2خلال أجل یلائم الرزنامة التعاقدیة تحت طائلة إرجاع التسبیق،التسلیم

وبالتالي یعتبر هذا الالتزام بمثابة وسیلة للمصلحة المتعاقدة تتأكد من خلالها من 

ة أخرى هو إثبات لحسن نیة حاجة المتعامل المتعاقد لهذا التسبیق من جهة، ومن جه

.المتعامل المتعاقد بأن مبلغ التسبیق كله موجه للاحتیاجات التي تتطلبها الصفقة لا غیر

معاینة وإثبات حالة صادر عن المصلحة المتعاقدة یؤكد یقابل هذا الالتزام محضر 

في حالة ، والذي یتم على أساسه 3وجود هذه المواد والمنتجات في الورشة أو مكان التسلیم

زامه بإرجاع التسبیق اتخاذ المصلحة المتعاقدة قرار الالمتعامل المتعاقد بهذا الالتزام إخلال 

یقابل هذا الإرجاع رفع الید الكلي على كما ،على التموین حمایة للمال العام من الإهدار

.كفالة رد التسبیق على التموین

1- Michel Villard, Olivier Van Ruymbeke, Jean-Luc Coudert, Droit et financement des
marchés publics de travaux, éditions moniteur , Paris , 1991, pp 298-299.

.247-15من المرسوم 113/2المادة -2
3 - Jean Dupons- Bernard Gros George, Les marchés publics en France, Presse universitaire
de France, 1ère édition, 1977, p 65.
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:مبلغ التسبیق على التموین وتاریخ دفعه-سادسا

على أنه لا یمكن أن یتجاوز المبلغ 15/247من المرسوم 115نصت المادة 

من %50الجامع بین التسبیق الجزافي والتسبیق على التموین بأي حال من الأحوال نسبة 

التسبیق المبلغ الإجمالي للصفقة، وعلیه فإن نسبة التسبیق على التموین تتوقف على نسبة 

هو  صاحب الصفة على اعتبار ان التسبیق على التموینعلى الجزافي التى یتحصل علیها 

.تسبیق إضافي وتكمیلي للتسبیق الجزافي كما شرحنا سابقاً 

من المبلغ الإجمالي %15وقد حدد المشرع نسبة التسبیق الجزافي بنسبة لا تتجاوز 

الأمر الذي لم یتم تحدیده من طرف المشرع بخصوص نسبة التسبیق على التموین، 1للصفقة

وحسنا ما فعل المشرع وذلك بالنظر إلى أهمیة هذا التسبیق بالمقارنة مع التسبیق الجزافي 

وحسب احتیاجات المتعامل المتعاقد للمواد ،فتبقى نسبته متغیرة حسب أهمیة الصفقة

والمنتجات اللازمة لتنفیذها، لذلك فقد اشترط المشرع فقط أن لا یكون المبلغ الجامع بین 

من %10من مبلغ الصفقة، فإذا كانت نسبة التسبیق الجزافي مثلا %50التسبیق یتجاوز

من المبلغ الإجمالي %40المبلغ الإجمالي للصفقة فإن نسبة التسبیق على التموین تكون 

وبالتالي فإن عدم تحدید نسبة التسبیق على التموین هو أمر یتماشى مع تحقیق ،للصفقة 

ن التنفیذ الحسن للصفقة ضمن الآجال التعاقدیة المتفق وهي ضما،الغایة المرجوة من محتواه 

.علیها

كذلك فیما یخص الصفقات الدولیة التي یمكن أن یتجاوز فیها مبلغ ،ومن جهة أخرى

فإن نسبة التسبیق على التموین ،من المبلغ الإجمالي للصفقة استثناءا%15التسبیق نسبة 

تسدید نسبة وبالتالي فإن ،التسبیق الجزافيهنا یمكن أن تكون ضئیلة بالمقارنة مع قیمة 

.یبرر سكوت المشرع عن تقدیر قیمتهالتسبیق على التموین هي متغیرة وهذا ما 

فإن سكوت المشرع یوحي بأن دفع قیمة التسبیق یتم ،أما عن تاریخ دفع مبلغ التسبیق

یم كفالة رد التسبیق وبعد تقد،بعد تقدیم العقود والطلبات المؤكدة لحاجات المواد والمنتجات

.على التموین بقیمة معادلة لقیمة التسبیق

.247-15من المرسوم 111/2المادة -1
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:على التموین للغرض المخصص لأجلهفي التسبیقالتصرف-سابعا

حیث أنه لا یجوز لكل المتدخلین 247-15من المرسوم 144وهذا ما أكدته المادة 

أو متلقي الطلبات متعاملین متعاقدین أو متعاملین ثانویین في تنفیذ الصفقة سواء كانوا 

أن یتصرفوا في المواد والمنتجات الضروریة موضوع التسبیق على التموین إلا 1الثانویین

.للغرض المخصص لأجله والمتفق علیه في مضمون الصفقة

وتبریر هذا المنع راجع لتجنب التلاعب الصادر عن المتدخلین في تنفیذ الصفقة 

كتقدیم إثباتات أو عقود ،للاستفادة من التسبیق على التموینواللجوء إلى الطرق الاحتیالیة 

تتضمن مبالغ تتجاوز القیمة الحقیقیة للمواد اللازمة لتنفیذ الصفقة، وبعد ذلك تغیر الوجهة 

أو احتیاجات أخرى غیر تلك المتفق ،المخصصة لهذا التسبیق في تنفیذ صفقات أخرى

تموین، وهذا المنع یعتبر وسیلة لحمایة المال العام علیها في الصفقة المعنیة بالتسبیق على ال

.من الإهدار والتبذیر

سمیت التسبیقات على التموین في السابق بالتسبیقات ،في التشریع الفرنسي

ون دوذلك  87/5، إلا أنه حالیا فإن المشرع الفرنسي أشار إلیها بموجب المادة ختیاریةالإ

یمكن أن یتضمن الصفقة دفع تسبیقات في غیر الحالات التي «:تسمیتها حیث جاء فیها

.2»یكون فیها الدفع إلزامیا

استعمل هذا المصطلح لأول مرة من طرف .247-15من المرسوم 145/12سمي كذلك بالموصي الثانوي بموجب المادة -1

-01المطبقة على صفقات التورید في الجزائر الصادر بموجب القرار المؤرخ في المشرع الفرنسي في دفتر الشروط الإداریة العامة 

من هذا القرار بأنها الطلبات التي یقوم بإجرائها صاحب 41وذلك بمناسبة تعریف الطلبات الثانویة حیث عرفتها المادة 04-1960

قصد الحصول أو صنع المواد التي =نفسها وهذا الصفقة عن طریق اللجوء إلى جهات أخرى ومن طرف الغیر باستعمال هذه الجهات

والذي تم إلغائه  03. ع.ر.، ج1960-04- 01قرار . تدخل في إطار تركیب التورید، أو تنفیذ بعض العملیات اللازمة لتصنیع التورید

ائر، مذكرة لنیل شهادة حدادة فیروز، التعامل الثانوي في صفقات التورید في الجز :أشارت إلیه.1973بموجب تعلیمة صدرت في سنة 

.12، ص 2011-2010، كلیة الحقوق، -یوسف بن خدة-1الماجستیر فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر 

تعرف الطلبیات الثانویة بأنها طلبیات لفائدة الغیر من طرف صاحب الصفقة أو من طرف الغیر بنفسه لفائدة آخرین، وذلك إما بغرض 

.والتي تدخل في تركیب الخدمة، أو من أجل تنفیذ بعض العملیات التي تضمن تحقیقهاتصنیع أشیاء أو مواد وسیطة

Franck Moderne, op cit, p 33.
2 - Art. 87/5 du CMP/F stipule que : « Le marché peut prévoir le versement d’une avance dans
le cas où elle n’est pas obligatoire », modifié par le décret 2011-1000 du 25 Aout 2011 art. 26.
Bernard Michel Bloch, op.cit., p 159.
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تعتبر التسبیقات وسیلة في متناول المصلحة المتعاقدة تتدخل من خلالها بطریقة فعالة 

وهي تلعب دورا في تحقیق التوازن في میزانیة المتعامل ،في تحقیق التنمیة الاقتصادیة 

.ینتج عنه تدعیم مبدأ المنافسة بین المترشحین وتحقیق التنفیذ الجید للصفقةالمتعاقد والذي 

إلا أن هذه التسبیقات تخص المرحلة التي تسبق تنفیذ الصفقة، لذلك سمیت 

، وقد تبنى المشرع وسیلة ثانیة للتسویة الإداریة الجزئیة للصفقة والتي تنشئ ''التسبیقات''بـ

الاستفادة منها بالتزامن بتنفیذ الصفقة وهي الدفعات على للمتعاملین المتعاقدین الحق في

.الحساب

.الدفعات على الحساب:المطلب الثاني

إن الدفعات على الحساب بالرغم من أنها تعتبر إحدى آلیات التسویة الإداریة الجزئیة 

ا هو للصفقة العمومیة إلا أنها لا تمثل استثناءا على قاعدة الدفع بعد تأدیة الخدمة مثلم

الشأن بالنسبة للتسبیقات، حیث أن هذه الأخیرة هي تسویة على الخدمات التي لم تنفذ بعد 

أما الدفعات على الحساب فهي تسدیدات على خدمات تم تنفیذها فعلا وبصورة أوضح تسدید 

.على خدمات تم تنفیذها جزئیا

الحساب حیث عرفت الدفع على 247-15من المرسوم 109وهذا ما أكدته المادة 

.»على أنه كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقابل تنفیذ جزئي لموضوع الصفقة

ثلاث معاییر في تعریف ذه المادة نلاحظ أن المشرع استند علىومن خلال ه

:الدفعات على الحساب

المصلحة یقع على عاتقحیث أن الدفع على الحساب هو التزام:معیار مالي-

حیث أنه یمثل جزءا من الثمن المتفق ،المتعاقدة بدفعه نقدا أي یقع على المال فقط

.علیه في الصفقة

حیث أن الدفع على الحساب یكون أثناء مرحلة تنفیذ الصفقة حیث لا :معیار زمني-

.یمكن الحدیث على الدفع على الحساب قبل البدء في تنفیذ الخدمة

.الدفع على الحساب تنفیذ جزء من الخدمة موضوع الصفقةأن یقابل :معیار مادي-

 الفرع(وعلى هذا الأساس سنحاول تحدید الخصائص الممیزة للدفعات على الحساب 

)الفرع الثاني(الدفعات على الحساب في) دفع(ق ثم سنتعرض إلى إجراءات نس)الأول



التسویة المالیة للصفقة العمومیةالقواعد المطبقة على ......الفصل الأول

222

.لدفعات على الحسابات اممیز :الفرع الأول

سابقاً، فإن الدفعات على الحساب هي ذات طبیعة مالیة تمثل جزء من مثلما ذكرنا 

م دفع الدفعات على فیذ موضوعها، وعلى هذا الأساس یتسثمن الصفقة نظیر جزء من تن

:الحساب بالخصائص التالیة

.إعمال قاعدة الأعمال المنجزة:البند الأول

جزء من موضوع الصفقة أي أن دفع الدفعات على الحساب لا یكون إلا نظیر تنفیذ

والتي تعتبر الحل المرن والتوفیقي الذي یقوم على ،وذلك بناء على قاعدة الأعمال المنجزة 

دون حاجة ،تجزئة الصفقة في جانبها المالي إلى عدة أجزاء قابلة للتسدید الجزء تلو الآخر

.1لانتظار الدفع الكلي أو التسویة النهائیة للصفقة

من 117وقد أكد المشرع قاعدة الأعمال المنجزة من خلال ما نص علیه في المادة 

على الحساب لكل صاحب الدفع یمكن أن یقدم «:والتي جاء فیها أنه247-15المرسوم 

، وبالتالي لا یمكن »صفقة عمومیة إذا ثبت القیام لعملیات جوهریة في تنفیذ هذه الصفقة

ا بأعمال تُمكِّن المصلحة المتعاقدة من معاینة التقدّم في نسبة الاكتفاء بأعمال بسیطة وإنم

.تنفیذ الخدمة موضوع الصفقة

أن لا تتجاوز نسبة الدفع على الحساب قیمة فكرة  تتضمن قاعدة الأعمال المنجزة 

والتزام المصلحة المتعاقدة بدفع نسبة ،الأعمال المنجزة من طرف المتعامل المتعاقد من جهة 

.2قیمة الالتزامات المنفذة من جهة أخرىبالحساب  الدفع على

إن الدفعات على الحساب في هذا الإطار تمثل دفعات جزئیة تقدم قبل التنفیذ الكلي 

.3للخدمات المتضمنة في الصفقة

.214عزاوي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص -1
2 - Nabih Mohamed, Droit des marchés publics- aspects juridiques, financiers, et contentieux,
édition Konrad- Adenauer- Stiftung 2.V, Maroc, 2014, p.

بن یوسف بن -1اكروم مریام، الأجر في الصفقة العمومیة للأشغال، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر -3

.204، ص 2015-2014خدة، 
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.الطابع المؤقت للدفع على الحساب:البند الثاني

وبهذه الصفة فإن هذه الدفعات ...«:247-15من المرسوم 108/2نصت المادة 

المتعاقد یبقى مدینا بمبلغ الدفعات المتعامل، وعلى هذا الأساس فإن »لا تمثل تسدیدا نهائیا

تعاقدة على الحساب إلى غایة التسویة النهائیة بمبلغ الصفقة، وبالتالي فإن المصلحة الم

لم یتم إثبات ما یقابل هذه إذا لاحظت أنه ،دفع على الحسابیمكن لها استرجاع مبلغ ال

.1القیمة من تنفیذ في خدمة الصفقة

مرتبط بالمصلحة المتعاقدة في الجانب المالي بموجب رصید إن المتعامل المتعاقد 

الحسابات الشهریة الموجهة إلى جهة الأصول قیمة كل طلبات تفصیلفیه في دونی

لى الحساب التي یحق للمتعامل والدفعات عوفي الخصوم التسبیقات ،المصلحة والمتعاقدة

وبالتالي فإن التسویة النهائیة للصفقة وقفل الحساب النهائي هو الذي ،المتعاقد الاستفادة منها

.2مركز المتعامل المتعاقد ما إذا كان دائنا أو مدینا للمصلحة المتعاقدة دیحد

.الطابع الإلزامي للدفعات على الحساب:البند الثالث

الجزائري على الطابع الإلزامي للدفعات على الحساب بنص صریح لم ینص المشرع 

الوهلة الأولى  ومن247-15من المرسوم 117ص المادة حیث أنه وبالرجوع إلى ن

یمكن''مصطلحعلى الحساب وذلك لاستعمال المشرعیستخلص الطابع الاختیاري للدفعات

، إلا أنه عند قراءة النص بصفة متأنیة یوحي لنا بأن استعمال ''...أن یقدم دفع على الحساب

كان بغرض الإشارة إلى اشتراط القیام بالعملیات الجوهریة في تنفیذ ''یمكن''المشرع لعبارة 

الصفقة للاستفادة من الدفعات على الحساب ولیس لإعطاء الطابع الاختیاري للاستفادة من 

لا«:النوع من الدفعات، لذلك فعلى المشرع إزالة الغموض بإعادة صیاغة المادة كالآتي هذا

إذا أثبت القیام بعملیات إلایمكن أن یقدم دفع على الحساب لكل صاحب صفقة عمومیة 

.هذا من جهة»جوهریة في تنفیذ هذه الصفقة

1 - Michel Villard,et autres ; Droit et financement des marchés publics de travaux, op.cit., p.
305.
Voir aussi, Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux
op.cit., p 139.
2 - Michel Villard et autres, Droit et financement des marchés publics des travaux, op.cit., p
305.
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دفع الدفعات على النص صراحة على إلزامیة  عدم فإنه وبالرغم من،ومن جهة أخرى

خلال ما تم النص إلا أن ذلك یمكن أن یستشف من ،المصلحة المتعاقدةالحساب من طرف 

–یتعین على المصلحة المتعاقدة «:من ذات المرسوم والتي جاء فیها122علیه في المادة 

یوما ابتداء من 30في أجل لا یمكن أن یتجاوز ...أن تقوم بصرف الدفعات على الحساب

، أي بمجرد إیداع طلب دفع الدفعات على الحساب من طرف »لام الكشف أو الفاتورةاست

.لإثبات للعملیات المنفذة المتعامل المتعاقد مع وثائق ا

فإن إلزامیة دفع الدفعات على الحساب لفائدة المتعامل المتعاقد لا تتحقق إلا ،وعلیه

حیث  ابتداءا ،بإثبات تنفیذ العملیات الجوهریة في الصفقة عن طریق الكشوفات أو الفاتورة

وهذه الآجال هي ،تاریخ إیداع هذه الوثائق یبدأ حساب آجال دفع الدفعات على الحسابمن 

وأي امتناع عن الدفع خلال هذه الآجال یعطي ،امیة دفع هذه الدفعاتإلز التي تضفي صفة 

.1الحق في الاستفادة من فوائد التأخیر وهذا عنصر ثاني یؤكد إلزامیة الدفع على الحساب

فإن ارتباط نشوء الحق في الدفعات على الحساب بتنفیذ جزء من ،ومن جهة أخرى

ي لهذا النوع من الدفعات على المصلحة الخدمات موضوع الصفقة یؤكد الطابع الإلزام

.المتعاقدة بعد متابعة ومعاینة الخدمات المنفذة

.الدفع على الحساب یخص جمیع أنواع الصفقات:البند الرابع

صاحب صفقة لكلیمكن أن یقدم دفع على الحساب «:على أنه117نصت المادة 

المعنیة بالدفعات على الحساب على أن الصفقات، وما یلاحظ أن المشرع لم یؤكد »عمومیة

من ذات المرسوم مثلما 13هي تلك التي یفوق مبلغها الحدود المنصوص علیها في المادة 

.فعل بشأن التسبیقات

نناشد المشرع بحصر ،فإنه مثلما أشرنا إلیه سابقا بشأن التسبیقات،ومن جهة أخرى 

حق الاستفادة من الدفعات على الحساب على أصحاب صفقات الأشغال واللوازم دون 

حیث أن ،الخدمات والدراساتصفقات نظرا لأهمیة هذه الصفقات بالمقارنة معذلك غیرها، 

نفقات تدفعه الىهذه الأخیرة لا تتطلب مبالغ مالیة هامة تفرض على المتعامل المتعاقد

.الاستفادة من الدفعات على الحساب طلب

.247-15مرسوم من ال112/4نصت على فوائد التأخیر المادة -1
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طابع تمویني في صفقات الدفعات على الحساب هي ذات:البند الخامس

.الأشغال

ویقصد بها تلك الدفعات على الحساب التي یستفید منها المتعامل المتعاقد بعد اقتنائه 

، وتدفع لتغطیة عملیة شراء التموینات من طرف1للمنتوجات التي وضعها في الورشة

بمعنى شراء ،المتعامل المتعاقد دون أن یكون هناك تنفیذ فعلي للخدمة موضوع الصفقة

.2التموینات اللازمة لتنفیذ الأشغال دون أن یكون هناك بدایة فعلیة لتنفیذ الأشغال نفسها

یفرض الطابع التمویني للدفعات على الحساب اجتماع شروط یمكن استخلاصها 

:كالآتي

جات المقتناة محل إیداع في الورشة محل تنفیذ الصفقة المعنیة أن لا تكون المنتو -

بالدفع على الحساب، وذلك لإثبات حسن نیة المتعامل المتعاقد أن المنتجات المقتناة 

.هي فعلا ستوجه لتنفیذ الأشغال موضوع الصفقة المعنیة بالدفع على الحساب

وهذا یعني أن :تكون المنتوجات محل دفع عن طریق التسبیقات على التموینلا أن -

المنتوجات یكون تم اقتنائها من المال الشخصي للمتعامل المتعاقد ولیس محل تمویل 

بالإثبات عن طریق التسبیقات على التموین، وبالتالي یلتزم المتعامل المتعاقد 

صبح المالك الحقیقي لهذه التموینات وأنه أنه أمصلحة المتعاقدة عن طریق الفواتیرلل

من دفتر 45/3تم دفع المبالغ اللازمة للمورد وهذا ما یستشف من مضمون المادة 

فیما عدا حالة مقتضیات مخالفة ینص «:الشروط الإداریة العامة والتي جاء فیها

ج علیها دفتر الشروط المشتركة، ودفتر الشروط الخصوصیة أن التموینات التي نت

''تبقى''، حیث استعمال المشرع لكلمة »ملكا للمقاولتبقىعنها تأدیة دفعات ما 

.یوحي بأنها ملك للمقاول قبل الاستفادة من الدفع على الحساب التمویني

من مبلغ التموینات %80لا تتجاوز نسبة الدفع على الحساب التمویني أن -

المحسوب بتطبیق الأشغال بالوحدة للتموین المعدة خصیصا للصفقة المقصودة على 

عن طریق إجراءات تقوم بها المصلحة المتعاقدة ویتم ذلك :أساس الكمیات المعاینة

.247-15من المرسوم 117المادة -1
2 - Nabih Mohamed, op.cit., p 237.
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، یم كمیات التموینات المسلمة فعلا، تتضمن تقیلتحدید نسبة الدفع على الحساب

یم حق المتعامل في الاستفادة من الدفع على الحساب في الآجال وینشأ عن هذا التقی

.المعنیة

تتم المعاینة من طرف المصلحة المتعاقدة عن طریق التحقق من دفع قیمة التموینات 

واستلامها من قبل المتعامل المتعاقد والتأكد من وجهتها، تسجل هذه المعاینة بموجب 

.1وكمیات الدفع الكلي لهذه التمویناتطبیعةالمصلحة المتعاقدة یحدد محضر صادر عن

یمنع المتعامل المتعاقد والمناولین ومتلقي الطلبات الثانویین أن یتصرفوا في التموینات 

التي حظیت بالدفع على الحساب بالنسبة للأشغال أو اللوازم غیر تلك المنصوص علیها في 

في الصفقة كما هو شأن ما محدد التموینات لغیر الغرض ال، وذلك للحد من توجیه 2الصفقة

.ذكرناه بخصوص التسبیقات

أن الفرق بین الدفع على الحساب التمویني والتسبیقات على التموین، تجدر الإشارة

عود للسلطة التقدیریة إلزامي أما الثاني فهو اختیاري یفي أن الأول هو ذو طابعیكمن

على عكس تسبیق  رد تفادة من تقدیم كفالةللمصلحة المتعاقدة، كذلك الثاني یشترط فیه الاس

.دفع على الحساب یلتزم فیه المتعامل المتعاقد بإثبات ملكیة التموینات فقطال

وبالتالي فإن :في الجزائریُدفع الدفع على الحساب إلا للتموینات المقتناة  لا أن

وهذا یعبر عن ،التموینات المقتناة من الخارج لا تكون محلا للدفع على الحساب التمویني

.بة المشرع لدعم المنتوج الوطني وجعله مادة أولیة لإنجاز الصفقاترغ

.الدفع على الحساب یكون شهریاً :السادسالبند

على أنه یكون الدفع على الحساب 247-15من المرسوم 118نصت المادة 

، وعلى هذا الأساس وعلى عكس التسبیقات فإن دفع الدفعات على الحساب »...شهریا

مرتبط بالأعمال المنجزة والمعاینة من الصفقة سواء تعلق الأمر بالأشغال المنفذة أو 

1 - Nabih Mohamed, op.cit., p 237.
.247-15من المرسوم 114المادة -2
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، ولا یمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مبلغ الدفع على 1التموینات المودعة في الورشة

.مویناتالحساب قیمة هذه الأشغال أو الت

le(مهندس الدائرة  طرف یتم تحدید قیمة الدفعات على الحساب من maitre

)d’œuvre تفصیل حساب شهري صادر عن المتعامل المتعاقد على مهندس الدائرة بناءا

هو مشروع تفصیل حساب یتضمن المبلغ الإجمالي للصفقة، دفع الحساب الشهريوعلیه ،ف

.2المبالغ المقابلة للخدمات المنفذة في الصفقةمحسوم بتاریخ الشهر السابق  یحدد

فإن المتعامل المتعاقد ملزم بإصدار مشروع تفصیل الحساب شهري إلى ،وبالتالي

، هذا الأخیر بعد قبوله أو تصحیحه یصبح مشروع تفصیل )مكتب الدراسات(مهندس الدائرة 

.3الحساب تفصیل حساب شهري

یجب أن تحدد الصفقة «:على أنه247-15من المرسوم121وقد نصت المادة 

، »المخولة للمصلحة المتعاقدة لتقوم بعملیات الإثبات التي تعطي الحق في الدفعالآجال 

بغیة والمقصود هنا بعملیات الإثبات محاضر المعاینة التي تقوم المصلحة المتعاقدة بإجرائها

مات المتفق علیها والتي تعطي الحق التأكد من مدى قیام المتعامل المتعاقد معها بتنفیذ الخد

.4في الدفع على الحساب

یتم حساب الدفع على الحساب الشهري على أساس الفرق بین آخر دفع على 

أن تفصیل وعلى اعتبار ،الحساب مدفوع للمتعامل المتعاقد وتفصیل الحساب الذي سبقه 

یجري كما یلي عن كل دفعة تتعلق بالصفقات المحتویة على جدول :من دفتر الشروط الإداریة العامة45المادة -1

:الإشعار أو قاعدة التسلسل

.على مبلغ الأشغال أو التموینات المنفذة)أو الزیادة القائمة(بإضافة التخفیض المحسوم  - أ    
2 - Jacques Clément, Daniel Richer ; Le marché publics des travaux des collectivités
territoriales, 2ème édition, Economica, paris, 1993, p179.
3 - Michel Villard et autres, Droit et pratique des marchés publics des travaux, op.cit., p 261.

Lesهنا لا بد من التفریق بین المعاینة والإثبات-4 constatations et les constats

المكان وسماها المشرع الجزائري بالمشاهدات فالأولى هي العملیات المادیة التي تقوم بها المصلحة المتعاقدة في عین 

أما الثانیة فهي الوثائق .من دفتر الشروط الإداریة العامة والتي تخول حقا في قبض الدفع على الحساب49بموجب المادة 

:أشار إلیها.أو المحاضر التي تثبت عملیات المعاینة

Jacques Clément, Daniel Richer, op.cit., p 178.
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نجزة أثناء مدة الشهر هذا الفرق یمثل قیمة الأشغال الم(cumulatif)الحساب هو تراكمي 

.1ن آخر تفصیلین حسابیینالتي تمتد بی

:2یتضمن دفع الحساب الشهري ما یلي

مبلغ الدفع على الحساب محدد على أساس السعر القاعدي أي الفرق بین -

.تفصیل حساب شهري ومبلغ تفصیل الحساب الشهري الذي سبقهمبلغ آخر 

إذا تضمنت ،الدفع على الحسابتأثیر المراجعة أو تحیین السعر على مبلغ -

.الصفقة بنود المراجعة والتحیین

.تأثیر قیمة الرسم على القیمة المضافة على مبلغ الدفع على الحساب-

یخصم منه قیمة ،المبلغ الإجمالي للدفع على الحساب وقیمة المبالغ السابقة-

.اقتطاعات الضمان إذا كان منصوص علیها في الصفقة

على الحساب إلى المتعامل المتعاقد عن طریق أمر مصلحي یتم تبلیغ الدفعات

(ordre de service)إذا كان  ،مرفق بمشروع تفصیل الحساب الصادر عن المتعامل المتعاقد

le)تصحیحه من طرف مهندس الدائرة قد تم  maitre d’œuvre).3

تتمتع إن مبالغ الدفعات على الحساب المحددة في كشوفات الدفعات على الحساب لا

وبالتالي لا تربط الأطراف المتعاقدة إلا في حالة البند المتعلق بأثر المراجعة ،بالطابع النهائي

إذا لم یقدم المتعامل المتعاقد تحفظات بهذا الشأن عند تبلیغه بكشوفات الدفع ،أو التحیین

.4على الحساب

بموجب دفتر الشروط إن الوتیرة الزمنیة لصرف الدفعات على الحساب یتم تحدیدها 

مات موضوع الصفقة إذا كانت طبیعة الخد،سواء كانت هذه الوتیرة شهریة أو تفوق الشهر

.5لتتطلب فترة أطو 

1 - Michel Villard et autres, Droit et pratique des marchés publics des travaux op.cit., p 262.
2 - Jacques Clément, Daniel Richer, op.cit., p 180.
3 - Michel Villard et autres Droit et pratique des marchés publics des travaux, op.cit., p 262.
4 - Jacques Clément, Daniel Richer, op.cit., p 180.

.247-15من المرسوم 118المادة -5
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من مبالغ كل مرحلة تتضمن الشروط مسبقا تحدید مرحلة تنفیذ الصفقة وما یقابلها

سبقا على منفذة على حدى وعلى هذا الأساس فإن قیمة كل دفع على الحساب هي محددة م

.1عكس تاریخ صرفها الذي یبقى متوقفا على إرادة المصلحة المتعاقدة

في التشریع الفرنسي الوتیرة الزمنیة لصرف الدفعات على الحساب حددها المشرع 

أشهر، وتحدد بمدة شهر كأقصى حد في الحالات التي یكون فیها 3بمدة لا تتجاوز 

تجمع منتجین -مؤسسة تعاضدیة للإنتاج–المتعامل المتعاقد مؤسسة متوسطة أو صغیرة

مؤسسة تعاضدیة لفنانین أو مؤسسة مكیفة -مؤسسة تعاضدیة للحرفیین-حرفیین-فلاحیین

وفي حالة صفقات اللوازم والخدمات تحدد مدة الشهر بطلب من .وذلك في صفقات الأشغال

.2المتعامل المتعاقد

یا یمثل القاعدة العامة وفي وما یلاحظ أن صرف الدفع على الحساب یكون شهر 

التشریع الجزائري واستثناءا یكون في مدة تتجاوز شهر حسب طبیعة الخدمات موضوع 

الصفقة، وعلى العكس في التشریع الفرنسي القاعدة العامة أن یتم دفع الدفعات على الحساب 

لأشغال أشهر واستثناءا یمكن أن تقلص هذه المدة إلى شهر في صفقات ا3مدة لا تتجاوز 

حسب شكل المؤسسة المتعاقدة في صفقات الأشغال أو بطلب من المتعامل المتعاقد في 

.صفقات الخدمات واللوازم

.الدفع على الحساب استثناء هو تسبیق:البند السابع

یمكن للمصلحة المتعاقدة أن «:على أنه247-15من المرسوم 123نصت المادة 

فعلى اعتبار أن التسبیقات هي سلفات .»...تمنح بصفة استثنائیة تسبیقا على دفع الحساب

تدفعها المصلحة المتعاقدة قبل أي تنفیذ مادي للخدمة فإن التسبیق على دفع الحساب هو 

1 - Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux op.cit,
p 135.
2 - Art. 91 du CMP/F stipule que : « La périodicité du versement des acomptes est fixée au
moyen à trois mois lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise au sens une
société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, un artisan, une
société coopérative d’artisans, une société coopérative d’artistes ou une entreprise adaptée, ce
maximum est ramené à un mois pour les marchés de travaux, pour les marchés de fournitures
et de services, il est ramené à un mois à la demande du titulaire » Bernard Michel Bloch,
op.cit., p 160.
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قابله تنفیذ جزء نوع من أنواع الدفع على الحساب یتم صرفه أثناء مرحلة تنفیذ الصفقة أي ی

.من الصفقة

ممنوحة قبل تنفیذ لا یقصد به التسبیقات ال"التسبیق"فاستعمال المشرع مصطلح 

من 112المنصوص علیها في المادة اع التسویةشارة فقط أنه نوع من أنو للإالصفقة وإنما 

تجة النافوائد التأخیراحتسابتجنبتتمكن بموجبه المصلحة المتعاقدة247-15المرسوم 

خاصة وأن ،عن عدم صرف الدفعات على الحساب في الآجال المحددة في الصفقة

ساب الآجال تبدأ من تاریخ تقدیم المتعامل المتعاقد طلب الدفع على الحساب حسب تحا

.247-15من المرسوم 121المادة 

الاستفادة من على أن 247-15من المرسوم 123بموجب المادة  عكد المشر أولقد 

لتسویة طلب الدفع على الحساب هذا التسبیق الإضافي یكون بعد انقضاء الأجل التعاقدي 

مما یفسر أن مبلغ الدفع على الحساب لم یدفع بعد للمتعامل ،الذي قدمه المتعامل المتعاقد

ال عدم إجراء عملیات الإثبات في الآجلفعل المصلحة المتعاقدة كمثلاالمتعاقد لسبب راجع 

من دفتر الشروط العامة وهي المحددة بشهر واحد والتي تخول 49المحددة بموجب المادة 

على الحساب أو آجال تفصیل الحساب المؤقتة الشهریة في نهایة الدفعات الحق في قبض 

.1كل شهر

كما یعتبر التسبیق الإضافي إجراء تلجأ إلیه المصلحة المتعاقدة إذا ما تأخرت عن 

ضمن الآجال المتفق علیها مما موضوع طلب المتعامل المتعاقد ى الحساب عدة دفعات عل

.قد یدفع المتعامل المتعاقد إلى وقف تنفیذ الصفقة

یعتبر التسبیق الإضافي على دفع الحساب إجراء لتسویة وضعیة مالیة لخطأ راجع 

یفسر استثنائیة ما وهذا ،2للمصلحة المتعاقدة یسدد خلال الآجال والإجراءات الأكثر سرعة

هذا النوع من الدفعات على الحساب، وبالتالي هو نوع من الدفعات یتم صرفها ما بین مرحلة 

بعد مرحلة صرف التسبیقات وقبل صرف الدفعات على الحساب، وهذا ما یفسر تسمیته 

اشتراط المشرع الاستفادة منه بشرطین أحدهما مرتبط بالتسبیق على دفع الحساب، وكذا 

 .2و 1العامة السالف الذكر الفقرتان دفتر الشروط الإداریة -1
.247-15من المرسوم 123المادة -2
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-15من المرسوم 123یقات والثاني بالدفعات على الحساب، حیث جاء في المادة بالتسب

من مبلغ %80یجب ألا یتجاوز مبلغ التسبیق بأي حال من الأحوال نسبة -1«:247

.الدفع على الحساب

لا یجوز أن تتجاوز الاستفادة من هذا التسبیق الإضافي لدى جمعها مع -2

.»من المبلغ الإجمالي للصفقة%70ن الأحوال نسبة التسبیقات الممنوحة بأي حال م

.الدفعات على الحساب)نسق(إجراءات صرف :الفرع الثاني

لم یحدد المشرع الجزائري إجراءات صرف الدفعات على الحساب بموجب المرسوم 

ولا بموجب القوانین السابقة المتعلقة بتنظیم الصفقات العمومیة، ولكن وبالرجوع 15-247

منه على أن 45/1إلى دفتر الشروط الإداریة العامة یلاحظ أنه تم ا لنص بموجب المادة 

 ةالتفصیلی اتق المحدد لتهیئة الحسابلحساب على نفس النسنسق تأدیة الدفع على ایتم 

Décompte) ةالمؤقت provisoire).

إن إجراءات الصرف الفعلي للدفعات على الحساب تكون مسبوقة بإجراءات یتم 

على النحو ا فیهوسنحاول التفصیل ،التفصیلیة المؤقتة اتالاعتماد علیها لتهیئة الحساب

:الآتي

.الإجراءات السابقة للصرف الفعلي للدفع على الحساب:البند الأول

قة قاعدیة یتم الذي یعتبر وثی1هي الإجراءات اللازمة لإعداد تفصیل الحساب المؤقت

ف الدفع على الحساب، تختلف هذه الإجراءات من حیث الأشغال المنفذة الاستناد علیها لصر 

الأشغال المنفذة بواسطة إعداد وفقا لتطبیقات في الهندسة حیث یتم حصر أبعاد وكمیات

les)لوائح الأشغال  attachements)، أما من حیث الأشغال المنفذة بمقتضى تطبیقات البناء

les)فیكون عن طریق إعداد البیانات  situations)2.

استعمل المشرع الجزائري عدة مصطلحات للدلالة على تفصیل الحساب المؤقت فسماها تارة بكشوف الحساب بموجب -1

رار المتعلق بدفتر الشروط من ذات الق40من دفتر الشروط الإداریة العامة ثم تفصیلات الحساب بموجب المادة 39المادة 

.أما المشرع الفرنسي سماها بتفصیل الحساب الشهري.الإداریة العامة
.من دفتر الشروط الإداریة العامة39وذلك وفقا لما تم النص علیه بموجب المادة -2
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Lesإعداد اللوائح  -أولا attachements:

للعناصر الخاصة بنوعیة یتم إعداد اللوائح بالاستناد على المشاهدات الجاریة وتبعا

ومقدار الأشغال المنفذة والتموینات المنجزة، وعلى أساس الحسابات الجاریة لهذه العناصر 

.1التي تحدد بموجبها الكمیات اللازمة مباشرة لإعداد صافي الحسابات

ب من المقاول یتم إعداد اللوائح من طرف المصلحة المتعاقدة تبعا لتقدم التنفیذ بطل

Le)المشروعمدیر(ممثلها بواسطة  maitre d’œuvre، أي العون المكلف بالإشراف علیها

بحضور المقاول الذي یجب دعوته للحضور شخصیا أو ینتدب من یمثله في هذه العملیة 

في التاریخ الذي تحدده الإدارة لذلك، وفي حال غیاب المقاول أو من یمثله تنظم اللوائح 

.2ضورهبغیابه وتعتبر كأنها نظمت بح

رض على المقاول من أجل الموافقة علیها، وفي حال رفض یعوبعد إعداده یجب أن 

یحرر محضر بالموافقة والظروف التي رافقتها ،أو وقعها بشرط التحفظ المقاول توقیع اللوائح 

ویمنح أجل عشرة أیام ابتداءا من تاریخ عرضها ،ثم یرفق المحضر بالوثائق الغیر موقعة

.3علیه لیبین ملاحظاته

أیام دون تقدیم المقاول 10وفي هذا السیاق یعتبر المشرع الجزائري انقضاء أجل 

.4بمثابة قبول ضمني لللائحة كما لو أن المقاول قد وقعها وبدون تحفظ،ملاحظاته كتابیا 

جانب یتعلق بالمقادیر حیث یجب أن :انبینتتضمن موافقة المقاول على اللوائح ج

على المقاول أن یبین تحفظاته كتابة على الأسعار ضمن أجل عشرة أیام ابتداء من تاریخ 

.عرض اللوائح

وجانب یتعلق بالأسعار ویجب أن یتم تعیینه بأرقام التسلسل أو جدول أسعار 

.5الوحدات

.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري39/1المادة -1
.الإداریة العامة الجزائريأ من دفتر الشروط39/3المادة -2
.أ من الشروط الإداریة العامة الجزائري/-6-5-39/4المادة -3
.أ من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري/39/7المادة -4
.أ من دفتر الشروط الإداریة العامة39/9المادة -5
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Constatation)یقابل إعداد اللوائح في التشریع الفرنسي القیام بالمعاینة والإثبات  et

constat) بین من دفتر الشروط الإداریة الفرنسي، حیث میز 12حسب نص المادة

رائین فالمعاینة هي عملیة مادیة التي یتم من خلالها التحقق من عملیة التنفیذ أما الإج

.1الوثیقة أو المحضر الذي یتضمن الإقرار بعملیة التنفیذالإثبات فیقصد به 

تم نة والإثبات في التشریع الفرنسي توعملیة إعداد اللوائح في التشریع الجزائري والمعای

بناءا على طلب المقاول كأصل عام أو الإدارة ویجب على المقاول في كلا التشریعین أن 

ب إذا كانت الأشغال ستصبح خفیة أو غیر ظاهرة یطلب القیام بهذه العملیة في الوقت المناس

.2وبالتالي غیر قابلة للمشاهدة والتحقق منها لاحقا

بین اللوائح الخصوصیة واللوائح الحضوریة الجزائري میز المشرع وفي هذا السیاق،

فالأولى یقصد بها تلك اللوائح التي تخص الأشغال والإعانات والتموینات القابلة للمشاهدات 

قیقات اللاحقة، أما اللوائح الحضوریة فهي تلك التي تخص الأشغال والإعانات والتح

و التحقیقات اللاحقة حیث یمكن ان تكون موضع إخفاء والتموینات الغیر قابلة للمشاهدات

.3ویصبح الوصول إلیها عسیراً 

سماها بالمعاینات الحضوریةالمشرع الفرنسي هو الآخر إلى اللوائح الحضوریة  قتطر 

constatation)وجاهیة أو ال contradictoires).4

ي الوقت المناسب إذا لم یبادر المقاول إلى طلب إجراء اللائحة ف،وفي كلا التشریعین

بشأن إعداد اللائحة أو ،ممثل المصلحة المتعاقدة فیما بعد فیما یقرره فلیس له أن ینازع

.5محضر المعاینة

1 - Art. 12/1 du CCAG 2009 Arrêté du 08 septembre 2009 portant approbation du cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux JORF n°0227
du 12 octobre 2009 modifié par arrêté du 03 mars 2014 stipule que : « Au sens du présent
article la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte »
www.marchépublics.fr.

.من دفتر الشروط الإداریة العامة الفرنسي12/5أ من دفتر الشروط العامة الجزائري ویقابلها المادة 39/10المادة -2
 .11و 10دفتر الشروط الإداریة الجزائري في الفقرتین من 39ما یستشف من خلال المادة -3
.من دفتر الشروط الإداریة الفرنسي12/3المادة -4
من دفتر الشروط الإداریة العامة 12/5أ من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري وتقابلها المادة 39/10المادة -5

.الفرنسي
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التشریع الفرنسي بإجراء المعاینة في أجل ثمانیة أیام من تلتزم المصلحة المتعاقدة في 

تم تحدید تاریخ إجراء المعاینة من تاریخ إیداع طلب یحیث ،1تاریخ طلبها من قبل المقاول

ة إعداد محضر إثبات صادر عن مدیر وینتج عن إجراء المعاین،المعاینة من طرف المقاول

.ع المتعامل المتعاقدالمشروع ممثل المصلحة المتعاقدة  حضوریا م

وبالمقابل، لم یحدد المشرع الجزائري المصلحة المتعاقدة بأجل مماثل إلا أنه اكتفى 

یبدأ سریان الآجال اعتبارا من ...«:أنه247-15من المرسوم 121بالنص بموجب المادة 

، وفي ذلك نقص »تقدیم صاحب الصفقة العمومیة طلبا بذلك مدعما بالمبررات الضروریة

حتى لا یفسح المجال للمصلحة المتعاقدة بالتعسف في إجبار ،یجب على المشرع تداركه

ررات صاحب المشروع خاصة إذا والقبول بق،المتعامل المتعاقد بإعداد هذه اللوائح على نفقته 

أجل معین ابتداء من تاریخ إیداع التي یتطلب إجرائها تحدید،تعلق الأمر باللوائح الحضوریة

وألا  تكون غیر قابلة للمشاهدات والتحقیقات ،طلب إجرائها في الوقت المناسبالمقاول 

.اللاحقة

عدم تقیید المصلحة المتعاقدة بأجل في هذا الإطار یمنح ،كما أنه ومن جهة أخرى

المتعامل المتعاقد فرصة الاستفادة من تراخي صاحب المشروع في إعداد اللوائح وإخفاء ما 

.وتنفیذها في الآجال المتفق علیها،لة الأشغال تم إنجازه بحجة مواص

Les)إعداد البیانات -ثانیا situations):

وهو المصطلح الذي أطلقه المشرع الجزائري على إعداد الوضعیات إذا كان یتعلق 

.2الأمر بأشغال البناء مقابل اللوائح إذا كان الأمر یخص أشغال الهندسة

دوریا من قبل المتعامل المتعاقد الذي یسلمها لمكتب یتم إعداد البیانات أو الوضعیات 

من أجل مراقبتها وتدقیقها عن طریق إدخال ما تراه من ،الدراسات ممثل المصلحة المتعاقدة

.3تعدیل أو تصحیح علیها

.ة العامة الفرنسيمن دفتر الشروط الإداری12/4المادة -1
.ب من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري/39المادة -2
.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري 1/ب/39المادة -3
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یلتزم صاحب المشروع ممثل المصلحة المتعاقدة بإبداء رأیه على ما ورد في الوضعیة 

هذا الأخیر بذلك كتابیا في أجل شهرین من تاریخ اقد، و إعلام التي أعدها المتعامل المتع

تسلیم هذه البیانات أو الوضعیات سواء أكان الرأي بالموافقة الكاملة أو موافقة مع إجراء 

.1تصحیح أو تعدیل

وفي الحالة الأخیرة أي الموافقة مع التصحیح، فإن للمتعامل المتعاقد إما القبول به أو 

على ذلك كتابیاً في أجل عشرة أیام، وإن كان المشرع لم یحدد تاریخ بدایة حق إبداء تحفظ 

لحساب هذا الأجل إلا أنه من البدیهي أنه یتم احتساب الأجل ابتداء من تاریخ تبلیغ البیان 

وفي حالة انقضاء هذا الأجل دون رد المتعامل المتعاقد أو ،المصحح إلى المتعامل المتعاقد

.2شكل مكتوب یفسر بأنه قبول من قبلهدون إبداء تحفظات ب

على المصلحة المتعاقدة أن تعد البیان على ،في إعداد البیان وفي حالة تأخر المقاول 

، ولعل المقصود هنا بتأخر المقاول في إعداد البیانات المتعلقة بالأشغال واجبة 3نفقة المقاول

بحیث لا یمكن مشاهدة كمیات الأشغال ،الإخفاء والتي یصبح الوصول إلیها عسیرا فیما بعد

حسب رأینا أن یعاقب المتعامل أما إذا تغیر الأمر بعد ذلك فإنه لا یعقل ،المنجزة فعلا

مصلحته في استحقاق ،خاصة و أن إعداد البیان یخدم المتعاقد عن التأخر في إعداد البیان

.الثمن ولیس مصلحة المصلحة المتعاقدة

مآلها أن تختفي ولا یمكن علق الأمر بإعداد البیانات لأشغالوفي نفس السیاق، وإذا ت

مشاهدتها والتحقق منها لاحقا، فیجب على المقاول إجراء الكشف علیها بحضور ممثل 

قبل أن تختفي ولا یمكن مراقبتها، )أو مدیر المشروعمكتب الدراسات(المصلحة المتعاقدة 

التعدیلات على البیانات التي یتضمنها الكشف ویملك ممثل المصلحة المتعاقدة سلطة إدخال 

 االذي قدمه المتعامل المتعاقد، على أن یعرض على المقاول البیانات المعدلة لإمضائه

.والموافقة علیها

.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري 2/ب/39المادة -1
.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري 4و 3ب /39المادة -2
.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري 5/ب/39المادة -3
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وللمتعامل المتعاقد في مقابل ذلك الحق في رفض الإمضاء إذا رأى بأن التعدیلات 

على الكشف المعدل لیه، كما أن له أن یوقع التي أجراها ممثل الإدارة غیر صحیحة بالنسبة إ

لكن مع التحفظ على بعض هذه التعدیلات، وفي هذه الحالة یحرر الطرفان محضرا یتضمن 

وعلى المتعامل المتعاقد أن یقدم آراءه وملاحظاته في شكل ،تفاصیل واقعة التحفظ ویوقعانه

على تعدیلات ممثل المصلحة مكتوب في أجل لا یتعدى العشرة أیام من تاریخ توقیعه بتحفظ

.المتعاقدة على البیانات التي قدمها

وإذا انقضى هذا الأجل اعتبُِر الكشف موافَقا علیه من المتعامل المتعاقد كما لو أنه 

موقع بدون تحفظ، وفي جمیع الحالات لا تكون لكشوف الحساب القوة الملزمة إلا بعد 

.1عاقدةالمصلحة المتممثلالموافقة علیها من طرف

ویتم هذا الإجراء ،یقابل كشوف الحساب المعاینة الحضوریة ،في التشریع الفرنسي

بناء على طلب المتعامل المتعاقد في الوقت المناسب خاصة في حالة الأشغال الغیر قابلة 

للمشاهدة لاحقا وفي حالة تأخره عن هذا الطلب فإنه ملزم باحترام قرارات ممثل المصلحة 

.2والقرارات التي یتخذها بشأن الأشغالالمتعاقدة 

على أساسها تحریر تفصیل التي یتمتمثل البیانات أو الوضعیات الوثیقة النهائیة 

:الحسابات وتشمل الوضعیة ثلاثة أجزاء

.جملة الأشغال المنتهیة حتى نهایة الشهر السابق-

.الأشغال الخاصة بالشهر المعني-

.نهایة الشهر المعنيالأشغال المنجزة إلى غایة جملة -

:على أربعة أقسامالأشغال وضعیةتحتوي 

للأشغال والتسبیقاتیتضمن المبلغ الإجمالي :قسم خاص بالمقاولة.

.مبلغ الأشغال المنجزة والتسبیقات المدفوعة بالتحدید-

.مبلغ الوضعیة الصافي والتسبیقات التي تمت استعادتها خلال الفترة المعنیة-

.الخاص بالشهر، وكذا المبلغ الحقیقي الذي سیُدفعاقتطاع الضمان -

.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري 6/ب/39المادة -1
.من دفتر الشروط الإداریة العامة الفرنسي12/5المادة -2
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.ووضعیتها من قبل المصلحة المتعاقدة،الموافقة المطابقة للأشغال المنجزة-

حسم ما یحتمل من تأخیر أو  وذلك من أجل حذف قسم خاص بصاحب المشروع

.یر على الخدمات المنفذةوكذا التأش

ید على المبلغ الحقیقي المدفوع وكذا ، وذلك من أجل التأكقسم خاص بالجهة الدافعة

.التوطین البنكي للمستفید من التسویة

1.یحتوي على أساس الرفض وتوقیع الجهة الرافضةقسم مخصص للرفض

وتجدر الإشارة أن المشرع الفرنسي بموجب دفتر الشروط الإداریة الفرنسي لعام 

وفق تطبیقات البناء، فبالنسبة میز بین الأشغال وفق التطبیقات الهندسیة والأشغال 1964

للأولى فإن تفصیل الحساب كان یتم بالاستناد على اللوائح التي یعدها ممثل المصلحة 

بعد إجراء المعاینات الجاریة في الورشة، أما الثانیة فإن تفصیل )مكتب الدراسات(المتعاقدة 

رة عن المتعامل الحساب الشهري كان یتم بالاستناد على البیانات أو الوضعیات الصاد

.المتعاقد

تم الاستغناء عن هذا 1976إلا أنه وبموجب دفتر الشروط الإداریة الفرنسي لسنة 

التمییز وقد تم التخلي على مصطلحي اللوائح والبیانات وتم تبني إجراء المعاینة الذي لا یتم 

من إجراءات والمستفید الوحید المسؤولإلا بطلب من المتعامل المتعاقد على اعتباره هو 

ل الوحید عن إعداد تفصیل الحسابات التي هي و وكذا المسئو ،الدفع على الحساب نسق

.أساس لدفع دفعات الحساب

:تفصیل الحسابات المؤقتة الشهریة-ثالثا

:من دفتر الشروط الإداریة العامة على أنه40ینص المشرع الجزائري بموجب المادة 

في حالة عدم وجود نص مخالف في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط «

الخصوصیة یجري شهریا بالاستناد إلى اللوائح أو البیانات المقبولة من الإدارة وفقا لنص 

أعلاه، إعداد حساب تفصیل مؤقت بالأشغال والتموینات المنجزة، یكون بمثابة 39المادة 

ومؤدى .»أساسا للتأدیات على الحساب إلى المقاولمحضر موضوع من المصلحة یتخذ 

هذا النص أن تفصیل الحساب المؤقت هو تفصیل حساب شهري یعد من طرف المصلحة 

.55بن زمام عبد الغاني، المرجع السابق ، ص -1
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لى تفصیل الحساب المتعاقدة وبناءا على إحدى الوثیقتین اللائحة أو البیان وبالاستناد ع

.أو صرف الدفعات على الحساب للمتعامل المتعاقدالمؤقت یتم نسق

عن مشروع تفصیل حساب عبارةوتجدر الإشارة أن تفصیل الحساب المؤقت هو

وبعد ،صادر عن المتعامل المتعاقد موجها إلى ممثل المصلحة المتعاقدة في نهایة كل شهر

.1قبوله أو تصحیحه من طرف هذا الأخیر یصبح تفصیل حساب مؤقت شهري

ائق مبدئیا من قبل المقاول الذي وعلى هذا الأساس، فعملیا یتم إعداد كل هذه الوث

یقدمها إلى ممثل المصلحة المتعاقدة لیراقبها ویوقع علیها أو یعدلها ثم یعید نسخة منها إلى 

المقاول ویحتفظ بنسختین، إحداهما یقدمها للمصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع برفقة كشف 

وینطبق هذا على إعداد ،الأتعاب حتى یتقاضي المقابل المالي لما قدمه من عمل للإدارة

الذي یفرض هذا لأن  والواقع هو. 2اللائحة، وإعداد البیانات وكذا كشوف تفصیل الحسابات

نظرا لما ،المقاول ینتظر طویلا قبل أن یحصل على الأموال في إطار الدفع على الحساب

والتي تستغرق وقتا طویلا خاصة ،یتطلبه ذلك من إجراءات وخطوات لا بد من المرور علیها

وأن المهندس المتابع للأشغال مكلف بمتابعة العدید من المشاریع في آن واحد وهو ما لا 

یسمح له بإعداد هذه الوثائق تماشیا مع مصلحة المتعامل المتعاقد في الحصول على 

.3الأموال

والتموینات المنجزة ،المنفذةیتضمن مشروع تفصیل الحسابات المؤقت الأشغال

،المأخوذة بعین الاعتباروالوثائق المتعلقة بحساب الكمیات ،والتعویضات،والتسدیدات،

.4والوثائق المتعلقة بالدفع المباشر للمناول،ومعامل تحیین الأسعار

ل طلب الدفع صادر عن المتعامل مشروع تفصیل الحساب یمث،وفي التشریع الفرنسي

المتعاقد یكون هذا الطلب مؤرخا ویتضمن كلا المراجع المتعلقة بالصفقة، یتم إرسال هذا 

1 - Michel Villard et autres, Droit et pratique des marchés publics des travaux, op.cit., p 261.
بن شعبان علي، آثار عقد الأشغال العامة على طرفیه في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه الدولة في القانون العام، -2

.183، ص 2012-2011قسنطینة، /كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري
.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري40/1المادة -3

4 - Benjamin Martinez, Fabien Serr op.cit., p 151.
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وبعد قبول ،الطلب إلى ممثل المصلحة المتعاقدة بكل وسیلة تمكن إعطاء تاریخ مؤكد

.مشروع تفصیل الحساب یتحول هذا المشروع إلى تفصیل حساب شهري

،لمتضمنة في تفصیل الحساب الشهري لیست ذات طابع تسدید نهائيالعناصر اإن 

وبالتالي یبقى المتعامل المتعاقد مدینا إلى غایة التسدید النهائي للصفقة وعلیه لا یربط بین 

.1الأطراف المتعاقدة بمعنى یمكن الرجوع علیها من طرف المصلحة المتعاقدة

لتي تعود ملكیتها التامة للمتعامل یتضمن تفصیل الحساب المؤقت فقط التموینات ا

117، وهذا یؤكد ما تم النص علیه بموجب المادة 2المتعاقد والتي یكون قد دفع قیمتها فعلا

إذ لا یجوز أن یستفید المقاول من الدفع على الحساب عند التموین 247-15من المرسوم 

التسبیقات على التموین، بالمنتوجات المسلمة في الورشة والتي لم تكن محل دفع عن طریق 

كما یشترط أن تكون هذه .وهذا حتى لا تسدد المصلحة المتعاقدة مرتین على عملیة واحدة

.المنتوجات مقتناة في الجزائر

لمصلحة صادرة عن اأن تفصیل الحسابات المؤقت هو وثیقة ،وما یمكن استخلاصه

وبالتالي فإنها لا تنتج أي ، د بهاوفق إجراءات منفردة دون علم المتعامل المتعاقالمتعاقدة،

ابتداء من تاریخ العلم بها إلى المتعامل  إلا یمكن الاحتجاج بهاحیث لا ، أثر قانوني

وفي هذا السیاق نناشد تدارك هذا الفراغ من المشرع الذي اكتفى بالنص على المتعاقد،

من 40/3مادة إمكانیة إطلاع المتعامل المتعاقد على تفصیل الحساب المؤقت بموجب ال

دفتر الشروط الإداریة العامة دون التطرق إلى كیفیات تبلیغه بتفصیل الحساب المؤقت حتى 

.لصرف الدفعات على الحسابساسیة أوثیقة یعتبر الذي  ینتج أثره القانوني

1 - Art. 13-1-8, 13-1-9, 13-1-10 du CCAG Français stipule que : « Le projet de décompte
mensuel établi par le titulaire constitue la demande du paiement, cette demande est datée et
mentionne les références du marché.
Le titulaire envoie cette demande du paiement mensuel au maitre d’œuvre par tout moyen
permettant de donner une date certaine.
13-1-9- : Le maitre d’œuvre accepte ou rectifie le projet du décompte mensuel établi par le
titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.
13-1-10 : Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif
et ne lient pas les parties contractantes ».

.دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائريمن40/2المادة -2
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.إجراءات الصرف الفعلي للدفعات على الحساب:البند الثاني

الدفع على الحساب، وكذا المتعلقة بمبلغالإجراءات یتعلق الأمر بالتفصیل في 

.الإجراءات المتعلقة بآجال الدفع أو الصرف

المتعلقة بمبلغ الدفع على الحسابالإجراءات  -أولا

الدفع على الحساب لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یتجاوز ذكرنا سابقا أن مبلغ

نسبة الخدمات المنفذة فعلا وبالتالي فإن العلاقة التناسبیة هي التي تربط المبلغ وقیمة 

.1الإنجاز طور الخدمات التي هي في 

یتم تحدید مبلغ الدفعات على الحساب من طرف المصلحة على أساس الطلب الذي 

بمشروع تفصیل الحساب المؤقت، انه یسمى المتعاقد والذي ذكرنا سابقایقدمه المتعامل 

، ویتعلق الأمر بالكشوف أو الفواتیر التي 2ویكون هذا الطلب مدعما بالمبررات الضروریة

بعد المصادقة على هذا الطلب من طرف ممثل المصلحة وكذا ، تثبت قیمة الخدمات المنفذة 

حساب مؤقت یتضمن عناصر معینة یتم على أساسها المتعاقدة یصبح هذا الطلب تفصیل

.تحدید مبلغ الدفع على الحساب

:3یتضمن مشروع الحساب التفصیلي المؤقت

الحسابات المتعلقة بالكمیات المأخوذة بعین الاعتبار والتي یتم إعدادها على أساس -

.العناصر التي تتضمنها المحاضر الوجاهیة

تحیین ومراجعة (coefficient)لمتعلقة بمعامل الحسابات مع المبررات المدعمة ا-

.الأسعار

.نسخة من طلبات الدفع المباشر للمناول المقبولة من طرف المتعامل المتعاقد-

groupement)في حالة التجمع بالتشارك - conjoint) ، یتم تقسیم مشروع الحساب

واحد على من أجل أن یتم الدفع لكل ، صیلي المؤقت على حسب عدد الأعضاءالتف

.حدى

1 - Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux op.cit.,
p 135.

.السالف الذكر247-15من المرسوم 121المادة -2
3 - Benjamin Martinez- Fabien Serr, op.cit., p 153.
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یجب أن یتضمن تفصیل الحساب ، ومن أجل تحدید مبلغ الدفع على الحساب 

:1المؤقت الشهري ما یلي

مبلغ الدفع على الحساب والذي تم تحدیده من طرف ممثل المصلحة المتعاقدة والذي -

یمثل الفرق بین المبلغ المحدد في آخر تفصیل الحساب المؤقت والمبلغ المحدد في 

الحساب المؤقت ما قبل الأخیر، وهذا المبلغ یحدد على أساس المبلغ القاعدي تفصیل 

.للصفقة

أثر تحیین الأسعار ومراجعتها یتم تقدیره من طرف ممثل المصلحة المتعاقدة على -

.2أساس أرقام استدلالیة التي تعدها الهیئات المخولة

.TVAة المطبقة مبلغ القیمة المضاف-

ي یتضمنها الدفع على ،والتث العناصر السالفة الذكروبالتالي من خلال الثلا

الحساب، یتم تحدید مبلغ الدفع على الحساب مع خصم قیمة اقتطاع الضمان إذا تم ذكرها 

3.في الصفقة

في التشریع الفرنسي مبلغ الدفعات على الحساب الذي یجب تسدیده هو مجموع مبلغ 

المبلغ القاعدة للصفقة والذي یمثل الفرق بین مبلغ تفصیل الحساب المؤقت الشهري الحالي 

وتفصیل الحساب المؤقت الشهري السابق زائد مبلغ القیمة المضافة مع زیادة عند الاقتضاء 

عة أو التحیین لمبلغ الدفوع على الحساب ومبلغ التسبیقات التي سیُمنح الجزء الخاص بالمراج

1 - Antony Taillefait Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux, op.cit.,
p 138.

هي أرقام تطبق ابتداء من تاریخ التصدیق والموافقة علیها بقرار من الوزیر الذي تتبعه المصلحة المتعاقدة، قد أشارت -2

.247-15من المرسوم 103/2إلیها المادة 

وهي التي یجب مراعاتها ضمن أرقام شهر نهایة صلاحیة (I0)الجزائري بالأرقام الاستدلالیة القاعدیة سماها المشرع 

).247-15من المرسوم 100/4المادة (العرض فیما یخص تطبیق تحیین الأسعار 

:104كما حددت المادة 

بالخدمة قد صدر بعد انقضاء فترة أرقام الشهر الذي أعطي فیه أمر بالخدمة بالشروع في الأشغال عندما یكون الأمر-

.صلاحیة العرض أو الاسعار

أرقام الشهر الذي انتهت فیه صلاحیة العرض عندما یكون أمر الخدمة بالشروع في الأشغال قد أعطي قبل انتهاء فترة -

.صلاحیة العرض أو الاسعار
3- Jacques Clément, Daniel Richer, op.cit.,p180
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مع خصم عند الاقتضاء مبلغ الغرامات ومبلغ التسبیقات التي یتم تسدیدها ومبلغ اقتطاع 

.1الضمان إذا لم یتم استبداله بضمانات أخرى

یجب أن یضاف ویخصم من كشف الدفع على الحساب ما في التشریع الجزائري

:یلي

إضافة التخفیض المحسوم أو الزیادة القائمة على مبلغ الأشغال والتموینات المنفذة -

)داخلة فیه الزیادة(فتحمل في آخر الحساب تفصیل مؤقت القیمة والتخفیض المحسوم 

عند عدم قبض %20من التموینات المقیدة في ذات هذا الحساب شریطة إسقاط 

.التموینات نهائیا

صل من قیمة التسبیقات المدفوعة للمقاول أو إذا أمكن من المبالغ تخفیض المبلغ الحا-

:2.التي قد یكون المقاول مدینا بها للدولة بمناسبة صفقته

تلتزم المصلحة المتعاقدة بتبلیغ المتعامل و بعد الإضافة و الخصم و في الأخیر 

l’état)المتعاقد عن طریق أمر بالخدمة كشف الدفع على الحساب  d’acompte) مرفقا

وذلك في الحالة -والتي تعتبر مرجعا لإعداد الدفع على الحساب–بتفصیل الحساب المؤقت 

، أما في حالة المصادقة علیه دون التعدیل 3التي یتم فیها تعدیل مشروع الحساب التفصیلي

فلا حاجة لإرفاق هذا التفصیل الحساب المؤقت أي یتم تبلیغ كشف الدفع على الحساب 

  .فقط

1 -Art13-2-1/a-b-c-e-f-g du CCAG français stipule que: «le montant de l’acompte mensuel
total à régler au titulaire est la somme des postes a et b ci-dessus augmentée, le cas échéant du
montant des postes d et e et diminuée, le cas échéant, de la somme des montants des postes c.f
et g.
a- le montant de l’acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce montant est
la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte
mensuel précédent
b- le montant de la TVA .
c- le montant des pénalités, le cas échéant.
d- l’effet de l’actualisation où de la révision des prix.
e- le cas échéant, le montant de l’avance à attribuer au titulaire.
f- le cas échéant, le montant de l’avance à rembourser par le titulaire.
g- le montant de la retenue de garantie s’il en est prévu une par les documents particuliers du
marché, et qu’elle n’a pas été remplacée par une garantie.

.ب من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري–ا  45/2المادة -2
3 - Jacques Clément, Daniel Richer , op.cit , p 180.



التسویة المالیة للصفقة العمومیةالقواعد المطبقة على ......الفصل الأول

243

كما أنه وعلى اعتبار أن صرف الدفع على الحساب یتم على نفس النسق المحدد 

، فإن كشف الدفع على الحساب یجب أن یتضمن عند 1لتهیئة الحسابات التفصیلیة المؤقتة

والتسدیدات على (primes)التحفیزات -الغرامات-التعویضات-الاقتضاء التموینات

.2مختلف أنواعها

وعلى اعتبار الدفع على الحساب هو لیس ذو طابع تسدید نهائي ،ومن جهة أخرى

و الآخر لیس ذو طابع كما سبق ذكره، فإن المبلغ المتضمن في كشف الدفع على الحساب ه

إلا في حالة مراجعة وتحیین الأسعار إذا لم ،حمل الأطراف المتعاقدة أیة مسؤولیةنهائي ولا یُ 

.3یتحفظ علیها المتعامل المتعاقد

م یقید المشرع الجزائري المصلحة المتعاقدة بآجال معینة لإعداد كشف الدفع على ل

الحساب أو تبلیغه للمتعامل المتعاقد، إلا أننا نرى أنه یتم احتساب آجال صرف الدفع على 

ویتعین على المصلحة المتعاقدة أن تقوم ،الحساب من تاریخ تقدیم طلب الدفع على الحساب

.یوم ابتداء من تاریخ استلام الكشف أو الفاتورة30ساب في أجل بصرف الدفع على الح

وكشف الحساب أي أنه تحسب مدة إعداد الدفع على الحساب التفصیلي المؤقت 

الكشف أو یوما  من تاریخ استلام 30ضمن آجال صرف الدفعات على الحساب المحددة بـ 

.247-15من المرسوم 122تبعا لما تم النص علیه بموجب المادة ،الفاتورة

:الإجراءات المتعلقة بآجال صرف الدفع على الحساب-1

یتعین على المصلحة «:على أنه247-15من المرسوم 122نصت المادة 

یوما 30المتعاقدة أن تقوم بصرف الدفعات على الحساب في أجل لا یمكن أن یتجاوز 

...یخ استلام الكشف أو الفاتورةابتداء من تار 

 یحدد أجل صرف الدفعات في الصفقة وتعلم المصلحة المتعاقدة كتابیاً المتعامل

.»المتعاقد بتاریخ الدفع یوم إصدار الحوالة

.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري45المادة -1
2 - Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux, op.cit.,
p 138.
Voir aussi : Art. 13-2-1 du CCAG français déjà précité.
3 - Michel Villard et autres, Droit et pratique des marchés publics des travaux, op.cit., p 264.
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صرف الدفعات على بالأمر ما یلاحظ أن المشرع في هذه المادة تطرق إلى أجل

ما یفرض علیها التفصیل في هذه وهو دفع الدفعات على الحساب الحساب دون أجل

.الجزئیة

ذكرنا سابقا أنه من نتائج الفصل بین سلطات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي 

هو التمییز بین الوظائف الإداریة والمحاسبیة لكل جهة، وبالتالي یكلف الآمر بالصرف 

الدفع على مبلغ و تسدید بإصدار الأمر بالصرف أما المحاسب العمومي فهو مكلف بدفع 

.الحساب

على الحساب هي تلك العملیة التي یقوم بها ممثل تسویة الدفعاتلذلك فإن 

.المصلحة المتعاقدة تتمثل في مراقبة وجود النفقة وتحدید مبلغ الدفع على الحساب

هو الأمر بإصدار الحوالة بما یتماشى ومبلغ الدفع على الحساب الصرفبالأمر أما 

وثائق إثبات الحق في الدفع -اسم المتعامل المتعاقد-لمكلف بالدفعیتضمن اسم المحاسب ا

.وهو صادر عن الآمر بالصرف التابع للمصلحة المتعاقدة

فهو من مهام المحاسب العمومي بعد إجراء مراقبة شرعیة النفقة أو التسدید الدفعأما 

.1والتأكد من وثائق إثبات الحق في الدفع

هي  247-15من المرسوم 122علیها في المادة لذلك فإن الآجال المنصوص 

بصرف الدفعات على الحساب، حیث یلتزم الآمر بالصرف في أجل بالأمر الآجال المتعلقة

یوما من تاریخ استلام الكشف أو الفاتورة بإصدار الأمر بالصرف أو حوالة 30لا یتعدى 

یقوم «:حیث جاء فیها462-93من المرسوم التنفیذي 02الدفع وهذا ما أكدته المادة 

الآمرون بالصرف بإصدار الأوامر بالصرف والحوالات وإرسالها بین الیوم الأول والیوم 

.»العشرین من كل شهر إلى المحاسبین العمومیین المكلفین بتحویلها إلى نفقات

یتم احتساب آجال صرف الدفع على الحساب ابتداء من تاریخ تقدیم المتعامل 

ستفادة من الدفع على الحساب أي مشروع الحساب التفصیلي، لذلك في هذا المتعاقد طلب الا

الحق في ''واستبدال كلمة 247-15من المرسوم 121السیاق نقترح إعادة صیاغة المادة 

1 - Jacques Clément, Daniel Richer, op.cit., p 194.
یحدد آجال دفع النفقات وتحصیل الأوامر بالإیرادات والبیانات 1993فبرایر 06المؤرخ في 46-93المرسوم -2

.السالف الذكر التنفیذیة وإجراءات قبول القیم المنعدمة 
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یجب «:وذلك على النحو الآتي''صرف الدفع على الحسابیالأمر الحق في''بكلمة '' الدفع

صرف بالأمر أن تحدد الصفقة الآجال المخولة للمصلحة المتعاقدة لتقوم بعملیات الحق في

أما هو من صلاحیات المحاسب العموميأو التسدید  لأن الدفع »الدفعات على الحساب

.الصرف فهو من صلاحیات الآمر بالصرف أوالأمر بالدفع 

استلام الكشف أو الفاتورة والتي تمثل یوما من تاریخ 30وكما بیّنا سابقا، فإن مدة 

صرف الدفع على الحساب تتضمن إعداد الحساب التفصیلي المؤقت وإعداد الأمر بآجال

كشف الدفع على الحساب ثم تبلیغه إلى المتعامل المتعاقد، وفي هذا الإطار أشارت المادة 

تُعلم الصفقة و على أن یحدد أجل صرف الدفعات في 247-15من المرسوم 122/3

ویوم إصدار الحوالة، وفي الأمر بالدفع المصلحة المتعاقدة كتابیاً المتعامل المتعاقد بتاریخ

.الدفع على الحساب''الأمر بالدفع''بكلمة '' الدفع''هذا الصدد نقترح استبدال كلمة 

فإنه لا بد من التأكید في هذا السیاق على أن الآجال المحددة في المادة ،وبالتالي

أي آجال إصدار صرف الدفعات على الحساب بالأمرهي المتعلقة بآجال 122و 121

هذه الدفعات على الحساب، حیث أن المدة التي أو تسدید ولیس آجال دفع،الأمر بالدفع

طرف المحاسب العمومي لا یمكن احتسابها ضمن أجل یتم خلالها القیام بعملیات الدفع من 

والذي هو من مهام الآمر ،بصرف الدفعات على الحساب بالأمر یوما المتعلق30

.بالصرف

وبالمقابل فإن مدة التسویة أو التصفیة للدفع على الحساب والتي هي من مهام ممثل 

صرف الدفعات على الأمر تدخل في آجال أي الآمر بالصرف المصلحة المتعاقدة 

.1الحساب

عند وصول الأمر بالصرف إلى المحاسب العمومي یلتزم هذا الأخیر بالتأكد من 

وكذا التحقق من شرعیة الوثائق المرفقة بالأمر بالصرف ،وجود السیولة اللازمة لدفع النفقة

ئدة یؤخر دفع الدفع على الحساب لفاوفي هذه الحالة یمكن له رفض الأمر بالدفع مما قد 

كما أن التأخیر في الدفع قد یتحقق حتى في الحالات العادیة غیر حالات .متعاقدالمتعامل ال

1 - Jacques Clément, Daniel Richer, op.cit., p 195.



التسویة المالیة للصفقة العمومیةالقواعد المطبقة على ......الفصل الأول

246

الصادر عن الآمر بالصرف  أو الدفع  عدد من الأیام بین الأمر بالصرفبفارق رفض الدفع

.1واستلام الدفعات على الحساب من طرف المتعامل المتعاقد

الدفع یلتزم المحاسب العمومي بتحویل أوامر الصرف وحوالات ،وفي هذا الإطار

أیام من تاریخ استلامها، ویتم 10التي یصدرها الآمر بالصرف إلى دفعات في أجل أقصاه 

.2حسابها ابتداء من شهر إصدارها

وعلیه فإنه من نتائج الفصل بین سلطات ومهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي 

الأمر  منهما حیث أن مسؤولیة الآمر بالصرف تقوم خلال آجالتحدید مسؤولیة كل 

وتسمى أو التسویة ،صرف كما أن مسؤولیة المحاسب العمومي تقوم خلال آجال الدفعبال

.3الصرف وآجال الدفعالامر بآجال الدفع الإجمالیة مجموع آجال 

فعات على یتم احتساب آجال الدفع الإجمالیة ابتداء من تاریخ استلام طلب الد

.4الحساب من طرف المصلحة المتعاقدة أو صاحب المشروع أو أي شخص مؤهل لذلك

یتم تبلیغ المتعامل المتعاقد بكشف دفعات الحساب من طرف ،في التشریع الفرنسي

maitre)مدیر المشروع  d’œuvre) ویقترح على ممثل المصلحة المتعاقدة تسدید المبالغ التي

أیام 7تم المصادقة علیها من طرف مدیر المشروع، یتم دفع هذا المبلغ في أجل یمتد لمدة 

ابتداء من تاریخ استلام طلب تسدید الدفعات على الحساب المودع من طرف المتعامل 

.المتعاقد

أیام یطلب هذا الأخیر من ممثل 7في أجل إذا لم یتم تبلیغ المتعامل المتعاقد 

.المصلحة المتعاقدة بإجراء تسدید المبالغ التي تم المصادقة علیها وقبولها من طرف

ممثل المصلحة المتعاقدة یلتزم على الحساب الدفعات وفي حالة النزاع حول مبلغ 

النزاع تلتزم وبعد حل،بتسدید المبالغ التي تم المصادقة علیها من طرف مدیر المشروع

1 - Michel Villard et autres, Droit et pratique des marchés publics des travaux, op.cit., p 262.
.السالف الذكر46-93من المرسوم التنفیذي 02المادة -2

3 - Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux op.cit.,
p 215.
4 - Art. 02 du décret n° 2013-269 du29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards du
paiement dans les contrats de la commande publique .Annexe Bernard Michel Bloch, op.cit.,
p242.
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التأخیر والتي تحسب ابتداء من تاریخ إیداع فوائدالمصلحة المتعاقدة بدفع المبالغ الباقیة مع 

.1طلب تسدید الدفعات من طرف المتعامل المتعاقد

لا یمكن للمصلحة المتعاقدة أن توقف الأجل بالرجوع الى التشریع الجزائري فانه،  و

إلا مرة واحدة بواسطة رسالة موصى علیها مع المحدد لصرف الدفعات على الحساب 

،2الإشعار بالاستلام إلى المتعامل المتعاقد قبل ثمانیة أیام على الأقل من انقضاء الأجل

وبالتالي فإنه في الحالة التي ینشأ فیها إشكال أو نزاع حول مبلغ الدفعات أعطى المشرع 

عن طریق رسالة لصرفها الحق في رفض صرف هذه الدفعات مع توقیف الأجل المحدد

30موصى علیها مع الإشعار بالاستلام موجهة إلى المتعامل المتعاقد وذلك قبل انتهاء أجل 

.یوم السالف ذكره بثمانیة أیام على الأقل

:3وبواسطة هذه الرسالة تقوم المصلحة المتعاقدة باطلاع المتعامل المتعاقد بـ

بواسطة اطلاعه على الأسباب المنسوبة تبریر رفضها لصرف الدفع على الحساب -

.إلیه

.ین على الخصوص الوثائق الواجب تقدیمها أو استكمالهایتب-

یجب أن توضح هذه الرسالة بأنها تهدف إلى توقف أجل الأمر بصرف الدفعات -

على الحساب إلى غایة تقدیم المتعامل المتعاقد بواسطة رسالة موصى علیها مع 

المرسلة لجمیع التبریرات التي تتضمن جدول الوثائق ي البریدإشعار بالاستلام 

.طلبت منه

1 - Art, 13-2-2 du CCAG français stipule que : « le maître d’œuvre notifie par ordre de
service au titulaire l’état d’acompte mensuel et propose au représentant du pouvoir
adjudicateur de régler les sommes qu’il admet.
Cette notification intervient dans les sept jours à compter de la date de réception de la
demande de paiement mensuel du titulaire.
Si cette notification n’intervient pas dans un délai de sept jours à compter de la réception de
la demande du titulaire, celui-ci en informe le représentant du pouvoir adjudicateur qui
procède au paiement sur la base des sommes qu’il admet.
En cas de contestation sur le montant de l’acompte, le représentant du pouvoir adjudicateur
règle les sommes admises par le maître d’œuvre. Après résolution du désaccord, il procède, le
cas échéant, au paiement d’un complément majoré s’il y a lieu, des intérêts moratoires,
courant à compter de la date de la demande présenté par le titulaire.

.247-15من المرسوم 122/7المادة -2
.نفس المادة-3
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فوق الأجل الممنوح للمصلحة المتعاقدة لصرف الدفعات ابتداء من تاریخ یلا یمكن أن 

وفي حالة عدم الاتفاق على مبلغ الدفع على ،یوما 15نهایة التوقیف بأي حال من الأحوال 

س مؤقت للمبالغ المقبولة من المصلحة صرف الدفعات على أسابالأمرالحساب یتم

.1المتعاقدة

الدفعات  الأمر بصرفعملیةالمحاسب العمومي من عدم شرعیة تأكدوبالتالي فإذا 

أو عدم وجود السیولة اللازمة یلتزم برفض دفع الدفعات على الحساب عن على الحساب

طریق توقیف أجل صرف الدفعات مع تبریر الأسباب الدافعة إلى الرفض إلى المتعامل 

وفي ،صرف الدفعات على الحساب الأمر بالمتعاقد ینتج عن هذا التوقیف في الأجل إلغاء 

وتكون ،لمصلحة المتعاقدة في حالة هذا الرفضهذه الحالة تقوم المسؤولیة التعاقدیة ل

.2الدفعات على الحسابأو تسدیدللعقوبات العقدیة بسبب عدم احترام آجال صرفمعرضة 

فإن توقیف آجال صرف الدفعات على الحساب لا یجنب المصلحة المتعاقدة ،وعلیه

لذلك  ،تأخیریة ناتجة عن عدم احترامها لآجال صرف الدفعات على الحسابفوائدمن دفع 

فقد ألزم المشرع المصلحة المتعاقدة بتبلیغ المتعامل المتعاقد بتوقیف أجل صرف الدفعات مع 

خیر عن دفع الدفعات على أالتفوائد،حتى یتجنب دفع تبریر الأسباب الدافعة لهذا التوقیف

رفض صرف الدفعات بسبب عدم توفر السیولة فإنه تقوم مسؤولیة إلا انه في حالة،الحساب

.المصلحة المتعاقدة على أساس الخطأ

تأخر المصلحة المتعاقدة في صرف الحالة یترتب عن هذه وفي،ومن جهة أخرى 

وعدم احترامها لآجال صرف الدفعات على الحساب ،الدفعات على الحساب بدون تبریرات

التأخیر لفائدة المتعامل المتعاقد وبدون أي إجراء مسبق، یتم احتسابها التزامها بدفع فوائد 

یهیة لبنك الجزائر زائد نقطة واحدة ابتداء من الیوم الذي یلي جعلى أساس نسبة الفائدة التو 

عشر مدرجا الذي یلي تاریخ صرف الدفعات على 15تاریخ نهایة هذا الأجل حتى الیوم 

.3الحساب

.من نفس المرسوم122/8المادة -1
2 - Anhtony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux op
cit., p 143.

.السالف الذكر247-15من المرسوم 122/4المادة -3
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صرف الدفعات على الأمر بد التأخیر یتم تسدیدها إذا تمویقصد بذلك أن فوائ

،صرف الدفعات على الحساببللأمریوم المحدد كأجل30الحساب بعد انتهاء أجل 

وبالتالي فإن مسؤولیة التأخیر تعود للآمر بالصرف الذي لم یحترم الآجال والمكلف بعملیة

الموالیة لأجل صرف الدفعات على یوما 15وتحسب هذه الفوائد في ،الصرف بالأمر

.یوم السالف الذكر30الحساب ابتداء من الیوم الذي یلي انتهاء أجل 

ي أنه یعتبر هذا الحق ذو طابع ینشأ حق الاستفادة من فوائد التأخیر بدون إجراء أ

ا حتى ولو لم یقدم المتعامل المتعاقد طلبا بهذ،وإلزامي على المصلحة المتعاقدة دفعها تلقائي

.1الشأن

یوما من بعد 15على الحساب بعد انتهاء أجل صرف الدفعاتبالأمرأما إذا ما تم

یوم المحددة لهذا الصرف، ولم یتم في نفس الوقت صرف فوائد التأخیر ولم 30انتهاء أجل 

یتم إعلام المتعامل المتعاقد بتاریخ الصرف، فإن المصلحة المتعاقدة تلتزم بتسدید فوائد 

المستحقة، بمعنى إلى حین الدفع التأخیر إلى حین تمكین المتعامل المتعاقد من المبالغ

یترتب على عدم دفع كل الفوائد على التأخیر أو جزء منها عن الفعلي للمستحقات، كما أنه 

من مبلغ الفوائد عن كل شهر تأخیر، ویقدر %2صرف الدفعات على الحساب زیادة نسبة 

بیوم كما أنه التأخیر الذي تحسب على أساسه هذه النسبة المئویة بشهر كامل محسوبا یوم

.2تحسب كل فترة تقل عن شهر كامل كشهر كامل

في التشریع الفرنسي تم التطرق إلى فوائد التأخیر بمناسبة عدم التسدید ضمن آجال 

ولیس آجال صرف الدفعات على الحساب، الأمر الذي لم یمیزه المشرع الجزائري 3الدفع

المصلحة المتعاقدة وبالأخص الآمر حیث تطرق إلى فوائد التأخیر كعقوبة مالیة تفرض على

صرف الدفعات على الحساب دون عملیة الأمر ببالصرف بمناسبة التأخر في إجراء عملیة 

، إلا أنه أشار إلى إمكانیة الإستفادة من فوائد التأخیر في الحالة التي تكون فیها المبالغ الدفع

1 - Jacques Clément, Daniel Richer, op.cit., p 196.
.247-15من المرسوم  6و 5الفقرتان /122المادة -2

3 - Décret 2013-269 relatif à la lutte contre le retard de paiement dans les contrats de la
commande publique annexe 22, , Bernard Michel Bloch, op.cit., p 489.
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ث تحتسب على أساس الفرق المدفوعة أقل من المبالغ المستحقة للمتعامل المتعاقد، حی

.المسجل

بها المصلحة المتعاقدة لا تخص وما یمكن إستخلاصه، أن فوائد التأخیر التي تلتزم 

حالة تأخر في صرف الدفعات على الحساب، وإنما كذلك في الحالة التي تكون فیها  فقط

ن الحیازي المبالغ المدفوعة أقل من المبالغ المستحقة، ویقصد بها هنا المستفید من الره

للصفقة ولیس المتعامل المتعاقد، حیث أنه في الحالة التي تدفع فیها المصلحة المتعاقدة 

للجهة المستفیدة من الرهن الحیازي مبالغ أقل من تلك المستحقة للمتعامل المتعاقد، فإنه یحق 

اهو بین ماهو مدفوع وبین مائد تأخیر على أساس الفرق المسجلللمستفید من الرهن أخذ فو 

.مستحق

غیر ناتجة عن تأخر المصلحة المتعاقدة لدفع المستحقات ،فوائد التأخیر هذه

د دفعه  لفائدة المستفید من للمتعامل المتعاقد، وإنما هي بمثابة تعویض یلتزم المتعامل المتعاق

ن الحیازي، حیث یمكن أن یكون سبب الفرق المسجل هو سوء في تنفیذ الصفقة من الره

.مل المتعاقدطرف المتعا

فوائد التأخیر هو التعویضات التي یستفید منها المستفید من وعلیه، فإن المقصود ب

الرهن الحیازي للصفقة، ولا یقصد بها فوائد التأخیر عن تسدید مبالغ الدفعات على الحساب 

.ضمن آجال الدفع أو التسدید المقررة قانونا



للصفقة العمومیةالإنقضاء الطبیعي 
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بعد الانتهاء من تنفیذ موضوعها من قبل 1عامةكقاعدة  تنقضي الصفقة العمومیة

ومصادقة هذه تسلیم الصفقة العمومیة للمصلحة المتعاقدةویتم عن طریق ،المتعامل المتعاقد

عن طریق إجراء ،الخدمات المنفذة لبنود الصفقةق الأشغال أو على مدى تطابالأخیرة 

.الاستلام، ثم بعد ذلك إتمام عملیات الدفع أو المستحقات المالیة للمتعامل المتعاقد

ینتج ،یعتبر استلام موضوع الصفقة إجراء مهم في حیاة الصفقة،وفي هذا الإطار

من جزء من الالتزامات من قبل المتعامل المتعاقد وتبرأتهعنه التأكد من حسن تنفیذ الصفقة

لى إومن جهة أخرى فهو مرحلة ضروریة للانتقال ،من جهة كلها حسب ما تم استلامهأو 

التسدید النهائي للصفقة في حالة استلام الموضوع الكلي بإما الإجراءات المالیة والتي تتم 

.الخدمات في حالة الاستلام الجزئيأو تنفیذ ما تبقى من الأشغال أو ،للصفقة 

)مبحث أول(لذلك سیتم التفصیل في هذا الجزء من الرسالة في إجراء الاستلام في 

لى إللوصول تحدید الحقوق المالیة لكلا الطرفین یتم من خلالها والذي یعتبر مرحلة مهمة 

).مبحث ثاني(عملیات التسویة المالیة النهائیة للصفقة 

.استثناءا یمكن أن تنقضي الصفقة أثناء مرحلة تنفیذها عن طریق الفسخ-1
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.استلام موضوع الصفقة العمومیة:المبحث الأول

یعتبر الاستلام أهم مرحلة من مراحل حیاة الصفقة العمومیة والتي تؤثر على العلاقة 

التعاقدیة بین المصلحة المتعاقدة والمتعاقد معها سواء من الناحیة القانونیة أو الناحیة المالیة 

موضوع الصفقة وبإتمامه تعترف المصلحة وهي الجزء الذي یتم بمجرد الانتهاء من تنفیذ

المتعاقدة أن المتعامل المتعاقد قد نفذ التزاماته التعاقدیة تنفیذا كاملا وصحیحا طبقا للبنود 

.المتفق علیها في دفتر الشروط

من دفتر  47و 46ولقد تطرق المشرع الجزائري إلى الاستلام بموجب المادتین 

من المرسوم 148استحدث هذا الإجراء بموجب المادة كما قد ،الشروط الإداریة العامة 

بعدما تغاضى المشرع عن التطرق إلیه بموجب قوانین الصفقات 247-15الرئاسي 

.العمومیة السابقة

نلاحظ أن المشرع ،وبالرجوع إلى النصوص القانونیة المتعلقة بالصفقات العمومیة 

إنما تم التركیز على الإجراءات المتعلقة به و ،الجزائري لم یعط تعریفا واضحا لإجراء الاستلام 

.د العامة لاستخلاص تعریف شامل لهذا الإجراء مما یحیلنا إلى الاستناد على القواع

من القانون المدني الجزائري باعتباره القاعدة العامة نجد أن 558وبالرجوع إلى المادة 

عندما یتم المقاول العمل ویضعه تحت تصرف رب العمل، وجب «:المادة تنص على أنه

على هذا الأخیر أن یبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب ما هو جار في 

إلى ذلك بإنذار رسمي دعوتهروع عن التسلم رغم المعاملات فإذا امتنع دون سبب مش

.1»اعتبار أن العمل قد سلم إلیه ویتحمل كل ما یترتب عن ذلك من آثار

إلا أننا یمكننا ،التحدید الدقیق للاستلام من خلال هذه المادة وبالرغم من عدم 

التي یقوم بها استخلاص الفرق بین التسلم والتسلیم، حیث أن التسلیم هو الإجراء أو العملیة 

المتعامل المتعاقد والتي تمكنه من وضع الأشغال أو الخدمات أو اللوازم موضوع الصفقة بعد 

بإنذار إتمام التنفیذ تحت تصرف المصلحة المتعاقدة ویتم ذلك عن طریق دعوة هذه الأخیرة

المتعاقدة التسلم أو الاستلام فهو الإجراء الذي یقابل التسلیم تقوم به المصلحة رسمي، أما 

.للتأكد من مدى مطابقة موضوع الصفقة للبنود التعاقدیة المتفق علیها

.المتضمن  القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم  -1
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یعرف الاستلام بأنه تصرف بإرادة منفردة صادر عن المصلحة المتعاقدة تعلن 

الموافقة أو قبول contradictoireالفحوصات أو الملاحظات الوجاهیة إجراء بموجبه بعد

من مراقبة التنفیذ الكامل والصحیح لموضوع موضوع الصفقة وهو إجراء فعال یمكن

.1الصفقة

.مضمون عملیات الاستلام:المطلب الأول

فرع (كما أنها تتمیز بخصائص ،)فرع أول(تستوجب عملیات الاستلام شروطا معینة 

سنحاول .ستلام أو عدم الاستلامتؤدي إلى صدور قرار الا)فرع ثالث(وتمر بمراحل ،)ثاني

:على النحو التالي هاتفصیل

.شروط الاستلام:الفرع الأول

تبدأ عملیة استلام الخدمات موضوع 247-15من المرسوم 148بالرجوع إلى المادة 

الصفقة بمجرد إعلام المتعامل المتعاقد المصلحة المتعاقدة كتابیا بالانتهاء من تنفیذ الخدمات 

الإعلام تلتزم المصلحة المتعاقدة بالقیام وابتداء من تاریخ )الشروط الشكلیة(موضوع الصفقة 

).الشروط الموضوعیة(بالعملیات القبلیة للاستلام 

):إعلام المصلحة المتعاقدة(الشروط الشكلیة للاستلام :البند الأول

عند انتهاء الخدمات موضوع «:على أنه247-15من المرسوم 148نصت المادة 

.»المصلحة المتعاقدة كتابیاً بتاریخ انتهائهالامإعالصفقة یجب على المتعامل المتعاقد 

على یتعین «:من دفتر الشروط الإداریة العامة على أنه46كما نصت المادة 

.»مهندس الدائرة أو المهندس المعماري بكتاب مضمون عن إتمام الأشغالإعلامالمقاول 

التابع للمصلحة المتعاقدة المصلحة 2الدراساتیلتزم المتعامل المتعاقد بإعلام مكتب

المتعاقدة بالانتهاء من تنفیذ الصفقة أو بالتاریخ الذي یتم الانتهاء من التنفیذ، ویكون الإعلام 

حتى یتضمن تاریخ محدد یتم على أساسه احتساب ،بإنذار رسمي مع وصل بالاستلام

.الآجال وكذا تحدید المسؤولیات

1 - Christophe Layoye, Droit des marchés publics, Berti édition, 2007, p 190.
.یسمى عقد إدارة المشروع أو عقد الإستشارة الفنیة-2
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من الحفاظ على حقوقه، ه مكنقد بالإعلام إلزامیة تعامل المتعاتعتبر مبادرة المت

ذلك من آثار سواء تم قبول حة المتعاقدة كل ما یترتب عنتتحمل المصلفبمجرد الإعلام 

الاستلام أو لم یتم أي تم رفضه، لذلك فإن تقصیر المتعامل المتعاقد في إعلام المصلحة 

المتعاقدة عن طریق رسالة موصى علیها مع وصل بالاستلام یُفقده حقه في مطالبة هذه 

.في حالة رفضهاالأخیرة بالاستلام أمام الجهات القضائیة

رى فإن عدم التزام المتعامل المتعاقد بهذا الإعلام ینتج عنه عدم كما أنه ومن جهة أخ

.1وجود الاستلام

تكمن في الدور الذي تلعبه ،نتهاء من التنفیذلاإن أهمیة إعلام المتعامل المتعاقد با

سواء التاریخ المتعلق ،التواریخ المتضمنة في الرسالة الموصى علیها مع وصل بالاستلام

و التاریخ الذي تنتهي فیه الخدمات مستقبلاً، حیث یلتزم مكتب الدراسات بانتهاء الخدمات أ

بعد تبلیغ المتعامل المتعاقد بالعملیات السابقة للالتزام ویتم احتساب آجال هذه العملیات 

من المرسوم 148بالاستناد إلى هذه التواریخ، فنلاحظ أن المشرع وبالرجوع إلى نص المادة 

تكون محددة مسبقا في دفتر و التى عملیات السابقة للاستلامنص على آجال ال15-247

تواریخ السالف ذكرها وهذا ما  یستخلص من استعمال وبالاستناد إلى ال،الشروط والصفقة

وبموجب ة مع التشریع الفرنسي فإنه إلا أنه وبالمقارن.''ویتم عندئذ''من مصطلح المشرع 

قد حدد آجال نلاحظ أن المشرع العامة الفرنسيمن دفتر الشروط الإداریة 41/1المادة 

یوما ابتداء من تاریخ 20القیام بالعملیات السابقة للاستلام بعد دعوة المتعامل المتعاقد بمدة 

وصول الإنذار الرسمي بالانتهاء من تنفیذ الخدمات موضوع الصفقة أو من التاریخ المحدد 

.2تنفیذها لاحقاً في هذا الإنذار بالنسبة للأشغال التي سیتم 

وفي الحالة التي لا یلتزم فیها مكتب الدراسات من تحدید تاریخ للعملیات السابقة 

للاستلام في الآجال المحددة سابقا یقوم المتعامل المتعاقد بإعلام ممثل المصلحة المتعاقدة 

بذلك عن طریق رسالة موصى علیها مع وصل بالاستلام، وفي هذه الحالة تلتزم المصلحة 

1 - Michel Villard et autres, Droit et pratique des marchés publics des travaux, op.cit., p 145.
2 - Art. 41/1 du CCAG français stipule que : « Le maitre d’œuvre procède, le titulaire ayant
convoqué aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai de vingt jours à
compter de la date de la réception de l’avis mentionné ci-dessus où de la date indiquée dans
cet avis par l’achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure ».
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یوما الموالیة لوصول 30المتعاقدة بتحدید تاریخ العملیات السابقة للاستلام في أجل أقصاه 

الرسالة الموصى علیها الصادرة عن المتعامل المتعاقد، كما تلتزم المصلحة المتعاقدة بتبلیغ 

المتعامل المتعاقد ومكتب الدراسات وإعلامهما بأنها ستكون حاضرة عن طریق ممثلها عند 

ویمكن أن یكون مرفقا بخبیر عند الاقتضاء ویكون ،(constatations)المعاینات إجراء

:حضورها لتحقیق ما یلي

تتم معاینة هذا الغیاب ،في حالة غیاب مكتب الدراسات أو ممثله في التاریخ المحدد-

.مع القیام بالعملیات السابقة للاستلام من طرف ممثل المصلحة المتعاقدة والخبیر

الحكم في حالة حضور مكتب الدراسات أو ممثله ولكنه یرفض القیام یطبق نفس-

.1بالعملیات السابقة للاستلام

وفي كل الحالات في حالة عدم التزام ممثل المصلحة المتعاقدة في تحدید تاریخ 

یوما السالف 30للعملیات السابقة للاستلام فإن عملیة الاستلام تعد قائمة بمجرد انتهاء أجل 

.2الذكر

وعلیه، فإنه ومن البدیهي أن تكون المبادرة بطلب الاستلام من طرف المتعامل 

المتعاقد إلزامیة باعتباره صاحب المصلحة للحصول على المستحقات المالیة الناتجة عن 

تنفیذ الصفقة، إلا أن هناك استثناءا أین یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تبادر بالاستلام تلقائیا 

ستعمل فیها حق الحیازة في بعض أقسام الأشغال قبل إكمالها نهائیا، حیث في الحالة التي ت

1 - Art. 41/1-2 du CCAG français stipule que : « Dans le cas ou le maitre d’œuvre n’a pas
arrêté la date de ces opérations dans le délai fixé, le titulaire en informe le représentant du
pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Celui-ci fixe
la date des opérations préalables à la réception au plus tard, dans les trente jours qui suivent la
réception de la lettre adressée par la titulaire, et la notifie au titulaire et au maitre d’œuvre ; il
les informe également qu’il sera présent ou représenté à la date des constatations et assiste,
s’il juge utile, d’un expert afin que puissent être mise en applications les dispositions
particulières suivantes :

- si le maitre d’œuvre dûment convoqué n’est pas présent ou représenté à la date fixée, cette
absence est constatée et les opérations préalables à la réception sont effectuées par le
représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel ;

- il en est de même si le maitre d’œuvre présent ou représenté refuse de procéder à ces
opérations ».

2 - Art. 41/1-3 CCAG français stipule que : « A défaut de la fixation de cette date par le
représentant du pouvoir adjudicateur, la réception des travaux est réputée acquise à
l’expiration du délai de trente jours susmentionné ».
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إعداد حساب تفصیلي جزئي یازة استلام مؤقت جزئي یجري على إثرهیسبق هذه الح

.1»ونهائي

فإن الطابع الحضوري والوجاهي لعملیة الاستلام تم تأكیده بموجب المادة ،وعلیه

ویقوم عند ذلك ...«:من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري حیث جاء فیها46/1

مهندس الدائرة أو المهندس المعماري بالاستلام المؤقت بحضور المقاول أو بعد دعوته 

.»اول یشار إلى ذلك في المحضرللحضور رسمیا، وفي حالة تغیب المق

یلتزم المتعامل المتعاقد بالامتثال لدعوة المصلحة المتعاقدة تتضمن الیوم ،وبالمقابل

الذي یتم فیه الاستلام ویجب أن تكون الدعوة صریحة وواضحة حول الموضوع حتى یكون 

وحتى تكون ،المتعامل المتعاقد على درایة بالنتائج المترتبة عن غیابه المحتمل من جهة 

.2وثیقة یمكن الاحتجاج بها في مواجهته في حالة غیابه من جهة أخرى

همل المتعامل المتعاقد المبادرة بطلب وبعد انتهاء الأشغال یُ ،في بعض الحالات 

ینتج وفي غالبیة الحالات یكون تاریخ انتهاء الأشغال هو نفسه تاریخ الاستلام، و ،الاستلام

غرامات التأخیر الناتجة عن عدم تنفیذ  دفع لمتعامل المتعاقداالتزام عن هذا الإهمال

الأشغال ضمن الآجال التعاقدیة المتفق علیها، كما أنه لا یمكن الاحتجاج بإجراء الاستلام 

.3ها بتاریخ انتهاء الخدمات موضوع الصفقةمصلحة المتعاقدة إذا لم یتم إعلامفي مواجهة ال

إن عدم تقیید المصلحة المتعاقدة بأجل محدد للرد على المتعامل المتعاقد ودعوته 

لحضور العملیات السابقة للاستلام من شأنه أن یبقي المتعامل المتعاقد تحت سلطتها 

.الرد دون مبرر واضحإلى توقیع أیة عقوبة إذا تأخرت عنخاصة وأن المشرع لم یتطرق ،

من  اسب ابتداءترع بتقیید المصلحة المتعاقدة بأجل محدد یحالمشفي هذا السیاق نناشد،

وذلك للحفاظ على حق المتعامل ،تاریخ الإعلام من انتهاء الخدمات موضوع الصفقة 

وطلب معاینة الخدمات موضوع الصفقة وإمكانیتها أن تكون ،المتعاقد في اللجوء إلى القضاء

القضائي في حالة عدم رد المصلحة محلا للاستلام أو الحصول على النطق بالاستلام 

.المتعاقدة على المتعامل المتعاقد

.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري 2/فقرة أ 41المادة -1
2 - Michel Villard et autres, Droit et pratique des marchés publics des travaux, op.cit., p 144.
3 - Benjamin Martinez, Fabien Serr, op.cit., p 181.
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أنه في حالة فسخ الصفقة العمومیة فإن محضر الفسخ یقوم مقام هنا،تجدر الإشارة

حیث انه تنقضي الصفقة عن طریق الفسخ ولیس عن طریق التنفیذ .1محضر الاستلام

  .العادي لها

إن توجیه طلب الاستلام من طرف المتعامل المتعاقد إلى المصلحة المتعاقدة یمكنه 

التأخیر الناتجة غرامةمن وضع حد لانتهاء آجال التنفیذ التعاقدیة وبالتالي تجنب احتساب 

.عن التأخر في التنفیذ

):العملیات السابقة للاستلام(الشروط الموضوعیة للاستلام :البند الثانيً 

التي والمعاینات بالعملیات السابقة للاستلام عملیات الملاحظات والفحوصاتیقصد 

.قرار الاستلامالمصلحة المتعاقدة  یقوم بها مكتب الدراسات قبل إصدار

بأن یتم النص علیه في ستلام بالطابع الوجاهي الذي یجبتتمیز العملیات السابقة للا

من اللازم أن یتم تبلیغ المتعامل المتعاقد عن طریق رسالة موصى انه عقد الصفقة، حیث 

وصل بالاستلام ودعوته لحضور عملیات التحقق من التنفیذ الكامل والصحیح علیه مع

تبلیغه وعدم  أن  في حین،للصفقة، وعلیه فإن عدم تبلیغ المتعامل المتعاقد یبطل الإجراء

.2حضوره یبقیه قائماً 

كما –جزائري مضمون العملیات السابقة للاستلام ولم یحدد أجلها لم یحدد المشرع ال

ولا الإجراءات المتبعة إلا أنه وبالمقارنة مع التشریع الفرنسي فقد تم النص على -ذكرنا سابقا

من دفتر الشروط الإداریة العامة المذكورة سابقا حیث 11-41هذه العملیات بموجب المادة 

بدعوة المتعامل المتعاقد لحضور عملیات التحقق من التنفیذ ألزم المشرع مكتب الدراسات

وكذا إعلام ممثل المصلحة المتعاقدة بتاریخ هذه العملیات ویجب أن ،للصفقةالكامل 

،یتضمن محضر هذه العملیات غیاب أو حضور ممثل المصلحة المتعاقدة ما دام تم إعلامه

.3شارة في المحضر أنه قد تم تبلیغهكما أنه في حالة غیاب المتعامل المتعاقد یجب الإ

1 - Pierre De Baecke, op.cit , p 313.
2 - Ibid., p 314.
3 - Art. 41-11 du CCAG français stipule que : « Le représentant du pouvoir adjudicateur avisé
par le maitre d’œuvre de la date de ces opérations peut y assister ou s’y faire représenter. Le

procès verbal mentionne soit la présence du représentant du pouvoir adjudicateur, soit en son

absence, le fait que le maitre d’œuvre l’aurait avisé. En cas d’absence du titulaire à ces
opérations, il en est fait mention au procès verbal qui lui est notifié ».



الانقضاء الطبیعي للصفقة العمومیة..............................................الفصل الثاني

259

من دفتر 2-41أما عن مضمون العملیات السابقة للاستلام فقد نصت علیه المادة 

:حیث تتضمن هذه العملیات ما یليالشروط الإداریة الفرنسي 

.الأشغال المنفذةأو المصادقة على الاعتراف -

.الفحوصات المنصوص علیها في الصفقة-

.المتعلقة بعدم تنفیذ الخدمات المنصوص علیها في الصفقةالمعاینات -

ة شروط إیداع التجهیزات مع الخصوصیات المفروضة التحقق من مدى مطابق-

.الضماناتن و التى اشترطت فیهاالموردیمن طرف

.معاینة النواقص والعیوب-

.1المعاینات المتعلقة بانتهاء تنفیذ الصفقة-

إلا أنه تجدر الإشارة أنه ،بالعملیات السابقة للاستلامیتكلف مكتب الدراسات بالقیام 

لمصلحة المتعاقدة فهناك لا یوجد إشكالإذا كان مكتب الدراسات تابعا للمصالح التقنیة ل

.حیث أن مكتب الدراسات هو نفسه ا لمصلحة المتعاقدة،

فهنا فإن العلاقة التي ،لكن إذا تم اللجوء إلى مكتب دراسات تابع للقانون الخاص

، وعلى هذا 2تحكم مكتب الدراسات والمصلحة المتعاقدة تكون بموجب عقد إدارة المشروع

والذي هو غیر موجود –الأساس تطبق أحكام دفتر الشروط الإداریة المطبقة على الخدمات

1 - Art. 41-2 du CCAG français stipule que : « Les opérations préalables à la décision de
réception comportent, en tant que de besoin :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés.
- les épreuves éventuellement prévues par le marché.
- la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché.
- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux

spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie.
- les constatations éventuelles d’imperfection ou malfaisant
- les constatation relatives à l’exécution définitive du marché.

-15من المرسوم 29/10یعرف عقد إدارة المشروع وسماه المشرع بعقود الإشراف على انجاز الأشغال بموجب المادة -2

كیفیات ممارسة تنفیذ الذي یتضمن 1988ماي 15من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 02وعرفته المادة 247

تعد الاستشارة «:، تحت مصطلح الاستشارة الفنیة على أنه1152، ص 43. ع.ر.الأشغال في میدان البناء وأجر ذلك، ج

الفنیة في مفهوم هذا القرار وظیفة شاملة لمهام التصمیم والدراسات والمساعدة والمتابعة والمراقبة، وإنجاز المباني مهما تكن 

ها باستثناء المباني المخصصة للاستعمال الصناعي، ویمارسها المستشار الفني تحت مسؤولیته الكاملة وفي طبیعتها ووجهت

.»إطار الالتزامات التعاقدیة التي تربطه برب العمل



الانقضاء الطبیعي للصفقة العمومیة..............................................الفصل الثاني

260

دور مكتب ولیس دفتر الشروط الإداریة العامة للأشغال وبالتالي فإن -في التشریع الجزائري

المصلحة المتعاقدة العملیات المتعلقة بالاستلام ومشاركة الدراسات یقتصر فقط على تنظیم

إلا في الحالة التي تنص فیها المصلحة المتعاقدة ،في حضور هذه العملیات دون إجرائها

بموجب بند في دفتر الشروط الإداریة الخاصة بإمكانیة مكتب الدراسات إجراء العملیات 

.1قة للاستلامالساب

لما هو محدد في دفتر  اتتم المعاینات المتعلقة بالعملیات السابقة للاستلام وفق

فهي تهدف إلى إبراز ،الصفقةالشروط وهي مرتبطة حسب طبیعة الخدمات موضوع 

.النواقص والأشغال الغیر منفذة

وفیما یتعلق بالنفقات المتعلقة بهذه التحقیقات والمعاینات فإنه یتم النص ،كما أنه

وفي حالة السكوت تتحمل النفقات المصلحة المتعاقدة إلا في ،علیها ضمن البنود التعاقدیة

ي المعنیة غیر منصوص علیها فأو عملیات الفحصالحالة التي یكون فیها المعاینات

قد تكون (ل هذه النفقات الجهة التي تبادر بطلب الاستلام یتحمالصفقة، ففي هذه الحالة 

.2)المصلحة المتعاقدة أو المتعامل المتعاقد

یتم تسجیل العملیات السابقة للاستلام في محضر یتم إعداده من طرف مكتب 

وكذا المتعامل المتعاقد إذا رفض هذا الأخیر ،الدراسات وإمضائه من طرف هذا الأخیر

.3التوقیع یتم الإشارة إلى هذا الرفض في المحضر وتمنح نسخة منه إلى المتعامل المتعاقد

مكتب یقترحأیام من تحریر المحضر المتعلق بالعملیات السابقة للاستلام 5بعد أجل 

:4الدراسات على المصلحة المتعاقدة ما یلي

.بالاستلام بدون تحفظالنطق -

.النطق بالاستلام بتحفظ-

.رفض الاستلام-

1 - Jacques clément, Daniel Richer, op.cit., p 227.
2 - Pierre De Baecke, op.cit., p 314.
3 - Art. 41/2 du CCAG français stipule que : « ces opérations font l’objet d’un procès verbal
dressé sur le champ par le maitre d’œuvre et signé par lui et par le titulaire. Si le titulaire
refuse de signer le procès verbal, il en est fait mention, un exemplaire est remis au titulaire ».
4 - Patricia Grelier Bessmann, Pratique du droit de la construction, marchés publics et privés,
Eyrolles, 3ème édition, 2000, p 301.



الانقضاء الطبیعي للصفقة العمومیة..............................................الفصل الثاني

261

.سریان آثار الاستلام هتاریخ انتهاء الأشغال كتاریخ یبدأ منالاستناد على -

.إعلام المتعامل المتعاقد بالعروض المقترحة على المصلحة المتعاقدة-

للمتعامل المتعاقد أن أیام یمكن 5في الحالة التي لا یحترم فیها مكتب الدراسات أجل 

.1یرسل نسخة من المحضر إلى ممثل المصلحة المتعاقدة حتى یمكنه من إجراء الاستلام

یوما من إعداد المحضر تلتزم المصلحة المتعاقدة بإبلاغ 30بعد مرور أجل -

.2الاستلام للمتعامل المتعاقد

لیات المتعلقة تلتزم المصلحة المتعاقدة باختیار الأشخاص المؤهلین للقیام بالعم

المصلحة بالاستلام سواء تعلق الأمر بمكتب الدراسات فیما یخص اقتراح الاستلام أو ممثل 

المتعاقدة فیما یخص اتخاذ قرار الاستلام والنطق به بتحفظ أو بدون تحفظ أو رفض 

الاستلام، وعلیه فإن تدخل الأشخاص الغیر مؤهلین في عملیة الاستلام یلغي عملیة 

.3الاستلام

تهدف العملیات السابقة للاستلام إلى تمكین مكتب الدراسات من تحدید الأشغال 

والتحقق من التنفیذ ،المنفذة وإجراء الفحوص المنصوص علیها في دفتر الشروط الإدارة

إجراء مسؤولیته في حالة ارتكابه خطأ أثناءوتقوم ،الجید للصفقة والنواقص والإخلالات

.4العملیات السابقة للاستلام

السابقة للاستلام لا یشكل بأي حال ن الأحوال قرار الاستلام إلا إن محضر العملیات 

في الحالة التي یتم فیها الاتفاق بین الأطراف على اعتبار كذلك، كما أن إمضاء هذا 

1 - Art. 41-2 du CCAG français stipule : « Dans le délai de cinq jours suivants la date du
procès verbal, le maitre d’œuvre fait connaitre au titulaire s’il a ou non proposé au
représentant du pouvoir adjudicateur de prononcer la réception des ouvrages et, dans
l’affirmative, la date d’achèvement des travaux qu’il a proposé de retenu, ainsi que les
réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception.
Dans le cas où le maitre d’œuvre ne respecte pas le délai, le titulaire peut transmettre un
exemplaire du procès verbal au représentant du pouvoir adjudicateur afin de lui permettre de
prononcer la réception des travaux.
2 - Art. 41-3 du CCAG français : « Au vu du procès verbal des opérations préalables à la
réception et des propositions du maitre d’œuvre, le maitre de l’ouvrage décide si la réception
est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserve. S’il prononce la réception il fixe
la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux, la décision ainsi prise est notifiée au
titulaire dans les 30 jours suivant la date du procès verbal ».
3 - Michel Villard et autres, Droit et pratique des marchés publics des travaux, op.cit., p 145.
4 - Stéphane Braconnier op.cit.,, p 485.
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اء جنب أن یشوب أي عیب إجر لصحته یشرط المحضر من طرف الأشخاص المؤهلین 

.1الاستلام

صور الاستلام :الفرع الثاني

كما یمكن الحصول علیه ،یأخذ الاستلام عدة صور قد یكون صریحا أو ضمنیا

، وسنفصل في ذلك  ویأخذ صورة القبول في صفقات الخدمات واللوازم،باللجوء إلى القضاء

:على النحو التالي

.یحلاستلام الصر ا: البند الأول

یعتبر الاستلام الصریح الشكل الأصلي للاستلام ویتضمن الإجراءات الوجاهیة التي 

بإعلام المصلحة المتعاقدة بانتهاء یقوم بها كل الأطراف، حیث یلتزم المتعامل المتعاقد 

ثم یطلب كتابة البدایة في العملیات السابقة للاستلام الموجهة إلى،الخدمات موضوع الصفقة

.مكتب الدراسات

إلیه البدء وابتداء من طلب الاستلام الموجهكما أن مكتب الدراسات من جهته ملتزم

وتبلیغ المتعامل المتعاقد بالحضور إلى هذه العملیات في ،في العملیات السابقة للاستلام 

.2أجل محدد في الصفقة وفي دفتر الشروط

ة الاستلام بعد یقوم مكتب الدراسات بتنظیم العملیات السابقة للاستلام في ورش

تحت طائلة بطلان الإجراء في حالة ،استدعاء المتعامل المتعاقد وممثل المصلحة المتعاقدة 

.3عدم الاستدعاء

تهدف العملیات السابقة للاستلام إلى الاعتراف بالتنفیذ الكامل للخدمات موضوع 

یعه من یتم توقمعاینات وفحوصات تؤدي في الأخیر إلى إعداد محضر تتضمن الصفقة و

الأطراف الحاضرة، وفي حالة رفض التوقیع من طرف أحد الأطراف یتم الإشارة إلى هذا 

المسؤولیة عن كل، وعلى هذا الأساس تتحمل المصلحة المتعاقدة4الرفض في المحضر

.تأخیر أو رفض القیام بالاستلام

1 - Benjamin Martinez, Fabien Serr, op.cit., p 191.
.یوما ابتداء من طلب الاستلام في القانون الفرنسي كما ذكرنا سابقا20حدد الأجل بـ -2

3 - Stéphane Braconnier, op.cit. p 485.
4 - Christophe Lajoye, op.cit., p 191.
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السابقة بعد ذلك یلتزم مكتب الدراسات بعد مدة من تاریخ توقیع محضر العملیات 

بإعلام المتعامل المتعاقد بقرار الاقتراح أو عدم الاقتراح على المصلحة المتعاقدة 1للاستلام

طلب  فیهایتضمنلا التي حالةالفي وتحدید تاریخ لانتهاء الأشغال ،النطق بالاستلام

.2تحفظات من عدمهواتخاذ )الاستلام تاریخا للانتهاء من الأشغال

الدراسات تلتزم المصلحة المتعاقدة بالنطق بالاستلام بتحفظ أو بعد اقتراح من مكتب 

، وفي حالة العكس یعتبر الاستلام قائما وفقا للشروط 3دون تحفظات وتبلیغ المتعامل المتعاقد

.4المقترحة من طرف مكتب الدراسات

یظهر الطابع الصریح للاستلام في عملیات التبلیغ والإعلام التي یوجهها كل طرف 

تحقیق الوجاهیة وحضور كل الأطراف بغرض وذلك  ،بالاستلام إلى الطرف الآخرمعني 

.أثناء القیام بعملیات الاستلام

.الاستلام الضمني:البند الثاني

یمكن أن یكون ضمنیا إذا ریح هو الشكل الطبیعي للتسلیم فقدإذا كان التسلیم الص

تسلمت المصلحة المتعاقدة الأعمال وبدأت في استخدامها فیما أعدت له من أغراض، 

la)فاعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن وضع الید الفعلي من قبل المصلحة المتعاقدة  prise de

possession effective) یقوم مقام الاستلام المؤقت إذا كشف عن نیة الطرفین القاطعة في

یكشف المصلحة المتعاقدة على الأعمال ماما إذا صاحب وضع ید هذا الخصوص لا سی

.5عن تلك النیة

أن الاستلام الضمني یكون ناتجا عن النیة المشتركة للأطراف ،یرى جانب من الفقه

وتكون ،في إجراء الاستلام عن طریق حیازة المصلحة المتعاقدة للخدمات موضوع الصفقة 

أیام من تاریخ توقیع محضر العملیات السابقة للاستلام في 5لم تحدد هده المدة في التشریع الجزائري  و حددت بمدة -1

.القانون الفرنسي
2 - Christophe Lajoye, op.cit., p 191.

یوما ابتداء من تاریخ محضر العملیات 30القانون الفرنسي بمدة لم یحدد الأجل في التشریع الجزائري وحدد في -3

.السابقة للاستلام
4 - Stéphane Braconnier, op.cit., p 485.

سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي  طبعة جامعة عین -5

.816، ص 1991شمس، مصر، 
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وأن تكون الخدمات محل الصفقة جاهزة ،الحساب للصفقةالحیازة مرفقة بتسدید الرصید على

.1للاستلام

تجدر الإشارة أن الاستلام الضمني لا یتم إلا على الخدمات موضوع الصفقة التي تم 

الانتهاء من تنفیذها، وبالتالي فإن الحیازة النهائیة لموضوع الصفقة هي التي تؤدي إلى 

ة المشتركة للأطراف في اعتبار الحیازة النهائیة استلاما لنیكما أن ا،الاستلام الضمني 

توقیع محضر الاستلام النهائي في حالة رفض المصلحة المتعاقدة ضمنیا لا تكون قائمة 

النواقص والإخلالات المتعلقة بقواعد النظافة من جهة أخرى الذي یعده مكتب الدراسات، 

.2ضمني للصفقةوالأمن یمكن أن تكون عائقا لقیام الاستلام ال

یتم الاستلام الضمني من خلال عملیات تقوم بها المصلحة المتعاقدة یستشف منها 

أنه تم قبول ضمني للأعمال المنفذة مثل عدم إبداء اعتراضات على الأعمال، واستعمال 

الأشغال فیما أعدت له وكذا استعمال المباني محل الصفقة وتسدید ثمن الصفقة ورد 

.3الضمانات

:4ما یلي لإجراء الاستلام الضمني ا طیشتر -

.الانتهاء الكلي من تنفیذ الأشغال-

.قبول المصلحة المتعاقدة للتنفیذ بعیدا عن أیة ضغوطات اقتصادیة أو عائلیة-

.إیداع الوثائق التي تثبت عملیة الحیازة لصالح المصلحة المتعاقدة-

ي بموجب البنود وتضاف إلى هذه الشروط أنه لا یمكن إبعاد الاستلام الضمن

التعاقدیة كما أن الاستلام الضمني لا بد أن یشمل كذلك التجهیزات اللازمة لتنفیذ الأشغال 

.5وحیازتها بدون تحفظات

بدایة عملیة الاستلام یبادر بإلا أنه إذا نصت الصفقة أن المتعامل المتعاقد هو الذي 

ضمني، حتى ولو قامت المصلحة ولو استلام لا یوجد ،ففي حالة عدم قیامه بالمبادرة

.تنفیذها المتعاقدة بحیازة المنشآت المنتهیة

1 - Christophe Lajoye, op.cit., p 192.
2 - Stéphane Braconnier, op.cit., p 486.

.816سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص -3
4 - Patricia Grelier Bessmann, op.cit., p 304.
5 - Patricia Grelier Wyckloff, le memento des marches publics de travaux op.cit pp 211- 212.
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للتعبیر عن الكفالات ودفع الحساب الأخیر أن یكون كافیاكما لا یمكن لإعادة 

القاضي على إضفاء الطابع الضمني على لكنها تمثل عنصرا أساسیا یساعداستلام الأشغال

.1الاستلام

ئري ا لاستلام الضمني ولا الأحكام المطبقة في حالة سكوت لم یتناول المشرع الجزا

.عن الاستلام الأطراف

أهم أثر ینتج عن الاستلام الضمني هو انتقال ملكیة الأشغال أو الخدمات موضوع 

عقد الصفقة العمومیة، أما العلاقة التعاقدیة لالصفقة إلى المصلحة المتعاقدة ووضع نهایة 

لا تقوم ،حیثمل المتعاقد من التزاماتهتلام یبرأ فیها المتعافتبقى قائمة مدة بعد الاس

.2مسؤولیته إلا في إطار الخدمات أو الأشغال التي كانت محل تحفظ

یعد تاریخ الاستلام هو تاریخ إمضاء محضر الاستلام في الحالة التي لم یتم التحدید 

ستلام الضمني فإن الصفقة فیها هذا التاریخ من طرف المصلحة المتعاقدة، أما في حالة الا

.3یمكن أن تتضمن بندا یشیر إلى أن تاریخ الاستلام الضمني هو تاریخ انتهاء الأشغال

)القبول(صفقات الخدمات واللوازم الاستلام في :الثالثالبند

یتم استلام الخدمات موضوع صفقات الخدمات واللوازم عن طریق مختلف عملیات 

بها المصلحة المتعاقدة عند استلام الخدمات موضوع صفقات اللوازم الرقابة التقنیة التي تقوم 

والخدمات، وبموجب هذه العملیات تتمكن المصلحة المتعاقدة من التحقق من أن كمیة وجودة 

اللوازم والخدمات متوافق مع بنود الصفقة وفي هذا الإطار یمكن لها القیام بفحوصات 

.4وتجارب

یتضمن إجراء القبول ثلاث "القبول"خدمات واللوازمویسمى الاستلام في صفقات ال

:مراحل

.263اكروم میریام، الأجر في الصفقة العمومیة للأشغال، المرجع السابق ص -1
2 - Christopher Lajoye, op.cit., p 192.
3 - Pierre De Baecke, op.cit., p 314.
4 - Christophe Lajoye, op.cit., p 192.
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یلتزم المتعامل المتعاقد بإعلام المصلحة المتعاقدة بالتاریخ :العملیات السابقة للفحص-

یكون مانعا أو غیابه عن هذه العملیات ،الذي یتم فیه تقدیم الخدمات كما یعلمها بحضوره

.لتمكینه من معرفة تاریخ الفحص 

والتي تكون محلا للفحص ،وهو العملیة التي ترتبط بطبیعة موضوع الصفقة:الفحص-

.1السهل والفوري

وهو القرار الذي یتضمن صلاحیة الخدمات :لقرار الصادر عن المصلحة المتعاقدةا-

وهي مرحلة تحقق مبدأ الوجاهیة،2واللوازم المستلمة

بإتباع نفس الإجراءات المتعلقة بالاستلام یتم الاستلام في صفقات الخدمات واللوازم 

.3في صفقات الأشغال

وبدایة احتساب ء العلاقة التعاقدیة بین الأطراف،ینتج عن قبول الخدمات واللوازم انتها

.4آجال الضمان

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى هذا الإجراء وإنما اكتفى بإجراء الاستلام لیطبق على 

.تمییز حسب طبیعة و موضوع الصفقةكافة أنواع الصفقات دون 

.الاستلام القضائي:البند الرابع

تظهر هذه الصورة من الاستلام في حالة رفض المصلحة المتعاقدة من الاستلام 

:بدون أي مبرر، حیث یحق للمصلحة المتعاقدة رفض الاستلام في حالتین إما

.عدم الانتهاء من التنفیذ الكامل للصفقة-

التنفیذ مع البنود التعاقدیة المتفق علیها الذي یجعل موضوع عدم تطابق -

.5الصفقة غیر محقق للغرض الذي أنشئ من أجله

وعلیه فإنه یحق للمتعامل اللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على الاستلام في 

تكون هناك ردة فعل من طرف المصلحة المتعاقدة مقابل مبادرة المتعامل  لا الحالة التي

1 - Benjamin Martinez, Fabien Serr, op.cit., pp 217- 218.
2 - Ibid ., p 226.
3- Ibid., p 217.
4 - Christophe Layoye, op.cit., p 193.
5 - Patricia Grelier Bessmann, , op.cit., p 301.
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تعاقد عن المبادرة وبالعكس في الحالة التي یمتنع فیها المتعامل الم،اقد بطلب الاستلامالمتع

.بطلب الاستلام ،كما انه یحق للمصلحة المتعاقدة اللجوء الى القضاء للنطق بالاستلام

ومن أجل ضمان حقوق كلا الطرفین یمكن للقاضي النطق بالاستلام القضائي 

.1لموضوع الصفقة

:2م القضائي وفق الشروط الآتیةیتم الاستلا

جه إلیه طلب من ذي و إن القاضي لا یمكنه تحدید تاریخ رسمي للاستلام دون أن ی-

.المصلحة

یلتزم القاضي بمعاینة ما إذا كان موضوع الصفقة صالحاً للسكن أو الاستعمال في -

.المحددتاریخ الاستلام

.أن ینطق بالاستلام بتحفظاتیمكن للقاضي -

یكون الاستلام القضائي في نفس تاریخ حیازة موضوع الصفقة ما دام أن یمكن أن -

.هذا الأخیر صالح للسكن أو الاستعمال

متنع فیها المصلحة المتعاقدة من لاستلام القضائي في الحالة التي تیتم اللجوء إلى ا

لیغه الذي تم تب–یمتنع فیها مكتب الدراسات الرد على طلب الاستلام أو في الحالة التي 

من تنظیم العملیات السابقة للاستلام والذي قد یكون ناتجا عن تقییم -بالانتهاء من الأشغال

في  ،عیب من عیوب التنفیذمنتهیة أو یتضمنهاوالتي تعتبر غیر،سلبي للأشغال المنفذة

إلى القضاء بعد إشعار المصلحة المتعاقدة ومكتب كلتا الحالتین یلجأ المتعامل المتعاقد 

الدراسات بضرورة إجراء العملیات المتعلقة بالاستلام خلال أجل معین غیر مبالغ فیه بعد 

بالنطق بالاستلام )الموضوع(مرور هذا الأجل یلجأ المتعامل المتعاقد إلى طلب قاضي العقد 

.3القضائي

من جهة أخرى فإن القاضي قبل النطق بالاستلام القضائي ملزم بالتحقق من 

اع دفعت المصلحة المتعاقدة الامتناع عن النطق بالاستلام فإذا كان هذا الامتنالأسباب التي 

لیس من شأنها أن تعیق الغرض المرجو من موضوع مؤسس على نواقص وإخلالات ضئیلة 

1 - Stéphane Braconnier, op.cit., p 486.
2 - Patricia Grelier Wyckoff, le memento des marches publics de travaux op.cit., p 213.
3 - Stéphane Braconnier, op.cit., p 487.
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هنا ینطق القاضي ،موضوع تحفظ )النواقص والإخلالات(ویمكن أن تكون ،الصفقة

عاقد على أساس أن الامتناع عن الاستلام كان بالاستلام القضائي بطلب من المتعامل المت

وفي نفس الوقت تحتفظ هذه الأخیرة بحقها في إلزام ،تعسف صادر من المصلحة المتعاقدة

المتعامل المتعاقد من إصلاح هذه النواقص والإخلالات قبل تاریخ الاستلام المقرر من قبل 

.1القاضي

للغرض المرجو من المشروع بالاستناد یتم تحدید أهمیة النواقص والإخلالات بالنسبة 

الحكم یتضمن قرار الاستلام القضائي و  ،لنطق بالاستلام القضائيالتي تسبق اعلى الخبرة

،بالتعویض للمتعامل المتعاقد على الأضرار الذي لحقت به جراء التأخر في النطق بالاستلام

وعلى أساس هذه الخبرة .یة البنكیة وتمدید الضمانات المالخاصة تلك المتعلقة بالمصاریف

تطلب المصلحة المتعاقدة إما التزام المتعامل المتعاقد بالتزاماته التعاقدیة على أكمل وجه أو 

.2فسخ الصفقة على حساب المتعامل المتعاقد

ویعتبر الاستلام القضائي حلا استثنائیا ناتج عن النزاع بین الطرفین حول الاستلام 

ید تاریخ للاستلام تبعا لما عرض علیه من الظروف التي منعت یتضمن التزام القاضي بتحد

وهو وسیلة یلجأ إلیها المتعامل المتعاقد من أجل التحلل من المسؤولیة التعاقدیة ،إجراءه 

.وحیازة المشروع

،ومن جهة أخرى یمكن للمصلحة المتعاقدة هي الأخرى طلب الاستلام القضائي

.وإلزام المتعامل المتعاقد من الانتهاء من تنفیذ الصفقة وفقا للبنود التعاقدیة المتفق علیها

.مراحل الاستلام:الفرع الثالث

الاستلام الموحد، كما یأخذ شكل عمل بسمي ییأخذ الاستلام شكل عمل موحد و 

)م النهائيستلاالاستلام المؤقت والا(ویتم وفق مرحلتین ،مزدوج ویسمى بالاستلام المزدوج

:ة یتم التفصیل فیها كالآتينیكلاهما وفق مراحل معویتم 

1 - Benjamin Martinez, Fabien Serr, op.cit., p 215.
2 - Stéphane Braconnier, op.cit., p 487.
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.الاستلام الموحد:البند الأول

لم یعرف المشرع الجزائري الاستلام الموحد وإنما عرف الاستلام المزدوج بموجب 

إذا تضمنت مدة ضمان فإنه یتم إجراء «:على أنه247-15من المرسوم 148/6المادة 

.»استلام الصفقة على مرحلتین استلام مؤقت واستلام نهائي

وبمفهوم المخالفة یمكن تعریف الاستلام الموحد وهو ذلك الاستلام الذي ،وبالتالي

لا عندما .وضوع الصفقةمرة واحدة وذلك بالنسبة لكامل متنطق به المصلحة المتعاقدة

.1)وبالتالي یكون أجل الضمان هو نفسه تاریخ الاستلام(أجلا للضمان تتضمن الصفقة 

وینتج عن الاستلام الموحد انتهاء التزامات المتعامل المتعاقد وامتناع المصلحة 

المتعاقدة من توجیه أوامر مصلحیة له، أما إذا وجهت هذه الأوامر وقبلها المتعامل المتعاقد 

.2المستقبلفهو ملزم بتنفیذها دون نزاع في 

تنفیذ الأشغال في مرحلة واحدة ومن خلال م نظام الاستلام الوحید بعد الانتهاء منیت

مرحلة التسلیم المؤقت من حیث نتائجه القانونیة في نظام لا یختلف عن وهو ،عملیة واحدة 

إذ أنه لا یؤدي إلى انتهاء الرابطة العقدیة الناشئة عن عقد الصفقة ،الاستلام المزدوج 

.3عمومیةال

، 4وقد اعتمد المشرع الفرنسي نظام الاستلام الوحید في دفتر الشروط الإداریة العامة

وجعله یحل محل الاستلام المؤقت ولیس النهائي لأنه مصحوب بمدة ضمان إلا أن المشرع 

.لم یلغي نظام الاستلام المزدوج بل إن النظامین یطبقان بالتوازي

تستعمل لمراقبة الإنجاز ومدى مطابقته للموضوع یتم الاستلام وفق أدوات عملیة

:ویكون ذلك عن طریق

1 - Michel Villard et autres, Droit et financement des marchés publics de travaux, op.cit., p
512.
2 - Ibid., p 144.

.290شعبان علي، المرجع السابق، ص بن -3
.الفرنسيCCAGمن دفتر الشروط الإداریة العامة 41/1المادة -4
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یتم النظر في مطابقة ما هو مستلم مع العینات التي اشترطتها المصلحة :العینات-

.1المتعاقدة وتم إیداعها رفقة العرض

تتم الخبرة بإخضاع العین موضوع الصفقة إلى تقییم خبیر مختص إذا :الخبرة-

.ذلك، كما تخضع العینات إلى إجراء تحالیل واختبارات أو تجارباقتضى الأمر 

یتم من خلال هذا الإجراء التأكد من مقدار الشيء عدا أو وزنا أو :المعاینة والعدّ -

.اشترط ذلك ذاكمّاً أو حجما، وبالنظر إلى محتویاته وحتى لونه إ

وع عبر مراحل یعتمد في مجال الأشغال على متابعة المشر :المتابعة المیدانیة-

تطوره، مما یسهل التأكد من حسن أداء الأشغال، وجودة السلع والمواد المستعملة، 

وحسن تركیبها أو تركیبتها إلى غیر ذلك مما یمكن اعتباره أشغال ومهام وسیطة 

.2تؤدي بالمنتوج إلى حالته النهائیة

الاستلام الوحید أكثر في صفقات التوریدات والخدمات ذات النمط المستمر یتم إجراء

طبیعة موضوع الصفقة تتطلب إجراء فحص مدى  أن  حیث، 3للضمانوالتي لا تتطلب أجلا

  .لذلك شرطتولا یتطلب هذا الفحص مدة طویلة ،مطابقتها النوعیة والكمیة مع أحكام الصفقة

الاستلام الوحید في صفقات اللوازم والخدمات انتقال ملكیة وفي هذا الصدد ینتج عن 

إلا إذا تم الاتفاق على العكس ابتداء من تاریخ ،وع الصفقة إلى المصلحة المتعاقدةموض

.4الاستلام

نلاحظ أن المشرع تبنى 247-15من المرسوم  148دة وبقراءة متأنیة لنص الما

أنواع الصفقات وأن الاستلام المزدوج هو استثناء قاعدة العامة في جمیع الاستلام الوحید ك

التأكد من خلالهیمكن من،یكون في الصفقات التي یتطلب الاستلام فیها أجلا للضمان

.مدى مطابقة موضوع الصفقة للبنود التعاقدیة المتفق علیها

إذا انعقد البیع بالعینة یجب أن یكون البیع مطابقا لها، «:من القانون المدني الجزائري على أنه353نصت المادة -1

ون خطأ، كان على المتعاقد بائعا أو مشتریا أن یثبت أن الشيء وإذا تلفت العینة أو هلكت في ید أحد المتعاقدین ولو د

.»مطابق أو غیر مطابق للعینة
.306-305خرشي النوي، المرجع السابق، ص ص -2
مریان حوریة، الآجال في قانون الصفقات العمومیة الجزائري، ماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة -3

.114،ص 2013-2012، 1الحقوق، جامعة الجزائر 
4 - Henry Lonchrampt, op.cit, p 201.
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من دفتر الشروط الإداریة العامة فنلاحظ أن المشرع أكد 46وبالرجوع إلى المادة 

الاستلام الوحید ال دون غیرها، لذلك فحسب رأینا ى التسلیم المزدوج في صفقات الأشغعل

یكون في صفقات اللوازم والخدمات ذات النمط المتكرر والدراسات، أما الاستلام المزدوج 

لموضوع الصفقة بالمقارنة مع بالنظر إلى الأهمیة البالغة  وذلك ،یكون في صفقات الأشغال

.بعض صفقات اللوازم و  الخدماتصفقات 

یتم الاستلام الوحید في صفقات اللوازم وفق مرحلتین الأولى تتعلق بالقبول وهو 

والثانیة تتعلق بالاستلام وتأتي ،النتیجة المقبولة لعملیات الفحص والمعاینة الكمیة والنوعیة

).باستثناء الضمان(بعد الانتهاء من الالتزامات التعاقدیة للمتعامل المتعاقد 

حیث أن استعمال مصطلح بالغة أو محسوسة أهمیةلا یتضمن إلا أن هذا التقسیم 

أما في المضمون فإن عملیات ،أصبح ظاهرا فقط''الاستلام''بدلا من مصطلح ''القبول''

الفحص والمعاینة في صفقات اللوازم ذات النمط المتكرر والخدمات أصبحت تتم في موقع 

والمعاینة یجب أن تكون وجاهیة والتي یقصد بها أن یتم الاستلام، إن عملیات الفحص

غیاب عن هذه الوأنه وفي حالة ،استدعاء المتعامل المتعاقد وفق الشكلیات المحددة قانونا 

.1العملیات فإنه یتم الإشارة إلى هذا الغیاب في محضر الفحص

.الاستلام المزدوج:البند الثاني

، وقد تبناه استلام مؤقت واستلام نهائي:رحلتینیتم نظام الاستلام المزدوج على م

وكذا  1964من دفتر الشروط الإداریة العامة لسنة  47و 46المشرع من خلال المادتین 

247.2-15من المرسوم 148المادة 

:الاستلام المؤقت-أولا

مباشرة المتفق علیها ستلام الذي یتم عقب إنهاء المتعامل المتعاقد للأعمال هو ذلك الا

.3والأصل فیه أن یتم بحضور المتعامل المتعاقد

1 - Henry Lonchrampt, op.cit., p 202.
لقد تم هجر هذا النظام في فرنسا بسبب تسببه في مشاكل تطبیقیة كثیرة وهذا بموجب دفتر الشروط الإداریة لعام -2

1976.
.815سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص -3
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)مكتب الدراسات التقنیة(تبدأ مرحلة الاستلام المؤقت من تاریخ إعلام مدیر المشروع 

بإتمام الأشغال ویقوم هذا الأخیر بالاستلام المؤقت بحضور المقاول أو بعد دعوته للحضور 

.، وهذا ما یؤكد وجاهیة الاستلام المؤقت1رسمیا

یهدف الاستلام المؤقت إلى التأكد من خلوّ المنتوج من العیوب الظاهرة والتي یمكن 

الحاجة إلى استغلال أو استعمال مطوّل للمنتوج أیا كان، وبذلك فإنه یكتفي أن تكتشف دون 

والمظهر الخارجي ،أو المطابقة الشكلیة للموضوع ،بمناسبته من التأكد من الكمیات والإعداد

.2یخفى عن القدرات الحسیة للشخص العاديلا والتشغیل الأولي وكل ما یمكن أن 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة 04-11من القانون 03وعرفت المادة 

العقاریة الاستلام المؤقت بأنه یقصد به محضر یتم إعداده والتوقیع بین المرقي العقاري 

.3تهاء الأشغالوالمقاول بعد ان

تم بموجب إمضاء محضر من طرف المصلحة یفإن الاستلام المؤقت ،وعلیه

أي أن الأصل هو حضور طرفي العقد ،المتعاقدة أو المتعامل المتعاقد بعد انتهاء الأشغال 

من دفتر الشروط الإداریة العامة تطرقت إلى إمكانیة 46في الاستلام المؤقت، إلا أن المادة 

عملیات الاستلام المؤقت وضرورة أن یشار إلى هذا الغیاب في المحضر ول عن تغیب المقا

وهذا یعني أن عملیات المعاینة التي یتضمنها -وهذا ما یؤكد الطابع الوجاهي للعملیة-

.الاستلام المؤقت یتم إتمامها بالرغم من غیاب المتعامل المتعاقد

المصلحة المتعاقدة عن عملیات إلا أن المشرع من جهة أخرى سكت عن حالة غیاب 

الاستلام المؤقت فهل تبقى العملیة قائمة بالرغم من غیاب المصلحة المتعاقدة؟

اعتبار أن محضر الاستلام لا بد من أن یوقع من طرف المصلحة المتعاقدة  فعلى

قیام ینفي فإن غیاب المصلحة المتعاقدة عن عملیات الاستلام المؤقت ،والمتعامل المتعاقدة 

.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري46المادة -1

ویقوم عند ذلك مهندس الدائرة أو ...«:على النحو الآتي'' و''بـ'' أو''تجدر الإشارة هنا إلى ضرورة إعادة صیاغة المادة باستبدال 

وإنما یلتزم مكتب بعد دعوته للحضور رسمیا لأن المسالة لیست اختیاریة والمهندس المعماري بالاستلام المؤقت بحضور المقاول 

.الدراسة بالدعوة إلى الحضور رسمیا وإلا فلا یعتبر الإجراء قائما وتنتفي صفة الوجاهیة على الاستلام المؤقت

.307-306خرشي النوي، المرجع السابق، ص ص -2
 .14. ع.ر.، ج2011فیفري 17المؤرخ في -3
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على اعتبار أن الاستلام هو إجراء أو قرار صادر عن المصلحة المتعاقدة بإرادة ،العملیة 

.منفردة

قد وجه دعوة الحضور یجب على مكتب الدراسات أن یكون ،إلا أنه من جهة أخرى

ویلتزم كذلك بالإشارة إلى ،لعملیات الاستلام المؤقت للحفاظ على الطابع الوجاهي للعملیة

المتعاقدة في المحضر حتى یتمكن المتعامل المتعاقد بالمطالبة بالاستلام غیاب المصلحة

.سبق الإشارة الیه سواء أمام المصلحة المتعاقدة أو قضائیا كما

الأصل أن یكون الاستلام المؤقت صریحا وبمقتضى تحریر محضر یوقع علیه من 

استثناءا یمكن أن یكون ضمنیا في ، إلا أنه )المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد(الطرفین 

.بشرط أن تكون الأعمال تامةسبق الذكرحالة وضع الید على المشروع كما

أو المصلحة المتعاقدة أن مكتب الدراسات تتم عملیة الاستلام المؤقت إذا رأى 

:1المشروع مؤهل للاستعمال أو التشغیل بشروط

ه سوف یقوم بإتمام النواقص أن یكون المتعامل المتعاقد قد تعهد في طلبه أن-

).مدة الضمان(وإصلاح العیوب في خلال مدة معینة 

ألا یتعذر على الإدارة من جراء ما تبقى من الأشغال أو النواقص أو العیوب -

.استعمال الأشغال المنجزة

أن الأشغال قد اجتازت بنجاح أي إختبار نهائي قد ینص علیه العقد ماعدا -

وفي  ،أن تقام أثناء عملیة الإستلامالمستطاع عملیاختبارات التي من الإ

غضون مدة معینة، تلتزم مكسب الدراسات تبلیغ الإدارة والمتعامل المتعاقد 

.عن تاریخ مباشرة إستلام موضوع الصفقة

:الاستلام المؤقت الجزئي-ثانیا

الأصول ذكرنا سابقا أن الاستلام المؤقت یكون بعد أن تتم أعمال التنفیذ وفق 

یمَكن من تحقیق الغایة بشكلالمحددة في عقد الصفقة وتنجزوالكمیاتوالمواصفات

یتم الانتهاء الكلي من تنفیذ المشروع،  لم الجوهریة رغم ما یمكن أن یبقى من نواقص أي أنه

لحالة التي یتم النص في إلا أن المشرع قد نص على حالة استثنائیة للاستلام المؤقت في ا

.283عبد الرؤوف جابر،المرجع السابق ، ص -1
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أجل جزئي منفصل عن الأجل الكلي فإنه یمكن اللجوء إلى استلام مؤقت  علىالصفقة 

.1جزئي للخدمات الموافقة لذلك الأجل

من دفتر الشروط الإداریة العامة أنه  2/ب/41كما أشار المشرع من خلال المادة 

عندما تستعمل الإدارة حق حیازة بعض أقسام الأشغال قبل إكمال تمام الأشغال فیجب أن 

یقوم بمقتضاه على ذلك بإرسال البیان الإجمالي ،سبق تلك الحیازة استلام مؤقت مسبقی

.»والتفصیلي بالأشغال المنفذة منذ بدء تنفیذ الصفقة إلى المهندس أو المهندس المعماري

من دفتر الشروط الإداریة العامة أنه یجب أن یتم الاستلام 46كما أضافت المادة 

.ستعمل الإدارة حق الحیازة المسبقة على بعض الأشغالالمؤقت الجزئي عندما ت

ما یمكن استخلاصه أنه ینتج الاستلام المؤقت الجزئي إما في الحالة التي یتم النص 

ل هذا الأجل بویقا،فیها في الصفقة على أجل جزئي منفصل عن الأجل الكلي للصفقة

یتم إنجازه ضمن آجال ،وع الصفقة یتم تحدیده مسبقا في الصفقةو الجزئي جزء من موض

.تنفیذ منفصلة عن آجال التنفیذ التعاقدیة الكلیة للصفقة

النص علیه صراحة في الصفقة أو ضمنیا  دكما ینتج الاستلام المؤقت الجزئي عن

.ستعمله المصلحة المتعاقدةعن طریق حق الحیازة المسبقة على بعض الأشغال الذي ت

ویتم ذلك وفق شروط محددة ،ي لموضوع الصفقةتتم حیازة الأشغال قبل الانتهاء الكل

أثناء سیر مكتب الدراسات في دفتر الشروط الإداریة الخاصة أو یتم تحدیدها من طرف 

.عملیة الاستلام المؤقت الجزئي مع ضرورة الحفاظ على وجاهیة العملیة

.2تتم عملیة الاستلام المؤقت الجزئي على الأجزاء القابلة للفصل من الصفقة

در الإشارة إلى أن الاستلام المؤقت جزئیا یجب أن یكون متماشیا مع تنفیذ تج

.الأشغال والإجراءات المحددة مسبقا لتنفیذها

على الأشغال المنفذة والتي تم تحدیدها مسبقا في الصفقة كما أن الاستلام لا یقع  إلا 

ام الملحق بین الطرفین وإلا تقام المسؤولیة التعاقدیة للمصلحة المتعاقدة إلا في حالة إبر 

.3كوسیلة قانونیة حمائیة لكلا الطرفین

.السالف الذكر247-15من المرسوم 148/7المادة -1
2 - Patricia Grelier Wyckoff, le memento des marches publics de travaux op.cit., p 207.
3 - Benjamin Martinez, Fabien Serr, op.cit., p 203.
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:ینتج عن الاستلام المؤقت الجزئي الآثار الآتیة

.1یبدأ سریان أجل الضمان اعتبارا من تاریخ أول استلام مؤقت جزئي-

لا ترد كفالة أو اقتطاع الضمان إلا بعد انتهاء أجل ضمان جمیع الخدمات، حیث -

.إلا بعد أخذ الاستلام النهائي أي بعد انتهاء أجل الضمانلا ترد الضمانات 

.2یبدأ سریان المسؤولیات-

الكامل التنفیذ العام هو موحد یتم بعد الانتهاء من رصید الحسابالالتسویة على -

.للصفقة

من دفتر الشروط الإداریة العامة حیث ینتج كأثر عن  2-أ/41وهذا ما أكدته المادة 

الجزئي إعداد حساب تفصیلي جزئي ونهائي فقط دون التسویة أو التسدید الاستلام المؤقت 

.ما دام أن المشروع لم یكتمل بعد

الحیازة المسبقة لجزء من الأشغال قبل حق یرخص للمصلحة المتعاقدة من ممارسة 

.3الانتهاء من التنفیذ الكلي للصفقة

من دفتر 42بموجب المادة لقد تطرق المشرع الفرنسي إلى هذا النوع فالاستلام 

الشروط الإداریة العامة تحت تسمیة الاستلام الجزئي ما دام أنه یتبنى نظام الاستلام الوحید 

.كقاعدة عامة

أن حیازة جزء من المشروع لا یعتبر في جمیع الأحوال إلى  تجدر الإشارة في الأخیر

المتعاقدة هي محل استلام مؤقت جزئي ضمني حیث أن نیة الأطراف وخاصة المصلحة 

یبقى البحث في النیة المشتركة للطرفین في الاتجاه إلى الاستلام .اعتبار في هذه المسألة

یعرض على القاضي لتقدیر ما إذا كان )موضوع(المؤقت الجزئي الضمني مسالة واقع 

.4الاستلام ضمنیا أم لا وذلك على حسب الوقائع المعروضة علیه

.السالف الذكر15/247المرسوم من 148/7المادة -1
2 - Villard Michel et autres, op.cit., p 150.

المقصود بالمسؤولیات هنا المسؤولیة العشریة التي تقام بعد الاستلام النهائي لموضوع الصفقة یتم التفصیل فیها في المطلب 

.296الثاني من هذا المبحث ص
3 - Christophe Lajoye, op.cit., p 190.
4 - Benjamin Martinez, Fabien Serr, op.cit., p 202.
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  يالاستلام النهائ-ثالثا

وهو الإجراء الذي بمقتضاه تمتلك الإدارة الأعمال نهائیا بعد أن تتأكد من أن المقاول 

قد أوفى بالتزاماته على الوجه المرضي وهو ینتهي عقب فترة الضمان والذي یبدأ من تاریخ 

.1الاستلام المؤقت

یتبع نفس «:من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري على أنه47نصت المادة 

وهذا یعني یمر الاستلام ،»الإجراء فیما یخص الاستلام النهائي بعد انقضاء أجل الضمان

بمجرد انتهاء ،النهائي بنفس الإجراءات الوجاهیة المتبعة في إتمام عملیات الاستلام المؤقت

للمتعامل المتعاقد وإعداد محضر الاستلام الضمان بعد استدعاء مكتب الدراساتأجل

.هائي، كما أنه یمكن أن یكون الاستلام النهائي صریحا أو ضمنیاالن

یمكن أن یقع .قع ما دام أنه مرتبط بأجل الضمانیعتبر الاستلام النهائي مسألة وا

الاستلام النهائي بدون قرار صریح حیث یمكن للقاضي أن یقر بوجود الاستلام في حالة 

ویشترط أن تكون الأعمال ،لجمیع التزاماتهانتهاء أجل الضمان وإتمام المتعامل المتعاقد

.2مؤهلة للاستلام ومطابقة للبنود التعاقدیة المتفق علیها في الصفقة

یمكن للاستلام النهائي أن یكون ضمنیا إذا اجتمعت الشروط اللازمة ،من جهة أخرى

حیث أنه من حق المتعامل المتعاقد على المصلحة ،خاصة تلك المتعلقة بانتهاء الأشغال

إما لأنها كانت كذلك في ،المتعاقدة أن تقوم بالاستلام النهائي إذا ما كانت الأعمال سلیمة 

أول الأمر أو متى أصبحت كذلك بعد أن ینفذ المقاول ما تطلبه الإدارة من بدایة الأمر

فإنها تتعرض للمسؤولیة التعاقدیة، ومن فإذا رفضت المصلحة المتعاقدة الاستلام.إصلاحات

الأعمال في حالة تسمح حق المتعامل المتعاقد أن یلجأ إلى قاضي العقد لإثبات أن

إذا ثبت أن الأعمال بها عیوب وأن المتعامل المتعاقد قد قصر في إجراء إلا أنه .باستلامها

ن إجراء تجارب خاصة أو كان العقد یتضم،الإصلاحات التي طلبتها المصلحة المتعاقدة 

في كل هذه الحالات لا یمكن القول أن الاستلام ،التجاربولم تتم تلك النهائيقبل الاستلام 

.3قد تم بطریقة ضمنیة

.820سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص -1
2 - Villard Michel et autres, Droit et pratique des marchés publics des travaux, op.cit., p 153.

.821سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص -3
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یعتبر الاستلام النهائي حقا مكتسبا للمتعامل المتعاقد حیث یمكنه من الحصول على 

حیث لا یحق للمصلحة المتعاقدة أن من التزاماته التعاقدیة وأن یتحرر ،المقابل المتفق علیه

.توجه له أوامر مصلحیة متعلقة بالتنفیذ

.العملیات السابقة لاستلام الصفقة العمومیةناتج :المطلب الثاني

التي یتم إجرائها من طرف العملیات السابقة للاستلامأي  عملیات المعاینةینتج عن 

من خلاله بوفاء المتعامل المتعاقد بالتزاماته بتنفیذ صدور قرارتعترفالمصلحة المتعاقدة،

.وفقا للشروط والقواعد الفنیة المتفق علیهامن عدمه ،العمل محل الصفقة

وعلى اعتبار أن عملیات المعاینة التي تدخل في إطار العملیات السابقة للاستلام 

ینص علیها دفتر الشروط، مرحلة أساسیة للتحقق من تنفیذ الأشغال وإجراء الاختبارات التي 

فإنها تلعب دورا أساسیا في اتخاذ المصلحة المتعاقدة إما قرار الاستلام أو قرار عدم 

.1الاستلام

وبالرغم من أهمیة عملیات المعاینة في التأكد من عدم وجود أعمال غیر منفذة من 

وكذلك التأكد من عدم وجود عیوب أو نقص في،مجموع الأعمال المنصوص علیها 

حیث لا بد –وهذا ما یؤاخذ علیه-شغال، فإن المشرع الجزائري لم یشر إلى هذه المرحلة الا

أن یكون تجنبمن الإشارة إلى شروط معینة لهذه المرحلة یلتزم بها كلا الطرفین من أجل

.یخدم مصلحة أحدهما على حساب الآخرالقرار الناتج عن هذه المعاینة 

یتبین لنا أنه بالاستناد على 247-15من المرسوم 148بالرجوع إلى المادة و 

محضر العملیات السابقة للاستلام أو بالأحرى المعاینة، فإن المصلحة المتعاقدة تقرر إما 

الاستلام أو عدم الاستلام إلا أنه بالإضافة إلى هاتین الحالتین توجد حالات أخرى لم یتطرق 

الفرنسي على النحو الاستناد إلى توجهات المشرع بمشرع الجزائري سیتم التفصیل فیها،إلیها ال

:الآتي بیانه

.247-15المرسوم من 148/2المادة -1
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.قرار استلام الصفقة:الفرع الأول

قد یتم الاستلام من طرف المصلحة المتعاقدة بعد الانتهاء الكلي من تنفیذ الصفقة 

الاستلام ویأخذ إعلان القرارومطابقة الأعمال مع البنود التعاقدیة المتفق علیها فیصدر قرار 

.إما شكل الاستلام بتحفظ أو شكل الاستلام بدون تحفظ

.الاستلام بتحفظ:الأولالبند

یقصد بالاستلام بتحفظ قبول المصلحة المتعاقدة استلام موضوع الصفقة بعد التزام 

المتعامل المتعاقد بالتحفظات التي یجب تقدیمها في المدة المتفق علیها حتى یتم القیام 

.للاستلام الفعليبالإجراءات اللازمة

من 148/5لقد تطرق المشرع الجزائري إلى حالة الاستلام بتحفظ بموجب المادة 

ماي 15من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10، كما حددت المادة 247-15المرسوم 

تنفیذ الأشغال في میدان البناء وأجر ذلك، وذلك من خلال المتضمن كیفیات ممارسة 1988

ام الاستشارة الفنیة في مجال البناء بمناسبة متابعة تنفیذ الأشغال ومراقبتها والتي تحدید مه

مساعدة رب العمل عند الاستلام المؤقت مع الإدلاء بالتحفظات الواجب ...«:جاء فیها

الإشارة إلیها وإدراجها في محضر لهذا الغرض، وهذه التحفظات تتعلق خاصة بعیوب في 

وكذلك عدم تنفیذ الخدمات المنصوص علیها وكل نقص آخر ملاحظالعمل وعدم الإتقان، 

.»في الصفقة

تعلن المصلحة المتعاقدة الاستلام بتحفظ في الحالة التي یتخلل فیها موضوع الصفقة 

أو عدم تنفیذ الخدمات حسب ما هو متفق علیه في ،أو نقائص أخرى ،عیوب وعدم الإتقان 

إلى تحفظات متعلقة بتنفیذ بعض الخدمات، وتحفظات الصفقة وعلیه یمكن تقسیم التحفظات 

وتضاف حالة أخرى تتعلق بالتحفظات المتعلقة بإجراء ،متعلقة بإصلاح بعض النقائص

.تجارب وفحوصات

:بعض الخدمات ذتحفظات متعلقة بتنفی -أولا   

تقوم بها ویقصد بها مجموع المعاینات المتضمنة في العملیات السابقة للاستلام التي 

عدم تطابق تنفیذ الخدمات للبنود التعاقدیة المتفق علیها في تبین والتي،المصلحة المتعاقدة 
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عائقا أمام المصلحة التحفظات   هذه تعدحیثویتم تبلیغها للمتعامل المتعاقدالصفقة

.1المتعاقدة للنطق بالاستلام

:2التحفظات المتعلقة بإصلاح بعض النقائص والعیوب-ثانیا

والتي ،ة لدى المصلحة المتعاقدة النقائص والعیوب الظاهرة والمعروفویقصد بها تلك 

إثارتهاعدم  حیث أنه في حالة،في محضر العملیات السابقة للاستلام)إثارتها(یجب رفعها 

ویعتبر الإعلان عن الاستلام استلاما ،لا یمكن الاحتجاج بها في مواجهة المتعامل المتعاقد

.3بدون تحفظ

فإذا اتضح من المعاینات بأن الأشغال بها عیب فإنه رغم ذلك یمكن إعلان ،وعلیه 

تحت تحفظ إصلاح المقاول لهذا العیب في مدة تحددها المصلحة المتعاقدة أو قبل لاستلاما

انتهاء مدة الضمان، فإذا لم یصلح المقاول العیب المتحفظ بشأنه قامت المصلحة المتعاقدة 

.4ستلامه دون إلغاء الابإصلاحه على حساب

تحدیدا دقیقا لا تلتزم المصلحة المتعاقدة بتحدید العیوب والنقائص،في هذا السیاق 

ویمكن المتعامل المتعاقد من تفعیل الوسائل اللازمة لرفعها ،یدع مجالا للشك في تفسیرها

لأنه في حالة العكس یمكن للقاضي أن یحكم بمنع سریان آثار هذا الاستلام ویعتبره أنه تم 

.5إعلانه بدون تحفظ

من جهة أخرى، یتم الإعلان بالاستلام بالتحفظات المتعلقة بإصلاح بعض النقائص 

،في وقوع هذه النقائص والإخلالات بفعل المصلحة المتعاقدةب یكون السبفي الحالة التي 

وعن خطأ صادر عنها أو في الحالة التي تكون فیها هذه النقائص بسیطة الأهمیة بالمقارنة 

وكذا في الحالة التي تطبق فیها المصلحة المتعاقدة تقنیة تخفیض ،مع قیمة وطبیعة الصفقة

.6تمنع المتعامل المتعاقد من إصلاح هذه العیوبالسعر من الصفقة والتي من شأنها أن 

1 - Benjamin Martinez , Fabien Serr, op. cit., p 226.
كل عیب في المواد والمنتوجات أو عمل غیر متقن من شأنه أن یهدد فورا وبعد مدة استقرار المشروع :یقصد بالعیوب-2

من القرار الوزاري المشترك المتضمن كیفیات ممارسة تنفیذ الأشغال في میدان البناء 23المادة .وعمله في ظروف صعبة

.وأجر ذلك السالف الذكر 
3 - Martinez Benjamin, op.cit., p 197.

.295بن شعبان علي، المرجع السابق، ص -4
5 - Benjamin Martinez, Fabien Serr, op.cit., p 197.
6 - Michel Villard et autres, Droit et pratique des marchés publics des travaux op.cit., p 146.
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إذا لم یتم تنفیذ الخدمات الغیر المنفذة وفق لما هو متفق علیه في ،وفي هذه الحالة 

هذه التحفظات تعطي الحق للمصلحة المتعاقدة الصفقة وضمن الآجال المتفق علیها، فإن 

.(réfaction)بإجراء تخفیض السعر 

الأشغال أو جزء منها  هاكون فیالسعر في الحالات التي یات تخفیض طبق إجراءت

:1غیر مطابق تماما لخصوصیات الصفقة وذلك بتوافر الشروط الآتیة

أن تكون النقائص لیس من شأنها المساس بسلامة واستعمال الأشغال للغرض -

.المرجو

.للصفقةأن تكون النقائص التي تم اكتشافها بسیطة بالمقارنة مع التنفیذ الكلي -

.أن تكون هناك صعوبات تعیق التنفیذ المطابق للبنود التعاقدیة للصفقة-

في هذه الحالة تعرض المصلحة المتعاقدة على المتعامل المتعاقد إصلاح النقائص 

:وتخفیض السعر، هنا یكون المتعامل المتعاقد أمام حلین

لام بدون تحفظ من وإعلان الاست،إما قبول تخفیض السعر وبالتالي تغطیة النقائص

.طرف المصلحة المتعاقدة

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تقنیة تخفیض سعر الصفقة وهو ما یعتبر نقص 

وأن المصلحة المتعاقدة هناك ،وجب تداركه والتدخل بأحكام تفصیلیة لهذه التقنیة خاصة

تظهر أهمیة تقنیة وهنا،إجبار المتعامل المتعاقد من إصلاح النقائصفیهاحالات لا یمكنها

وفي ذلك ربح للوقت خاصة إذا ،تخفیض السعر والاتفاق على استلام الصفقة بالنقائص

.كانت النقائص بسیطة ویتم الإعلان عن الاستلام بتخفیض السعر لكن بدون تحفظ

1 - Art. 41/7 du CCAG français stipule que : « Si certains ouvrages où certaines parties
d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les
imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité au comportement où à
l’utilisation des ouvrages, le maitre de l’ouvrage peut, en égard à la faible importance des
imperfections et aux difficultés que présentent la mise en conformité, renoncer à ordonner la
réflexion des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction du prix. Si le
titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivé se trouvent couvertes de ce
fait et la réception est prononcée sans réserves.
Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant
prononcée sous réserve de leur réparation ».
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وبالتالي الالتزام بإصلاح النقائص وإعلان الاستلام یكون ،وإما رفض تخفیض السعر 

.الإصلاحبتحفظ هذا 

:التحفظات المرتبطة بإجراء تجارب واختبارات-ثالثا

عندما یتم الإعلان عن الاستلام بتحفظ إجراء تجارب واختبارات فإن هذا الاستلام لا 

ینتج آثاره إلا بعد إجراء هذه التجارب في مدة الضما ن، وفي حالة العكس لا بد من إعادة 

.1لاحقتسابها ابتداء من قرار استلام الویبدأ احؤجل مدة الضمان إجراء الاستلام ویُ 

عن المشروع تسلم الأشغال ولكن تحت تحفظ المسؤولففي مثل هذه الحالات یعلن 

إجراء تجارب واختبارات معینة، إذ قد ینص دفتر الشروط الخاصة على وجوب إجراء 

اختبارات معینة على بعض الأشغال بعد فترة من استعمالها مثلا أو إجراء الاختبار في 

.فصل معین من السنة

غال  من جمیع النواحي تتضمن هذه الإختبارات التأكد من مدى مطابقة الأش

لمستویات الجودة والمتانة والكثافة والأحجام والكمیات، كما في مواصفات العقد ضمن حدود 

درجات التفاوت المسموح بها، ویقدم المهندس المشرف إلى المتعامل المتعاقد برنامج إجراء 

بكل الأجهزة الإختبارات، وعلى هذا الأخیر بتزوید الموقع وعلى نفقته الخاصة ومسؤولیته

2.والتسهیلات اللازمة لإجراء هذه الإختبارات

لا یتم التسلیم إلا بعد إجراء هذه الاختبارات ونتیجة الاختبار هي التي تحدد ،وعلیه

أو أنه سیلغى إذا أثبتت الاختبارات ،ما إذا كان التسلیم سیتم فعلا متى كانت نتائجه إیجابیة 

.والتجارب أن النتائج غیر مرضیة

4/41تطرق المشرع الفرنسي إلى هذا النوع من التحفظات للاستلام بموجب المادة 

في الحالات التي یجب أن یتم فیها «:من دفتر الشروط الإداریة العامة والتي جاء فیها

إجراء بعض التجارب وفق البنود التي یتضمنها دفتر الشروط الخاصة والتي یجب تنفیذها 

أو في مدة من السنة، فإن الاستلام لا یمكن أن یُنطق ،بعد مدة تحددها المصلحة المتعاقدة

1 - Benjamin Martinez, Fabien Serr, op.cit., p 197.
.283عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص-2
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)الفحوصات(یذ هذه التجارب به إلا تحت تحفظ التنفیذ النهائي لهذه التجارب وإذا لم یتم تنف

.1»الاستلامتسجیل خلال مدة الضمان فإنه یتم 

على عكس التحفظات المتعلقة بالنقائص والعیوب أین تم التأكد من رفع التحفظات 

والعیوب فإن المصلحة المتعاقدة لا تلتزم بمعاینة مدى إجراء التجارب من عدمه والذي 

هذا الأساس فإنه من مصلحة المتعامل المتعاقد طلب وعلى  ،یعطي الطابع النهائي للاستلام

معاینة إجراء التجارب ما دام أن الاستلام النهائي یضع حدا للعلاقة التعاقدیة وتمتنع فیه 

.2المصلحة المتعاقدة من توجیه أوامر مصلحیة للمتعامل المتعاقد

المتعاقد، أما إن التجارب المحددة في دفتر الشروط الخاصة یتحمل تكالیفها المتعامل

إذا قام مكتب الدراسات بتجارب أخرى غیر تلك المحددة في دفتر الشروط الخاصة تتحمل 

.3المصلحة المتعاقدة تكالیف أجر هذه التجارب

:4إذا لم یتم إجراء هذه التجارب خلال مدة الضمان تُطرح الفرضیات التالیة

.التجاربتمنح المصلحة المتعاقدة مدة ضمان جدیدة لإجراء -

النتائج السلبیة للتجارب المحددة في الصفقة یمكن أن تكون محلا لإعلان -

.استلام بتحفظ والذي یتبع إمكانیة تطبیق تقنیة تخفیض سعر الصفقة

إذا لم یتمكن المتعامل المتعاقد من العودة إلى تنفیذ الأشغال من أجل إجراء -

هاء العملیة وذلك على التجارب یمكن اللجوء إلى متعامل اقتصادي آخر لإن

.حساب المتعامل المتعاقد الأصلي

1 - Art. 41/4 du CCAG français stipule que : « Dans le cas ou certaines épreuves doivent,
conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché, être
exécutées après une durée déterminée du service des ouvrages ou certaines périodes de
l’année. La réception ne peut être prononcée que sous réserve de l’exécution concluante de
ces épreuves.
Si de telles épreuves exécutées pendant le délai de garantie définie ne sont pas concluantes la
réception est rapportée ».
2 - Michel Villard et autres Droit et pratique des marchés publics des travaux, op.cit., p 147.
3 - Art. 38 du CCAG français stipule que : « les essais et contrôles des ouvrages, lorsqu’ils
sont définis dans les documents particuliers du marché, sont à la charge du titulaire.
Si le maitre d’œuvre préscritt pour les ouvrages d’autres essais ou contrôles, ils sont à la
charge du pouvoir adjudicateur ».
4 - Benjamin Martinez, Fabien Serr, op.cit., p 197.
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:تأجیل الاستلام -رابعا

وهي الحالة التي تسلم فیها الخدمات موضوع الصفقة غیر مطابقة تماما لما كان 

متفق علیه بشرط أن لا تكون هذه الخدمات من شأنها تعطیل الهدف المرجو من الصفقة، 

الاستلام مع ضرورة أن یتم تصحیح هذا التناقص من طرف في هذه الحالة یتم قبول 

.المتعامل المتعاقد

یتم تأجیل الاستلام في صفقات اللوازم والخدمات حیث تلتزم المصلحة المتعاقدة 

أیام للرد على قرار التأجیل 10بتبلیغ قرار التأجیل للمتعامل المتعاقد، وأمام هذا الأخیر مدة 

:1الآتیةویتضمن قرار الرد الحالات

إما  رفض المتعامل المتعاقد القیام بالتصحیحات أو عدم الرد على قرار التأجیل في -

أیام تقوم المصلحة المتعاقدة إما باستلام الخدمات مع تخفیض السعر أو 10مدة 

من تاریخ تبلیغ رفض المتعامل 15رفض الاستلام، یتخذ هذا القرار ابتداء من مدة 

.أیام 10ة المتعاقد أو انتهاء مد

یلتزم بتبلیغ المصلحة المتعاقدة في ،إذا قبل المتعامل المتعاقد قرار تأجیل الاستلام-

یوما ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار التأجیل من أجل القیام 15أیام وله 10أجل 

.بالتصحیحات المقررة

إن الخدمات التي تعرض بعد التصحیحات تلتزم المصلحة المتعاقدة بفحصها في 

.الآجال المحددة من أجل إجراءات عملیات الفحص المقررة قبل إعلان الاستلام

:2ینتج عن التحفظات التي یتضمنها قرار الاستلام إما

.مواصلة إنجاز الأشغال الضروریة لعملیات إصلاح النقائص والإخلالات-

.تأسیس أو إعادة تأسیس الضمانات-

.تمدید فترة مدة الضمان-

1 - Art. 28/2 du CCAG techniques de l’information et de la communication, arrêté du 16
septembre 2009 JORF n°24 du 16 septembre 2009. www.marchépublic.fr.art.27/2 du CCAG
applicable aux marchés publics de prestation intellectuelles du 16 octobre 2009,
www.marchépublic.PME.com.
2 - Michel Villard et autres, Droit et pratique des marchés publics des travaux op.cit., p 147.



الانقضاء الطبیعي للصفقة العمومیة..............................................الفصل الثاني

284

الاستلام بالتحفظات عن طریق إصدار محضر استلام یتم إعلان قرار -

.یتضمن جمیع التحفظات مرفقا بأجل رفعها ویبلغ للمتعامل المتعاقد

في حالة امتثال المتعامل المتعاقد لهذا القرار یلتزم بتبلیغ المصلحة المتعاقدة بالتاریخ 

.الذي سیتم فیه رفع التحفظات

تظهر امل بقرار الاستلام بتحفظات وهنالم یحدد المشرع حالة عدم امتثال المتع

أهمیة الاستلام بتخفیض السعر المذكورة سابقا، كما یجوز للمصلحة المتعاقدة رفض 

.لتصحیحاتلالاستلام عند مرور الأجل المقرر 

.علم المتعامل المتعاقد معها بذلكتتأكد المصلحة المتعاقدة من رفع التحفظات وتُ 

وتبلغه للمتعامل المتعاقد ،هار رفع التحفظات أو إبقائلمتعاقدة مقر وتعد المصلحة ا

.1معها

یجب أن یتضمن قرار الاستلام بالتحفظ جمیع التحفظات بصورة دقیقة وواضحة وذلك 

بالنسبة للمصلحة المتعاقدة، فإن التهاون في التحدید الدقیق فللحفاظ على مصالح الطرفین 

الاحتجاج بإصلاحها في مواجهة المتعامل لهذه التحفظات قد یعیق في المستقبل حقها في

كانت لمتعامل  االمتعاقد، أما هذا الأخیر فیجنبه أن تُسند إلیه إخلالات ونقائص بالخطأ سواء

أو هي إخلالات غیر موجودة في الأصل تم تحدیدها خطأ من طرف ،متعاقد آخر مثلا

.أو المصلحة المتعاقدةمكتب الدراسات 

.الاستلام بدون تحفظاتً: البند الثاني

-15من المرسوم 148/4تطرق المشرع إلى الاستلام بدون تحفظات بموجب المادة 

إذا قررت المصلحة المتعاقدة استلام الصفقة بدون تحفظات، فعلیها «:والتي جاء فیها247

.»إعلام المتعامل المتعاقد معها بذلك وتحدید تاریخه، ویتم عندئذ استلام الصفقة

بالاستلام بدون تحفظات في الحالات التي لا یتضمن فیها موضوع لإعلان یتم ا

وعلیه ،أو إخلالات یمكن أن تُكشف أثناء العملیات السابقة للاستلام،الصفقة أیة نقائص

فبمجرد تبلیغ الاستلام بدون تحفظ للمتعامل المتعاقد یمكن لهذا الأخیر تحضیر كشف رصید 

.رحلة تسدید الصفقةالحساب النهائي والدخول في م

.247-15من المرسوم 148/5المادة -1
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ینتج عن إعلان القرار بالاستلام بدون تحفظات تغطیة العیوب والنقائص المتعلقة 

والتي تكون ظاهرة للعیان، كما أن العیوب التي من شأنها المساس بالغرض ،بالمطابقة

.1ل تغطیة في حالة إعلان الاستلام بدون تحفظاتتكون محالموجه إلیه 

وعلیه ینتج عن إتمام عملیة الاستلام بدون تحفظات إعفاء المقاول من كل العیوب 

تعتبر عنها الظاهرة، فكل العیوب الظاهرة التي لم تقدم المصلحة المتعاقدة أیة تحفظات 

وبالتالي لا یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تستعملها فیما بعد للرجوع على ،غیر موجودة

ؤسسة على المسؤولیة التعاقدیة ضد المقاول، فقبول المصلحة المقاول كأساس لدعوى م

.2المتعاقدة للمنشأة دون تحفظات یعني أنها قبلتها

إن إعلان قرار الاستلام بدون تحفظ من شأنه تغطیة الأضرار التي من شأنها 

وعدم تحقیق الغرض المرجو منها، لذلك فإن كل العیوب ،المساس بسلامة محل الصفقة 

تلتزم المصلحة التي یتم اكتشافها و تكون منافیة لبنود الصفقة التعاقدیة، لاتوكل الإخلا

المتعاقدة بإعلانها في قرار الاستلام  لأنه في حالة عدم تحدید هذه التحفظات فإن هذه 

الأضرار لا یمكن إصلاحها لا عن طریق الضمانات المفروضة على المتعامل المتعاقد ولا 

.3عملیة الاستلام النهائيحتى الضمانات التي تلي

وعلى هذا الأساس فإن القضاء فرّق بین حالات الأضرار التي یتم تغطیتها بموجب 

:4قرار الاستلام بدون تحفظ على النحو الآتي

وهي الأضرار التي تكون مرئیة وتكون ظاهرة للمصلحة المتعاقدة :الأضرار الظاهرة-

ویقع .أو آثارها في المستقبل،ونتائجها ،وكذلك مجال توسعها،في الأسباب والمصدر

.عبء الإثبات على من یحتج بظاهریة العیوب

جد أساسا في القواعد العامة والتي من شأنها المساس و والتي ت:الأضرار الوسیطة-

.الاستلام بدون تحفظقرار محل الصفقة هي الأخرى تغطى بصلابة بوجهة و 

1 - Patricia Grelier Wyckoff, le memento des marches publics de travaux op.cit., p 204.
.265اكروم میریام، الأجر في الصفقة العمومیة للأشغال المرجع السابق ، ص -2

3 - Patricia Grelier Wyckoff, le memento des marches publics de travaux op.cit., p 204.
4 - Patricia Grelier Bessmann, op.cit., pp 298- 299.
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إعلان قرار الاستلام بدون تحفظ لا یعني عدم  إن ):المخفیة(الأضرار الغیر الظاهرة -

عتبر حیث یُ ،الإعلان اللاحق عن الأضرار والعیوب المطابقة الغیر الظاهرة للعیان

إذا تم ،المفروضة على المتعامل المتعاقدالاستلام نقطة بدایة للرجوع إلى الضمانات

.1الإعلان عن هذه العیوب بعد مدة محددة من الاستلام

الأحوال فإنه یحق للمصلحة المتعاقدة الاحتجاج بالعیوب الظاهرة بدون وفي جمیع

:2تحفظ في الحالات الآتیة

.عندما یكون عدم التحفظ غامضا وغیر واضح-

المصلحة المتعاقدة بنتائج الإعلان عن الاستلام بغیر مكتب الدراسات علم إذا لم یُ -

.تحفظ

حیث أن الطابع الظاهر أو ،الاستلامإذا كانت المصلحة المتعاقدة غائبة عند -

یجب أن یتم تقییمه ،المخفي للعیوب والإخلالات الغیر مطابقة لبنود الصفقة

.ة المتعاقدة ولیس مكتب الدراسات من طرف المصلح)تحدیده(

.إذا كان العیب الظاهر بدون تحفظ لم ینشأ إلا لاحقا في توسعه وآثاره-

حیث أن الواقع العملي ،عیوب الظاهرة والمخفیةلم یتطرق المشرع الجزائري إلى ال

المصلحة المتعاقدة عدم استلام الأشغال أو الخدمات محل الصفقة الغیر یفرض على 

فذلك یعني قبولا ضمنیا بالعیوب وبالتالي لا یمكن ،وإذا تم استلامهاتعاقدیةمطابقة لبنود ال

.الاحتجاج بها مستقبلا في مواجهة المتعامل المتعاقد

فإن المتعامل المتعاقد ملتزم بإصلاح العیوب المتضمنة ،كما أنه ومن جهة أخرى 

.للصفقة حتى یستفید من الاستلام النهائي، وبالتالي التسدید النهائي لمبلغ الصفقة

.عدم استلام الصفقة:البند الثالث

إذا قررت المصلحة ...«:على أنه15/247من المرسوم 148/3نصت المادة 

.»المتعاقدة عدم استلام الصفقة فعلیها إصدار قرار عدم الاستلام وتبلیغه للمتعامل المتعاقد

.262سیتم التفصیل في هذه الجزئیة والمدة من خلال الفرع الثاني من هذا المطلب، ص-1
2 - Patricia Grelier Bessmann, op.cit., p 299.
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یحق للمصلحة المتعاقدة اتخاذ قرار عدم الاستلام الصفقة إذا أسفرت بنتائج العملیات 

:السابقة للاستلام حالتان

:عدم تنفیذ الأشغال أو الخدمات محل الصفقة-أولا

المتعاقدة أن تعلن قرار عدم استلام الصفقة في الحالة التي تكون فیها یمكن للمصلحة 

أو السكن للاستعمال الأشغال أو الخدمات غیر مهیأة للاستلام ویكون المشروع غیر قابل

.1أو الخدمات غیر قابلة للاستعمال

:أن یكون التنفیذ غیر مطابق للبنود التعاقدیة-ثانیا

وتختلف حالة عدم الاستلام في هذه الوضعیة على الاستلام بتحفظات لنواقص 

هي تلك النواقص وإخلالات في الصفقة، حیث یقصد بالنواقص والإخلال في عدم الاستلام 

والعیوب التي تكون مساویة لعدم التنفیذ وفق البنود التعاقدیة في درجة الأهمیة بحیث تعیق 

.2عاستعمال أو استغلال المشرو 

فیكون قرار عدم الاستلام ،إن رفض المصلحة المتعاقدة للاستلام إما أن یكون مؤقتا 

أو قد  ،مؤجلا إلى غایة أن تكون الخدمات أو الأشغال موضوع الصفقة حاضرة للاستلام

یكون نهائیا عندما تقرر المصلحة المتعاقدة استحالة تسلیم الخدمات والأشغال وفق البنود 

.3الي یتم الرفضالتعاقدیة وبالت

سواء كان عدم الاستلام مؤقتا أو نهائي فإن المصلحة المتعاقدة تلتزم بتعلیل قرار 

عدم الاستلام، حیث أن عدم الاستلام الغیر مبرر قد یدفع المتعامل المتعاقد للجوء إلى 

تعسف في قرار إذا رأى القاضي الوفي هذه الحالة ،القضاء للحصول على الاستلام القضائي

دلا من المصلحة المتعاقدة الاستلام بتحفظ إلى غایة الانتهاء من عدم الاستلام یعلن ب

.4الأشغال

1 - Patricia Grelier Wyckoff, le memento des marches publics de travaux op.cit., p 209.
2 - Ibid., p 209.
3 - Pierre De Baecke, op.cit., p 315.
4 - Patricia Grelier Wyckoff, le memento des marches publics de travaux op.cit., p 209.
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فإن المصلحة المتعاقدة تمتثل لقرارات القاضي المتعلقة بالاستلام وتاریخه ،وبالمقابل 

د إلا أنها تحتفظ بحقها بإلزام المتعامل المتعاقد بإصلاح العیوب محل التحفظ بالتاریخ المحد

.1من طرف القاضي

إذا  «: من القانون المدني الجزائري على أنه558وفي هذا السیاق أكدت المادة 

امتنع رب العمل دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي اعتبر أن 

.»العمل قد سلم إلیه ویتحمل كل ما یترتب عن ذلك من آثار

ویفید ،2ار عدم الاستلام وتبلیغه للمتعامل المتعاقدتلتزم المصلحة المتعاقدة بإصدار قر 

احتساب الآجال حیث یحق للمتعامل المتعاقد ابتداء من هذا التاریخ إبداء هذا التبلیغ 

ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار عدم الاستلام، كما أن ،ملاحظاته في أجل محدد في الصفقة 

تضمن الصفقة ما إذا كان عدم رد أن تتلتزم بالرد في أجل محدد على المصلحة المتعاقدة 

المصلحة المتعاقدة خلال الأجل المتفق علیه یعتبر رفضا أو قبولا لملاحظات المتعامل 

.3المتعاقد

إذا أثبت المتعامل المتعاقد أن الخدمات أو الأشغال هي مؤهلة ،من جهة أخرىو 

فإن القاضي ینطق بالاستلام بتحفظ بالتاریخ الذي یكون عادة فیه المشروع جاهزا ،للاستلام

.4للاستعمال

خاصة في حالة ،إن رفض المصلحة المتعاقدة الغیر مبرر یقیم مسؤولیتها التعاقدیة

حیث أن تحمل ،هلاك المشروع وكان المتعامل المتعاقد قد قام بإعذاره رسمیا للاستلام 

عاتق المصلحة المتعاقدة وفي المقابل یستفید المتعامل المتعاقد من جمیع الخسائر یقع على

.5حقوقه المالیة

1 - Benjamin Martinez, Fabien Serr, op.cit., p 215.
.247-15من المرسوم 148/3المادة -2

3 - Pierre De Baecke, op.cit., p 314.
4 - Patricia Grelier Wyckoff, le memento des marches publics de travaux op.cit., p 209.
5 - Villard Michel et autres Droit et pratique des marchés publics des travaux,, op.cit., p 146.
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.الاستلام قرار آثار:الفرع الثاني

أن الاستلام قد ینتج آثاره إذا كان بتحفظ أو دون تحفظ على عكس عدم ،من البدیهي

أثناء ، أو أثناء الاستلام المؤقتتنشأقد آثار قانونیة ومالیة تتنوع هذه الآثار بین الاستلام، 

:وسنحاول التفصیل في هذه الآثار على النحو الآتي بیانه،الاستلام النهائي

.الاستلام المؤقت:البند الأول

سلیم یعتبر الاستلام المؤقت بمثابة اعتراف صادر عن المصلحة المتعاقدة بالتنفیذ ال

لا بعد المعاینات والتجارب ذي لا یتم استلامه إوال،لموضوع الصفقةوالموافق للبنود التعاقدیة 

، لذلك فإن العلاقة التعاقدیة تبقى قائمة لغایة إجراء هذه المعاینات التي یتم إجرائها

.والتجارب

أو إعلان الاستلام ،نظام الاستلام المزدوج وبمجرد إعلان الاستلام المؤقت في تبني 

على الالتزامات المتبادلة  هآثار هذا الاستلامالوحید في تبني نظام الاستلام الوحید ینتج

:للأطراف نلخصها فیما یلي

:تحدید الالتزامات والمسؤولیات للمتعامل المتعاقد -أولا

یعتبر الاستلام المؤقت المرحلة التي بتمامها یتم التنفیذ لأعمال الصفقة وبه تنتهي 

مرحلة التأكد من سلامة المشروع وإمكانیة ،وتتضمنمدة الإنجاز التي حددت في العقد 

تعیق الغرض تحقیق الغایة الجوهریة منه بالرغم من وجود بعض النواقص والعیوب والتي لا

  ).الخ...استعمال-سكن(المرجو من الصفقة 

في هذه المرحلة بالتعهد في طلب الاستلام أنه سوف یقوم یلتزم المتعامل المتعاقد 

، ویتعلق الأمر بالعیوب الغیر ظاهرة 1ح العیوب في خلال مدة معینةبإتمام النواقص وإصلا

والتي تكون محل تحفظات في قرار الاستلام

یعفى المتعامل المتعاقد من إصلاح العیوب الظاهرة أثناء الاستلام ،وفي مقابل ذلك

المؤقت التي لم تكن محل تحفظات حیث أنها تعتبر غیر موجودة وبالتالي لا یمكن 

استلمت  هاحة المتعاقدة الاحتجاج بهذه العیوب في مواجهة المتعامل المتعاقد ما دام أنللمصل

.العمل دون أن تبدي أیة اعتراضات

.283عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص-1
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في أحسن ،على المتعامل المتعاقد أن یوفر الشروط اللازمة لإتمام عملیة الاستلام

أن تجعل عملیة ویمتنع عن كل الأعمال التي من شأنها ،وأن یزیل كافة العوائق،الظروف

.1الاستلام عسیرة أو غیر ممكنة

آثار أخذ العینات لأجل رمیم یتولى المتعامل المتعاقد على نفقته الخاصة ومسؤولیته ت

ویمتثل إلى كل طلب من المصلحة المتعاقدة لإجراء ،غرض المعاینات والاختبارات

.2الاختبارات ظهرت نتائجها غیر مقبولة سابقا

الاستلام المؤقت ما یشیر إلى كیفیات انتقال المسؤولیة یجب أن یتضمن محضر

لضرر الناتج عن الشيء بالضرورة على على موضوع الصفقة، حیث لا تقع المسؤولیة عن ا

المالك طالما أنه لم یتم نقل المسؤولیة إلیه، ومبدئیا تقع هذه المسؤولیة على حارس الشيء 

.3لیة علیهوهو الشخص المكلف بحفظ الشيء والسیطرة الفع

الات طارئة أو قوة نتیجة ح،أو أخطار،وقد یكون موضوع الصفقة عرضة لأضرار

المؤقت، إلا أنه الاستلام المتعاقدة المسؤولیة بعد إتمام عملیة قاهرة قد تتحمل المصلحة 

یمكن للطرفین أن یتفقا على أن تكالیف الأضرار تبقى على عاتق المتعامل المتعاقد دون أن 

.4ا الأخیر خسارة منشآت لم تكتمل ووضعت تحت حیازة المصلحة المتعاقدةیتحمل هذ

إلا أنه تنتقل مسؤولیة تبعة ،لم یشر المشرع الجزائري إلى موضوع تبعة الهلاك

الهلاك والمخاطر إلى المصلحة المتعاقدة ابتداء من تاریخ الاستلام المؤقت وهذا موافق 

للمنطق ما دام أن الاستلام هو بمثابة إقرار من المصلحة المتعاقدة بأن المتعامل المتعاقد قد 

 ااقدة المسؤولیة ما دام أنهفمن البدیهي تحمل المصلحة المتع،التزاماته على أكمل وجه أوفى 

.أصبحت حائزة لموضوع الصفقة

فإن التسلیم المؤقت لا یترتب علیه انتقال الملكیة للمصلحة ،من جهة أخرىو  إلا أنه

وبالتالي یتحمل تبعة هلاك ،في فترة الضمان هو المالكالمتعامل المتعاقدفیبقى المتعاقدة 

.لإلغاء هذا التناقضبنص قانوني صریحالنقصتدارك هذا وفي هذا الإطار نناشد الشيء

.308خرشي النوي، المرجع السابق، ص -1
.284عبد الرءوف جابر، المرجع السابق، ص -2
.309خرشي النوي، المرجع السابق، ص -3
.267اكروم میریام، الأجر في الصفقة العمومیة للأشغال المرجع السابق ، ص -4
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،كانت العیوب الظاهرة أثناء عملیة الاستلام تعیق الهدف المرجو من الصفقةإذا 

وتكون مدة ،لیه الطرفانجل الاستلام إلى یوم لاحق یتفق عیمكن للمصلحة المتعاقدة أن تؤ 

وبالتالي إعلان الاستلام فرصة لتمكین المتعامل المتعاقد من رفع هذه التحفظات التأجیل 

.المؤقت

لا یترتب عن الاستلام المؤقت تغطیة الأخطاء التي یكون المقاول قد ارتكبها أثناء 

التنفیذ، كما أن المصلحة المتعاقدة إذا أتمت الاستلام المؤقت بلا تحفظ وكان المقاول قد 

.1ادخل بعض التعدیلات فإن ذلك یعتبر قبولا منها على التعدیلات

:بدء سریان مدة الضمان-یاثان

وهي  ،تعتبر عملیة الاستلام المؤقت نقطة انطلاق احتساب مدة أو اجل الضمان

وتتضمن التأكد من سلامة ،المدة التي تفصل الاستلام المؤقت عن الاستلام النهائي

المشروع وإعطاء مهلة للمتعامل المتعاقد من إصلاح جمیع التحفظات التي یتضمنها 

.الاستلام المؤقت

إلى أجل الضمان كما أشارت إلیه 247-15من المرسوم 148/6تطرقت المادة 

 هذه من دفتر الشروط الإداریة العامة المطبق على صفقات الأشغال، وتشمل48/2المادة 

تبدأ .المصلحة المتعاقدة من نوعیة الأشغال المقبولةفیها تتأكدحیث المدة فترة الصیانة 

هذه المدة من تاریخ الاستلام المؤقت وتنتهي بالاستلام النهائي، أما في حالة الاستلام 

المؤقت الجزئي یبدأ أجل الضمان ابتداء من تاریخ آخر استلام مؤقت جزئي لغایة الاستلام 

.النهائي

أوامر مصلحیة للمتعامل المتعاقدإصدار المصلحة المتعاقدة في هذه المدة من تمتنع 

لأن هذه المدة لیست ضمن مدة ،تتضمن تنفیذ أشغال إضافیة زیادة أو نقصانا أو تغییرا

التنفیذ الصالحة لتلك الأشغال، وإنما هي فترة تحقق من عدم وجود عیوب لم تكن ملحوظة 

.2أثناء الاستلام المؤقت

.818سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص -1
.293الرؤوف، المرجع السابق، ص جابر عبد -2
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یجوز للمصلحة المتعاقدة أن تصدر أوامر مصلحیة للمتعامل ،بالمقابلو إلا أنه 

المتعاقد لإصلاح كل ما یكشف من عیوب في الأعمال أو ظهور نقائص كما تمتلك 

.1المصلحة المتعاقدة اللجوء إلى وسائل الضغط لإكراهه على تنفیذ تلك الأوامر

من دفتر الشروط الإداریة العمومیة نستخلص أن 48/2وبالرجوع إلى مضمون المادة 

یتوافق مكن أن یتفق الطرفان على أجل محدد أجل الضمان هو لیس من النظام العام حیث ی

والتي یلتزم المتعامل المتعاقد على ،رفعها من خلال التحفظات تمالعیوب التيأهمیة مع

.تلك العیوب التي لم تكن ظاهرة عند الاستلام المؤقتبها والمقصود.إصلاحها على نفقته 

وتم تأكید إمكانیة الاتفاق على مدة الضمان من قبل الأطراف عندما أشار المشرع إلى أنه 

في حالة السكوت عن أجل الضمان في الصفقة أو دفتر الشروط الخصوصیة فإن هذه الفترة 

تة أشهر بالنسبة لصفقات الصیانة تحدد بسنة واحدة في جمیع صفقات الأشغال وبمدة س

.وحفر الأسس والطرق الحجریة

حددت مدة الضمان بسنة واحدة ابتداء من تاریخ إعلان ،التشریع الفرنسيأما في

الاستلام، على أنه یمكن تمدید هذا الأجل إلى غایة الانتهاء من التنفیذ الكامل والمرضي 

.2للأشغال

تستطیع المصلحة ،تبار للأشغال المنجزةفترة الضمان كفترة تجربة واخوجدت

وكذلك إعطاء المتعامل ،المتعاقدة من خلالها تقییم مدى صلاحیة ما أنجز من أشغال 

المتعاقد متسعا من الوقت لإصلاح العیوب التي أبدت  المصلحة المتعاقدة بشأنها تحفظات، 

.وتلك التي تظهر أثناء مدة الضمان أي بعد إعلان الاستلام المؤقت

وهذا ما أكدته ،كما یلتزم المتعامل المتعاقد بصیانة الأشغال المنجزة طیلة هذه الفترة

من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري حیث أنه إذا ظهر أي عیب خلال 47/3المادة 

.819سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص -1
2 - Art. 44/1 du CCAG français stipule que : « Le délai de garantie est, sauf prolongation
décidée comme il est précisé à l’article 44/2 d’un an à compter de la date d’effet de la
réception ».
Art. 44/2 du CCAG français stipule que : « .. le délai de garantie peut être prolongé par
décision du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’à l’exécution complète des travaux et
prestations… ».
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وإذا قصر یجوز للمصلحة المتعاقدة أن تجریه ،هذا الأجل فإنه یقوم بإصلاحه على نفقته

.ؤولیتهعلى نفقته ومس

عند إجراء الاستلام لا یقتصر الضمان على العیوب التي تكتشفها المصلحة المتعاقدة 

یغطي جمیع العیوب التي تكتشف أثناء مدة وإنماوالتي تبدي بشأنها تحفظات ،المؤقت

.1حتى ولو كان الاستلام المؤقت قد تم بدون إبداء تحفظات،الضمان 

:الختامیة والعامةإعداد كشوف الحسابات -ثالثا

تعتبر عملیة استلام الأشغال والخدمات نقطة انطلاق العملیات المالیة التي تضفي

وبالتالي بمجرد إعلان الاستلام المؤقت تقوم المصلحة إلى التسویة المالیة على الحساب،

.المتعاقدة أو مكتب الدراسات بإعداد لكشوف الحسابات الختامیة والعامة لهذا الغرض

عملیة إعداد كشوف الحسابات الختامیة والعامة التسویة النهائیة للوضعیة تهدف

.2المالیة للأطراف ووضع حد نهائي للالتزامات التعاقدیة

الضمانما زاد عن رد  -رابعا

مطالبات للجهة المتعاقدة متعامل المتعاقد إذا لم توجد بشأنه ترد المصلحة المتعاقدة لل

یشترط أن لا یكون مدینا بأیة مبالغ لجهات حكومیة  أخرى ما أي  ،أو لأیة مصلحة حكومیة

زاد عن قیمة الضمان النهائي على النسبة المحددة من قیمة الأعمال التي تمت فعلا، 

.3وتحتفظ الجهة المتعاقدة بهذه النسبة لحین انتهاء مدة الضمان وإتمام الاستلام النهائي

،لضمان لى أنه إذا لم تتضمن الصفقة أجلاأشار المشرع إل،في التشریع الجزائري

كما أنه في صفقات ،4فإنه تتحول كفالة حسن التنفیذ إلى كفالة ضمان عند الاستلام المؤقت

 تنذ باقتطاعات حسن التنفیذ وتضمالدراسات والخدمات والتي تعوض فیها كفالة حسن التنفی

.819سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص -1
2 - Michel Villard et autres, Droit et pratique des marchés publics des travaux op.cit., p 266.

  .299صسنتناول بالتفصیل في هذه الجزئیة في المبحث الثاني من هذا الفصل، 
.816سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص -3
.247-15من المرسوم 131المادة -4
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فإن الرصید المكون من مجموع الاقتطاعات یحول إلى اقتطاع ،للضمانهذه الصفقات أجلا

.1ضمان عند الاستلام المؤقت

فإنه لا ینتج عن الاستلام المؤقت رد الضمانات المفروضة على المتعامل ،وبالتالي

الضمانات إذا تم التنفیذ الفعلي وإنما یمكن رد ما زاد عن هذه ،المتعاقد لحسن تنفیذ الصفقة 

 قد مدیناً لجهة حكومیة أخرىالمتعامل المتعاقدأن لا یكونعلى بة معتبرة للأعمال بنس

.بدفع هذه الدیون  تطالب المصلحة المتعاقدة

.آثار الاستلام النهائي:البند الثاني

یترتب على الاستلام النهائي للأشغال أو الخدمات من طرف المصلحة المتعاقدة عدة 

:آثار نذكرها فیما یلي

:تحدید مسؤولیات الأطراف المتعاقدة -أولا   

ك هذه الأعمال من طرف ینتج عن إعلان الاستلام النهائي للأشغال أو الخدمات تملُ 

بعدما تتأكد من أن المتعامل المتعاقد قد أوفى بالتزاماته على الوجه  هذه ،المصلحة المتعاقدة

ي دفتر ف وتأتي مرحلة الاستلام النهائي بعد انتهاء مدة أجل الضمان المقررة،2المرضي

.3الشروط الخصوصیة

وبمجرد انتقال ملكیة الأعمال لفائدة المصلحة المتعاقدة تتحمل هذه الأخیرة تبعة 

، وبالتالي یتحلل المتعامل المتعاقد من واجب الصیانة 4الهلاك من یوم الاستلام النهائي

.5ومسؤولیته عن الأشغال بعد انتهاء أجل الضمان المتفق علیه

ینتج عن إتمام عملیة الاستلام النهائي دون تحفظات نهایة العلاقة ،وعلى هذا

التعاقدیة ویتحلل المتعامل المتعاقد من أیة مسؤولیة عقدیة، فلا یخضع المتعامل المتعاقد 

.من نفس المرسوم133/6والمادة 132المادة -1
.820سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص -2
.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري47/1المادة -3
.822سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص -4
الجزائري،نشیر هنا الى ان من دفتر الشروط الإداریة العامة 47/2بمفهوم المخالفة على ما تم النص علیه في المادة -5

عبد الرءوف جابر، المرجع السابق، ص .المقصود بالصیانة الفترة الزمنیة لاختبار التشغیل للمشروع أي أثناء فترة الضمان

290.
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ث حی،1رة أن توقع علیه أیة عقوبات تعاقدیةلأوامر المصلحة المتعاقدة ولا یحق لهذه الأخی

أو أنه ،لاحتجاج لمخالفة المتعامل المتعاقد لبنود الصفقةلا تملك المصلحة المتعاقدة حق ا

كما أنها لا تستطیع المطالبة بالتعویض عن شيء من هذا القبیل إلا ،لم یحترم شروط التنفیذ

.2الاستلام النهائيإذا كانت قد قدمت بشأنه تحفظات صریحة عند إتمام

:اختتام العلاقة التعاقدیة-ثانیاً 

ینتج عن إعلان الاستلام النهائي انتهاء العلاقة التعاقدیة وقیام حق المتعامل المتعاقد 

سواء مقابل ما قام به من ،كافة مستحقاته المالیة اتجاه المصلحة المتعاقدة في حصوله على 

أشغال أو خدمات أو ما قدمه من مبالغ على سبیل الضمان، غیر أن انقضاء العلاقة 

العقدیة وما یترتب عنه من نتائج یتمحور حول عدم مسؤولیة المتعامل المتعاقد في مواجهة 

تعاقدیة المصلحة المتعاقدة بناء على أحكام العقد، حیث أنه بعد الانتهاء من التزاماته ال

یطالب المصلحة المتعاقدة بالتسویة المالیة لمبلغ الصفقة عن طریق تحریر كشف الحساب 

واقتطاع مبالغ ،یبین في نتائجه قیمة الأشغال المنجزةوالذي ،العام والنهائي للأشغال المنجزة 

واسترجاع مبلغ الضمان، وعلى أساس هذا الكشف تقوم ،وضعیات الأشغال المسددة 

المتعاقدة بإعداد كشف الحساب العام الذي یصبح نهائیا بعد توقیع من طرف المصلحة 

.المصلحة المتعاقدة

،الضمان الحالة محلهالمتعاقدة برد مبلغ الضمان أو تحریركما تلتزم المصلحة 

وذلك في الشهر الذي یلي تاریخ الاستلام النهائي ،بمجرد إعلان الاستلام النهائي للأشغال

.3ریر محضر رفع الید على الضمانویتم هذا بتح

.269اكروم میریام، الأجر في صفقات الأشغال، المرجع السابق، ص -1

والذي ینتج آثاره على جمیع الأشغال .بتحفظات وهو استلام مشروطیمكن للمصلحة المتعاقدة أن تعلن الاستلام النهائي 

.ابتداء من تاریخ رفع هذه التحفظات من طرف المتعامل المتعاقد أشار إلیه

Michel Villard, Droit et pratique des marchés publics des travaux op.cit., p 155.
.822سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص -2
.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري48/1المادة -3

تسترجع كفالة الضمان أو اقتطاعات الضمان كلیا في مدة شهر «:على أنه247-15من المرسوم 134تنص المادة 

.»ابتداء من تاریخ الاستلام النهائي للصفقة
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:بدء سریان مدة الضمان العشري-ثالثاً 

من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري على الضمان العشري 48/4نصت المادة 

یشترط لصالح الدولة حالة الدعوى الخاصة بالضمان المنصوص علیه «:والتي جاء فیها

445والتي تقابلها حالیا المواد من »من القانون المدني الفرنسي 2240و 1792بالمادتین 

.من القانون المدني الجزائري 557إلى 

أو من تاریخ ،یبدأ سریان مدة الضمان العشري من تاریخ الاستلام النهائي للأشغال

كما أسلفنا ،ازة المصلحة المتعاقدة للأشغال عندما تلجأ إلى الحیازة قبل الاستلام النهائيحی

  .ذكره

لم یعرف المشرع من خلال قانون الصفقات العمومیة الضمان العشري بل اكتفى 

منه 554بالإحالة في تنظیمه إلى القواعد العامة للقانون المدني، ومن خلال استقراء المادة 

عرف الضمان العشري على أنه التزام یقع على عاتق المهندس المعماري یمكن أن ن

والمتعامل المتعاقد معا بالتضامن خلال مدة عشرة سنوات تبدأ من وقت تسلم الأشغال 

.النهائي یتضمن هذا الالتزام بإبقاء المشروع المنجز سلیما طیلة هذه المدة

ماري عن كل ما یحدث من تهدم وتقوم مسؤولیة المتعامل المتعاقد والمهندس المع

أو كلي لما شیداه من مبان ومنشآت، حتى لو كان التهدم ناشئا عن عیب في جزئي 

.الأرضیة، كما یشمل الضمان كل عیب من شأنه تهدید متانة البناء وسلامته

ما سبق أن تاریخ الاستلام النهائي یفصل بین مرحلتین وما یتضح من خلال 

نقطة عبور من مرحلة المسؤولیة العقدیة وهي مرحلة ما قبل الاستلام مختلفتین حیث یعتبر 

أو  ،النهائي أین تنعقد مسؤولیة المتعامل المتعاقد طبقا للقواعد العامة للمسؤولیة من عقدیة

شریة وهي مرحلة ما بعد الاستلام النهائي حیث تنعقد فیها مسؤولیة إلى المرحلة العُ ،تقصیریة

أوضحتها ،وشروط معینة،المهندس المعماري طبقا لأحكام خاصة المتعامل المتعاقد و 

.النصوص المنظمة لها

وعلى هذا الأساس لم یترك المشرع الجزائري المقاول والمهندس المعماري للخضوع 

خاصة وذلك سعیا منه لإبقاء مبانبل أضاف إلیها أحكاما،الأحكام العامة للضمان فقط 

الأرواح والأموال، هذه الأحكام تضمنها القانون رقم سلیمة ومنشآت متینة حفاظا على
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المتعلق بالتأمینات التي توجب أحكامه على المتعامل المتعاقد والمهندس المعماري 95/07

إبرام عقد التأمین على المسؤولیة المدنیة على الأشغال التي أنجزها لمدة عشرة سنوات، 

.1الأشغال المنجزةیغطي هذا التأمین أیضا الأضرار التي تطرأ على

تقع المسؤولیة العشریة على عاتق المتعاملین المتعاقدین والمهندسین المعماریین 

والتي قد تظهر ابتداء من تاریخ الاستلام النهائي للأشغال والتي ،لتغطیة العیوب المستقبلیة

.قد تكون خفیة عند الاستلام

یمكن أن تكیف المسؤولیة العشریة على أنها احتمالیة الوقوع أي وعلى هذا الأساس 

أو تحقق ،تهدم كلي أو جزئي في المباني والمنشآت أن الضمان یقوم على احتمال تحقق 

ولعل الهدف من وراء فرض هذا الضمان من طرف .عیوب في الأرض قد تؤدي إلى التهدم

كذلك ومن جهة .ادرة عن المقاولینالمشرع هو تجنب الغش والتلاعبات في المباني الص

أخرى فإن المسؤولیة العشریة هي من النظام العام فلا یمكن للأطراف الاتفاق على مدة تقل 

.سنوات من الاستلام النهائي10أو تفوق المدة المحددة من قبل المشرع وهي 

اقد المسؤولیة العشریة هي مسؤولیة تضامنیة بین المهندس والمتعامل المتعكما أن 

مع المتعامل المتعاقد المنفذ فقط إذا دس المعماري تكون تضامنیةغیر أن مسؤولیة المهن

بالرقابة على التنفیذ، أما إذا اقتصر دوره على وضع  اكان مكلف واأشرف على هذا التنفیذ 

.2التنظیم دون الإشراف على التنفیذ فهو لا یضمن إلا العیوب الناتجة عن تصمیمه

الضمان العشري أو بالأحرى عقد تأمینه مستند إلى اتفاقیة المراقبة یجب أن یكون 

تكون مبرمة بین المتعامل المتعاقد وإحدى ،التقنیة لتصمیم البناء وتنفیذ الأشغال لإنجازه

الهیئات والأشخاص المختصین والمعتمدین كالخبراء من قبل الوزارة المكلفة بالأشغال، وبدون 

لأن الرقابة ،یئات التأمین لا یمكنها أن تؤمن الأشغال موضوع العقدعقد هذه الاتفاقیة فإن ه

التقنیة التي تمارسها الهیئة تهدف إلى المساعدة على الرقابة وتقییس الأخطار الممكن 

المعدل 1995جانفي 25الصادر في  13. ع.ر.المتعلق بالتأمین، ج95/07من الأمر 183-179-178المواد -1

 .15. ع.ر.، ج2006فیفري 20المؤرخ في 04-06بالقانون رقم 
.من القانون المدني الجزائري555-554المادتان -2



الانقضاء الطبیعي للصفقة العمومیة..............................................الفصل الثاني

298

باكتساب )مهندس معماري-متعامل متعاقد(كما تسمح للمنجزین ،مواجهتها خلال الإنجاز

.1تأمین یغطي مسؤولیتهم العقدیة

بد من توافر مجموعة من الشروط تعتبر جوهریة ، لاتى ینتج الضمان العشري آثارهوح

:2لقیامها نوردها كما یلي

.وأن تكون الأعمال المشیدة مباني أو منشآت ثابتةأن یتعلق الأمر بتشیید-

أو یظهر فیها عیب على ،أن تتهدم هذه الأعمال سواء كان ذلك كلیا أو جزئیا -

.تهدد متانته وسلامتهدرجة من الخطورة 

حیث أن إثارة مسؤولیة المتعامل ،أن تكون هذه العیوب خفیة عند الاستلام النهائي-

.المتعاقد العشریة لا تكون إلا بالنسبة للعیوب الظاهرة بعد الاستلام النهائي

من المحتمل أن تؤدي إلى الانهیار الكلي أو الجزئي ،أن تكون هذه العیوب جسیمة -

.نته أو تجعله غیر قابل للاستعمالأو تهدد متا

سنوات التي تلي الاستلام النهائي 10یجب أن تظهر هذه العیوب في مدة -

.للمنشآت والمباني

.المتعلق بالتأمین07-95من الأمر 180المادة -1
.من القانون المدني الجزائري554استخلصت من مضمون المادة -2
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.عملیات التسویة المالیة النهائیة للصفقة العمومیة:المبحث الثاني

،ینتج عن ارتباط المتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة بموجب عقد الصفقة

الطرفین وكذا الحقوق المقابلة لها، یتحدد وضعیة قانونیة ناشئة عن الالتزامات المتبادلة بین 

كان مدینا أو دائنا للأخر، لذلك فإن تسویة ما إذاوجبها المركز القانوني لكل طرف بم

قیمة لتحدید هیتم إعدادتفصیل حساب عام ونهائي ها یحكمالعلاقات المالیة بین الطرفین

).مطلب ثاني(لصفقة تسدید ابالتالي تحقیق عملیات الدفع و و  ،)مطلب أول(رصید الحساب 

.العامة والنهائیة اتتفصیل الحساب:المطلب الأول

التسویة على رصید «:على أنه247-15من المرسوم 109/3نصت المادة 

الحساب هي الدفع المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص علیه في الصفقة بعد التنفیذ الكامل 

.»مرضي لموضوعهاوال

الأولى هي : أن التسویة على رصید الحساب تأخذ صورتینویتضح من نص المادة 

تنفیذ الصفقة،والذي حساب مؤقت أثناء تفصیل  دالدفع المؤقت وهو یتم عن طریق إعدا

أساسي لتسدید الدفعات على الحساب كما ذكرنا سابقا، وعلیه فإن التسویة على یعتبر كسند 

بعد خصم ،نص علیها في الصفقةرصید الحساب المؤقت لا تسدد للمقاول إلا إذا تم ال

المبالغ التي سبق صرفها له كالدفعات على الحساب والتسبیقات التي لم تسترجعها المصلحة 

المتعاقدة بعد، وكذا المبالغ الأخرى المستحقة كاقتطاع مبالغ الضمان المحتمل والغرامات 

.1المالیة التي تبقى على عاتق المتعامل المتعاقد عند الاقتضاء

وهو ما یهمنا في هذا –الصورة الثانیة في الدفع على رصید الحساب النهائي أما

والتي لا تتم إلا بعد إعداد تفصیل حساب عام ونهائي یحتوي تفاصیل ،-الجزء من البحث

ختم الذي ینتج عنه في الأخیر و بالغ المستحقة للمتعامل المتعاقد،الأشغال المنفذة والم

.الحسابات بین الطرفین

.247-15من المرسوم 119المادة -1
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.إجراءات تفصیل الحسابات العامة والنهائیة:الفرع الأول

المبلغ «:من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري على أنه 3- أ/41نصت المادة 

.»الكلي للصفقة یحدد بموجب حساب مفصل عام ونهائي

لإجراءات تؤدي في وعلى هذا الأساس فإن تفصیل الحساب العام والنهائي هو نتیجة 

:إلى تحدید المبلغ الكلي للصفقة تتمثل فیما یليالأخیر

Leتفصیل الحساب الأخیر :البند الأول décompte final:

بإعداد مشروع بعد الانتهاء من تنفیذ الأشغال موضوع الصفقة یلتزم المتعامل المتعاقد 

حیث ،المقابل لتنفیذ الصفقةویتضمن المبلغ الإجمالي للمستحقات تفصیل الحساب الأخیر،

.1یتم تقییم هذا المبلغ على أساس الأشغال المنفذة فعلا والسعر القاعدي للصفقة

41ولقد تطرق المشرع الجزائري إلى هذا النوع من تفاصیل الحساب بموجب المادة 

حیث یلتزم المتعامل المتعاقد وسماه بالتفصیل السنوي ،من دفتر الشروط الإداریة العامة 

إلى المهندس أو المهندس المعماري بیانا مفصلا بالأشغال المنفذة ،ة في نهایة كل سنجیهبتو 

:مشروع تفصیل الحساب الأخیر ویقسم إلى قسمینالمقصود بهمنذ بدء الصفقة وهو

.الأشغال وأجزاء الأشغال التي یمكن حصرها نهائیایشمل على :الأول

.2یتضمن الأشغال التي لا یمكن إعداد حالتها إلا بصورة مؤقتةوالثاني

أما فیما ،هذا فیما یخص الأشغال المنفذة بمقتضى تطبیقات فن الهندسة المدنیة 

یخص الأشغال المنفذة بمقتضى تطبیقات البناء فهو یكون بیانا صادرا عن المقاول یقسم إلى 

:قسمین

.غال التي یمكن حصر قیاسها نهائیاالأشغال وقطع الأش على ملتیش:الأول

یشتمل على الأشغال أو قطع الأشغال التي لم یمكن إعداد حالتها إلا بصورة :الثاني

.3مؤقتة

1 - Jacques Clément, Daniel Richer, op.cit., p 180.
.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري 1ب/41و 1أ/41المادة -2
.الشروط الإداریة العامةأ من دفتر /ب/41المادة -3
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أن المشرع جعل مهمة ،من دفتر الشروط الإداریة العامة41وما یفهم من المادة 

إعداد تفصیل الحساب السنوي بالنسبة لأشغال الهندسة المدنیة تعود لمكتب الدراسات أما 

.ذلك المتعلق بتطبیقات البناء فیقع على عاتق المتعامل المتعاقد

مشروع تفصیل الحساب الأخیر إلى مكتب الدراسات یلتزم المتعامل المتعاقد بإرسال

.1یتضمن جمیع الأشغال المنفذةبتداء من تاریخ الاستلام المؤقتفي أجل ستة أسابیع ا

آجال توجیه مشروع تفصیل الحساب الأخیر ، فإنه تحتسبأما في التشریع الفرنسي

30أو عند الاقتضاء انتهاء آجال ،یوما ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار استلام الأشغال 30هي 

،لتي یكون فیها الخدمات المتفق علیها غیر منفذةفي الحالة ا ذلكو  ،2یوم المقررة للاستلام

حیث تعلن المصلحة المتعاقدة الاستلام بتحفظ على أن یلتزم المتعامل المتعاقد بتنفیذ 

وعلیه فإن معاینة تنفیذ هذه الخدمات تتم عن طریق ،الخدمات التي أهملها ضمن آجال معینة

یداع مشروع تفصیل الحساب تحریر محضر مؤرخ یعتبر نقطة انطلاق لاحتساب آجال إ

.3الأخیر

صادر ،یعتبر مشروع تفصیل الحساب الأخیر طلب التسدید النهائي لمبلغ الصفقة

تم توجیهه بالتزامن مع مشروع تفصیل الحساب الشهري المتعلق یعن المتعامل المتعاقد 

.4بالشهر الأخیر لتنفیذ الخدمات أو بدلا منه

:5ما یليیحتوي مشروع تفصیل الحساب الأخیر

الأشغال المنفذة من طرف المتعامل المتعاقد مكان المتعامل المتعاقد -

.المتقاعس

 .3/ب/41المادة -1
2 - Art. 13-3-2 du CCAG français stipule que : « Le titulaire transmet son projet du décompte
final… dans un délai de trente jours à compter de la date de modification de la décision de
réception de travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41-3, ou, en absence d’une telle
notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixé aux articles 41-1-3 et 41-3.
3 - Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux op.cit.,
p 154.
4 - Art. 13-3-1 du CCAG français stipule que : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire
établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet du décompte mensuel
afférent au dernier mois d’exécution des prestations où à la place de ce dernier. Ce projet de
décompte final est la demande du paiement final du titulaire ».
5 - Olivier Caron, Alexandre Labetoule op.cit, , p 07.
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travaux)الأشغال المنفذة من قبل المصلحة المتعاقدة - en régi).

.الاقتطاعات غیر اقتطاع الضمان -العلاوات -الغرامات-التعویضات-

.تسدید النفقات المتعلقة بالتسبیقات-

.علقة بالخدمات المنفذة مكان المتعامل المتعاقد المتقاعسخصم المبالغ المت-

.غرامات التأخیر-

:1یجب أن یُرفق مشروع تفصیل الحساب الأخیر بالوثائق اللازمة لتبین ما یلي

والتي تم إعدادها على أساس العناصر ،الحسابات المتعلقة بالكمیات المعنیة-

.المتضمنة في محاضر المعاینات الوجاهیة

التحیین (coefficients) تعند الاقتضاء معاملاو  الحسابات مع التبریرات-

.والمراجعة لسعر الصفقة

والمتعلقة ،التي یطلب المتعامل المتعاقد بتسدیدهاالوثائق التي تبین التكالیف-

بالعملیات المتعلقة بالتفریغ والشحن والنقل التي قام بها المتعامل المتعاقد 

.بغرض تنفیذ الصفقةمن قبل المصلحة المتعاقدة للتموینات الممنوحة

وفي حالة امتناع المتعامل المتعاقد من إعداد مشروع تفصیل ،ومن جهة أخرى

یجوز .وتوجیهه إلى مكتب الدراسات،الحساب الأخیر ضمن الآجال المحددة قانونا

تبلیغه أو إخطاره من وبعد ،2للمصلحة المتعاقدة إعداده تلقائیا على نفقة المتعامل المتعاقد

هذا الإخطار أو التبلیغ  إن .طرف المصلحة المتعاقدة دون أن یكون لهذا الإخطار أثر

في حالة غیابه یجعل ،بضرورة إیداع مشروع تفصیل الحساب الأخیر یعتبر إجراء جوهري

تم إعداده على أساس تفصیل الحساب الأخیر الصادر فصیل الحساب العام والنهائي والذي ت

.3غیر قابل للتنفیذ وذلك لعیب من عیوب الشكل،ن المصلحة المتعاقدةع

1 - Jacques Clément, Daniel Richel, op.cit., pp 180- 181.
من دفتر الشروط الإداریة العامة 13-3-4الجزائري وتقابلها المادة من دفتر الشروط الإداریة العامة  5/ب/41المادة -2

.الفرنسي
3 - Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux op.cit.,
p 155.
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كما أن أهمیة الإخطار تكمن في أن تفصیل الحساب الأخیر الصادر عن المصلحة 

لمتعامل المتعاقد قد قبله حیث أنه لا یمكن اعتبار أن ا،المتعاقدة لا یكون له أثر قانوني

.1إذا لم یكن هناك دلیل على إخطارهضمنیا 

من دفتر الشروط الإداریة  5/ب/41مضمون المادة وفي هذا الصدد، وما یلاحظ في

ن إعداد مشروع تفصیل الحساب الأخیر خلال الآجال أن تهاون المتعامل المتعاقد ع،العامة 

لذلك فإن  ،المحددة قانونا یعتبر عائقا أمام المصلحة المتعاقدة لإعداد تفصیل الحساب العام

لمصلحة المتعاقدة بإعداد مشروع تفصیل الحساب الأخیر على نفقة المتعامل جوازیة قیام ا

وفي ذلك  ،یمكن للمصلحة المتعاقدة عدم القیام بهاتعاقد یعني أنها مسألة اختیاریة،الم

د یلذلك نناشد المشرع التأك،تناقض مع مفهوم الجزاءات المقررة في حالة عدم احترام الآجال

على المشرع النص على عقوبات مالیة تنفذ على المتعامل على وجوبیة المسألة، كما أنه 

في حالة عدم قیام المصلحة المتعاقدة من إعداد مشروع تفصیل ،المتعاقد جراء هذا التأخیر

.خاصة في الحالات التي یسبب فیها هذا التأخیر تأخیرات في الدفع،الحساب الأخیر

الحساب الأخیر إلى مكتب الدراسات بنفس الشروط التي تم یوجه مشروع تفصیل

بموجبها تفصیل الحساب الشهري، أي عن طریق رسالة موصى علیها مع الإشعار 

.الآجال هعلى أساسوذلك حتى یحدد تاریخ تحتسب2بالاستلام

إجراء سابق المتعاقدیعتبر إعداد مشروع تفصیل الحساب الأخیر من قبل المتعامل 

إلا أنه غیر كافي، حیث أنه بمجرد إعداده تلتزم المصلحة المتعاقدة إما بقبوله أو ضروريو 

.یتم على أساسه إعداد تفصیل الحساب العام3تعدیله لیتحول إلى تفصیل حساب أخیر

سكت المشرع الجزائري عن هذه المرحلة أي تحول مشروع تفصیل الحساب الأخیر 

حیث أنه ما یفهم من ،تعدیله من المصلحة المتعاقدةإلى تفصیل حساب أخیر بقبوله أو 

بإعداد العامة أن المصلحة المتعاقدة تقوممن دفتر الشروط الإداریة 41مضمون المادة 

المتعلقة  و تفصیل الحساب العام على أساس البیانات التي یقدمها المتعامل المتعاقد

1 - Patricia Grelier Bessmann, op.cit., p 322.
2 - Jacques Clément, Daniel Richer, op.cit., p 181.
3 - Art. 13-3-3 du CCAG français stipule que : « Le maitre d’œuvre accepte où rectifie le
projet du décompte final établi par le titulaire. le projet accepté ou rectifié devient alors le
décompte final ».
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بعد إجراء تدقیق البیانات المشار «على أنه  4/ب/41بالأشغال المنفذة، حیث نصت المادة 

یقوم المهندس أو ،أعلاه وتصحیحها إن اقتضى الحال ذلك  3و 2و 1إلیها بالمقاطع 

ویجري من ثم التطبیق ،المهندس المعماري بتهیئة الحسابات التفصیلیة السنویة النهائیة

.»الخاص بالحسابات التفصیلیة للقواعد المبسوطة في المقطع أ من هذه المادة

یجوز للمتعامل ،في حالة تعدیل المصلحة المتعاقدة لمشروع تفصیل الحساب الأخیر

مذكرة ''وذلك عن طریق ،المتعاقد رفض تفصیل الحساب الأخیر أو إعلان تحفظات بشأنه 

mémoire’‘''توضیحیة للمطالب de réclamation’’تتضمن أسباب الرفض أو التحفظ.

على  ،بالوثائق التعاقدیة التي تبین أسباب الرفض أو التحفظتكون هذه المذكرة مرفقة 

أثناء هذا الأجل یتم .1أن تتضمن أجل یترك للمصلحة المتعاقدة للرد على مذكرة المطالب

.2تسدید المبالغ التي تم قبولها المؤقت من طرف المصلحة المتعاقدة

بعد تعدیله ،الحساب الأخیرأما إذا قبل المتعامل المتعاقد صراحة أو ضمنیا تفصیل 

.تقوم هذه الأخیرة بإعداد تفصیل الحساب العام،من قبل المصلحة المتعاقدة 

Décompteتفصیل الحساب العام :البند الثاني général.

صادر عن مكتب الینتج تفصیل الحساب العام عن مشروع تفصیل الحساب العام 

یودع لدى المصلحة المتعاقدة لتوقیعه لیتحول إلى تفصیل حساب عام قابل للتبلیغ ،الدراسات

.3للمتعامل المتعاقد

إن مشروع تفصیل الحساب العام لا یمكن إعداده إلا بعد حسم تفصیل الحساب 

والرصید ،الأخیر والذي على أساسه یتم تحدید مجموع الأصول والخصوم للأطراف المتعاقدة 

الذي سیتم تسدیده، ویتم إرساله إلى المصلحة المتعاقدة لیتحول إلى تفصیل الناتج عنها

والتي تتعلق خاصة ،حساب عام بعد إجراء أو تصحیح على مشروع تفصیل الحساب الأخیر

وقیمة إصلاح إخلالات التنفیذ والتي یتم اكتشافها أثناء ،بالمبالغ الخاصة بغرامات التأخیر

1 - Stéphane Braconnier, op.cit., p 502.
2 - Art. 13-3-3 du CCAG français stipule que : « En cas de rectification du projet de décompte
final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maitre
d’œuvre ».
3 - Benjamin Martinez, Fabien Serr, op.cit., p 245.



الانقضاء الطبیعي للصفقة العمومیة..............................................الفصل الثاني

305

الأشغال والتي لم یلتزم المتعامل المتعاقد بإصلاحها في الآجال أو عند استلام ،التنفیذ 

.1المتفق علیها

:2یتضمن مشروع تفصیل الحساب العام ما یلي

.تفصیل الحساب الأخیر-

الرصید الذي یتم إعداده استنادا على تفصیل الحساب الأخیر وتفصیل -

.الحساب الشهري

.مجموع الدفعات على الحساب والرصید-

یجب أن یتضمن تفصیل الحساب العام كل الدیون عملیاتإلى هذه ال وبالإضافة

أو تلك الناتجة عن ،ومستحقات المصلحة المتعاقدة سواء تلك المنصوص علیها في الصفقة

لذلك فإن تفصیل الحساب العام لا یتضمن فقط الخطأ الصادر منها أثناء تنفیذها لالتزاماتها، 

،المستحقة للمتعامل المتعاقد أو غرامات التأخیر المستحقة للمصلحة المتعاقدةفوائدمختلف ال

تضمن كذلك التعویضات التي تعترف بها المصلحة المتعاقدة لصالح المتعامل المتعاقد بل ی

.3أو لأسباب ما بعد العلاقة التعاقدیة،سواء تنفیذا للبنود التعاقدیة للصفقة

حلة إعداد تفصیل الحساب العام بموجب المادة تطرق المشرع الجزائري إلى مر 

دون أن یفصل في الإجراءات اللازم ،من دفتر الشروط الإداریة السالف ذكرها 4/ب/41

ولإزالة هذا الغموض اعتمدنا على ما تطرق علیه المشرع الفرنسي بموجب .إتباعها لإعداده

یتم إعداد مشروع .جراءاتداریة العامة لشرح هذه الإمن دفتر الشروط الإ13/4المادة 

تفصیل الحساب العام من قبل مكتب الدراسات الذي یلتزم بإرساله إلى المصلحة المتعاقدة 

:4ضمن الآجال التالیة

1 - Olivier Caron et Alexandre Labetoule, op.cit., p 08.
2 - Art. 13-4-1 du CCAG français stipule que : « Le maitre d’œuvre établi le projet de
décompte général, qui comprend :

- Le décompte final.
- L’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel.
- La récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

3 - Michel Villard et autres, op.cit., pp 266- 267.
4 - Art. 13-4/1 du CCAG français stipule que : « Le maitre d’œuvre transmet le projet du
décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les
délais suivants :
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إما ثلاثون یوما ابتداء من تاریخ استلام مكتب الدراسات لطلب الدفع النهائي -

.الصادر عن المتعامل المتعاقد

تاریخ استلام المصلحة المتعاقدة لطلب الدفع النهائي أو ثلاثون یوما ابتداء من -

.الصادر عن المتعامل المتعاقد

بعد إعداد مشروع تفصیل الحساب العام من طرف مكتب الدراسات یرسل إلى 

لیصبح مشروع تفصیل الحساب العام یمكن تبلیغه إلى ،المصلحة المتعاقدة للتوقیع علیه

.1الخیار في قبوله أو رفضهوالذي یبقى له ،المتعامل المتعاقد

ب العام یضفي طابع عدم الرجوع توقیع المصلحة المتعاقدة لمشروع تفصیل الحسا إن

،لهذا الغرضعلى أن یكون التوقیع صادر عن الأشخاص المؤهلة ،تفصیل الحساب في

یعتبر عیب في الإجراء قد یمنع من إعداد تفصیل الحساب العام حیث إن انعدام هذا الشرط 

.2حتى ولو تم توقیعه من طرف المتعامل المتعاقد،والنهائي

تلتزم المصلحة المتعاقدة بتبلیغ مشروع تفصیل الحساب العام إلى المتعامل المتعاقد 

بإرسال إلى المصلحة المتعاقدة ،یوما ابتداء من تاریخ تبلیغه 30الذي یلتزم خلال أجل 

مرفوقا بتوقیعه مع تحفظات أو ،العام ونسخة إلى مكتب الدراسات مشروع تفصیل الحساب

.3مع تبریر الأسباب التي أدت به إلى رفض توقیعه،بدونها

:والتي جاء فیها 5-أ/41تطرق المشرع الجزائري إلى هذه المرحلة بموجب المادة 

تبلیغه إلیه رسمیا بالقدوم إلى مكتب مهندس ،یتم یدعى المقاول بموجب أمر مصلحي«

لإشعار بالموافقة للاطلاع على تفصیل الحسابات والتوقیع ،المهندس المعماريالدائرة أو 

1. =trente jours à compter de la réception par le maitre d’œuvre de la demande du
paiement final transmise par le titulaire.

2. trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la
demande du paiement final transmise par le titulaire.

1 - Michel Villard et autres, Droit et pratique des marchés publics des travaux op.cit., p 267.
2 - Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux op.cit.,
p 156.
3 - Art. 13-4-3 du CCAG français stipule que : « Dans un délai de trente jours compté à partir
de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié. Le titulaire envoie au représentant
du pouvoir adjudicateur, avec copie au maitre d’œuvre, le décompte revêtue de sa signature
avec ou sans réserves au fait contraire les motifs pour lesquels il refuse de signer ».
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وأخذ نسخة عنها وعن تفصیل ،ویجوز له الاطلاع على القیاسات والمستندات الثبوتیة

.»الحسابات

في حالة رفضه التوقیع یحرر «:من نفس المادة على أنه6-كما أضافت الفقرة أ

.»التي رافقتهامحضر بواقعة الحساب والظروف

لم یقید المشرع الجزائري المصلحة المتعاقدة بأجل محدد لتبلیغ تفصیل الحساب العام 

لذلك فإن هذا السكوت عن الأجل قد یساعد المصلحة المتعاقدة على ،إلى المتعامل المتعاقد

مكن احتسابها والتي لا ی،التأخیر لفائدة المتعامل المتعاقدفوائدالتعسف ویجنبها الالتزام بدفع 

إلا بتحدید أجل معین بنص قانون، لذلك فعلى المشرع النص على أجل تقید به سلطة 

التأخیر الناتجة عن التأخیر فوائدوذلك بتحدید قیمة ،المصلحة المتعاقدة في التماطل بالتبلیغ 

إلغاءا ذلك لأن السكوت یمكن أن یفسر ،في التبلیغ من المصلحة المتعاقدة لمدة معینة

أو كذلك قبولا ضمنیا لتفصیل الحساب الأخیر الصادر عن المتعامل ،لتفصیل الحساب العام 

.المتعاقد

إن التزام المصلحة المتعاقدة بتبلیغ تفصیل الحساب العام للمتعامل المتعاقد عن 

الإجراء لا یعتبر إجراء هذا  إلا أن. 1طریق أمر مصلحي یؤكد الطابع الوجاهي للعملیة

إذا ما تم التبلیغ عن طریق رسالة موصى علیها مع الإشعار بالاستلام وتم استلامه یا، جوهر 

إیضاحات معینة فإن تفصیل الحساب بطلب من طرف المتعامل المتعاقد وقام هذا الأخیر

.2ینتج أثره وإجراء التبلیغ یعتبر صحیحا،العام

یتم تبلیغ تفصیل الحساب العام إلى المتعامل المتعاقد في نفس ،في التشریع الفرنسي

الآجال التي یلتزم فیها مكتب الدراسات بتبلیغ مشروع تفصیل الحساب العام إلى المصلحة 

.3المتعاقدة

قد یعیق الانتهاء من الإجراء ،إن عدم تبلیغ المتعامل المتعاقد بتفصیل الحساب العام

یبقى لذلك فإن الحل الوحید الذي ،لحساب العام والنهائيالمؤدي إلى إعداد تفصیل ا

1 - Michel Villard et autres, Droit et pratique des marchés publics des travaux op.cit., p 267.
2 - Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux op.cit.,
p 157.

.من دفتر الشروط الإداریة العامة الفرنسي السالف ذكرها4-2-13المادة -3
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لمتعامل المتعاقد هو إخطار المصلحة المتعاقدة بضرورة إعداد تفصیل الحساب العام ل

.1وتبلیغه وفي نفس الوقت اللجوء إلى القضاء إذا كان هذا الإخطار بدون أثر

ها یضفي الطابع إن التبلیغ بتفصیل الحساب العام وفق الإجراءات السالف ذكر 

.النهائي علیه بعد قبوله وتوقیعه من طرف المتعامل المتعاقد

Décompteتفصیل الحساب النهائي :البند الثالث définitif.

إن  «: من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري على أنه 7/أ/41نصت المادة 

بنوع ومقادیر الأشغال المنفذة التي نهائیاتلزمه ،المقاول على تفصیل الحساباتموافقة

.»مطبقةأمكن حصرها نهائیا وإعداد الأثمان ال

بمجرد التوقیع ،وعلیه فإن تفصیل الحساب العام یصبح تفصیل حساب عام ونهائي

وهذا  ،بتحفظات اعلیه من طرف المتعامل المتعاقد على أن یكون هذا التوقیع غیر مرفوق

وعلیه فإن تفصیل الحساب العام والنهائي هو آخر .2القبول یربط الأطراف المتعاقدة نهائیا

التأخیر فوائدما یتعلق ب، باستثناء من قبلهما یتطلب التوقیعوثیقة تعاقدیة تربط الطرفین و

.3المستحقة أثناء إعداد رصید الحساب

أن تستحوذ على جزء من المشروع وكما ذكرنا سابقا، إذا رأت المصلحة المتعاقدة

فعلیها أن تقوم بالاستلام المؤقت الجزئي، وعلى المتعامل المتعاقد ،الذي انتهت به الأشغال

أن یعد بیانا إجمالیا ،في هذه الحالة كما هو الشأن بالنسبة للاستلام المؤقت لكامل الأشغال

وتسلیمه لمكتب ،الصفقةه في تنفیذلجمیع الأشغال المنفذة منذ شروعكاملا ومفصلا

وینتج كأثر عن .4الدراسات وذلك في أجل ستة أسابیع من تاریخ الاستلام المؤقت الجزئي

هذا الاستلام المؤقت الجزئي إعداد حساب تفصیلي جزئي ونهائي بحسب قیمة الأشغال 

.5المنفذة

1 - Patricia Grelier Wyckoff,le mémento des marchés publics de travaux op.cit., p 226.
2 - Patricia Grelier Bensmann, op.cit., p 324.
3 - Michel Villard et autres, Droit et pratique des marchés publics des travaux op.cit., p 268.

.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري 3/ب/41المادة -4
.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري 2/أ/41المادة -5
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یحدد ،ئيوعلیه فابتداء من تاریخ القبول والتوقیع على تفصیل الحساب العام والنها

.1المبلغ الكلي للصفقة، ویبدأ احتساب آجال الدفع ابتداء من تاریخ التوقیع

في الحالات التي یرفض فیها المتعامل المتعاقد التوقیع على تفصیل الحساب العام 

، كما أنه في 2فإن المصلحة المتعاقدة تلتزم بتحدید محضر بالواقعة والظروف التي رافقتها

یها على تفصیل الحساب العام بتحفظ فإنه یلتزم بعرض أسباب التحفظ الحالة التي یوقع ف

كتابیا ویثبت مطالبته إلى مكتب الدراسات قبل انقضاء أجل ثلاثین یوما ابتداء من تاریخ 

وأربعین یوما فیما یخص ،تبلیغ أمر المصلحة فیما یخص تفصیل الحسابات الجزئیة النهائیة

.3ةتفصیل الحسابات العامة والنهائی

فإن  ،أما في حالة عدم امتثاله للأمر المصلحي المتعلق بتبلیغ تفصیل الحساب العام

خ تبلیغ یوما ابتداء من تاری30المشرع الفرنسي اعتبر سكوت المتعامل المتعاقد خلال أجل 

وقیام تفصیل الحساب العام ،سكوتا ضمنیا لتفصیل الحساب العام تفصیل الحساب العام 

على عكس المشرع الجزائري الذي یلزم المتعامل المتعاقد بتبریر المسألة وتحدید .4والنهائي

.ویطبق علیها نفس إجراءات الرفض أو القبول بتحفظ،مطالبه قبل انقضاء الآجال المذكورة 

فإن المتعامل المتعاقد یمكن له تجنب هذا ،في حالة عدم الامتثال للأمر المصلحي

ولا یفسر قبولا ضمنیا الأمر المصلحي لیس إهمالا م الرد علىجراء وذلك بإثبات أن عدالإ

.إثبات هذه الحالةعبئویقع علیه5وإنما كان ذلك بسبب قوة قاهرة

أو توقیعه ،أما في حالة رفض المتعامل المتعاقد توقیع تفصیل الحساب العام 

والتي یجب عرضها ،بتحفظات فإنه یلتزم بتبریر الأسباب التي أدت إلى الرفض أو التحفظ

عكس التشریع الفرنسي یبدأ احتساب آجال الدفع من تاریخ تبلیغ المصلحة المتعاقدة بتفصیل الحساب العام على  - 1

.والنهائي

Art. 13-4-3 du CCAG français stipule que : « La date de sa notification au pouvoir
adjudicateur constitue le départ du délai de paiement ».

الجزائري.من دفتر الشروط الإداریة العامة 6/أ/41المادة -2
.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري 8/أ/41المادة -3

4 - Art. 13-4-5 du CCAG français stipule que : « Dans le cas ou le titulaire n’a pas renvoyé le
décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours
fixé à l’article 13-4-3 le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur
est réputé être accepté par lui, il devient alors le décompte général et définitif du marché ».
5 - Michel Villard et autres, Droit et pratique des marchés publics des travaux op.cit., p 268.
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وإرفاقها بوثائق ها له،بموجب مذكرة توضیحیة تتضمن المبالغ التي یحتج على ضرورة تسدید

وتتضمن هذه المذكرة المطالب السابقة التي لم تقم المصلحة المتعاقدة .إثبات حالة الضرورة

لتفصیل الحساب یوما بالنسبة30ویجب أن یكون ذلك ضمن آجال ،بعد من ضبطها

.یوما بالنسبة لتفصیل الحساب العام والنهائي السالف ذكرها40جزئي والنهائي ال

فإن الطلبات التي یعرضها المتعامل المتعاقد لا تأخذ بعین ،وبانقضاء هذه الآجال

وتطبق ،تتعلق بموضوع الحساب التفصیلي، ویعتبر تفصیل الحساب العام نهائیا ولاالاعتبار 

دون توضیح الأسباب أو دون ،للحالة التي یتم فیها القبول بتحفظنفس الإجراءات بالنسبة

.1عرضها بدقة

من دفتر الشروط الإداریة  8/أ/41فإن الآجال المحددة بموجب المادة ،وعلیه 

لا تطبق إلا في الحالات التي یتم تبلیغ تفصیل الحساب العام وفق الإجراءات ،الجزائري 

.المحددة قانونا

على أنه یشترط على المتعامل المتعاقد صراحة عدم أخذ  9/أ/41دة وقد جاء في الما

حیث أن عدم تبریر الرفض أو التحفظ ،طلباتها بعین الاعتبار بعد انقضاء الآجال المحددة 

وذلك على اعتبار أن المذكرة التوضیحیة ،خلال هذه الآجال یعتبر خرقا للبنود التعاقدیة

ما یمكن استخلاصه وعلى ذلك . علیه بموجب عقد الصفقة العمومیةتعتبر شرطا تم النص

أنه یتم قبول تفصیل الحساب العام إما صراحة وذلك بتوقیعه من قبل المتعامل المتعاقد دون 

.وقد یكون قبولا ضمنیا في حالة عدم احترام الإجراءات والآجال المحددة قانونا،تحفظات

:2توضیحیةعتبر الوثائق التالیة مذكرة لا ی، فإن القضاء الإداريوعلیه

.مطالباتللمبالغ موضوع الوأي تحدید،الطلبات التي لا تتضمن أیة تبریرات-

.الرسالة التي تعرض النزاع حول تفصیل الحساب العام بصورة شاملة دون تدقیق-

وتتضمن تذكیرا ،الرسائل الموصى علیها مع إشعار باستلام تفصیل الحساب العام-

دون إرفاق المذكرة التوضیحیة ،للشروط المتفق علیها بخصوص إبرام الصفقة 

.المتضمنة المبالغ محل النزاع

.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري 9/أ/41المادة -1
2 - Olivier Caron Alexandre Labetoule, op.cit., p 12.
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والتي تبین أسباب الرفض عن طریق عدم ،الوثائق المرفقة بتفصیل الحساب العام-

ل وتلك التي تضمنها مشروع تفصی،التناسب بین الأرقام المحددة في تفصیل الحساب

.الحساب الأخیر الصادر عن المتعامل المتعاقد

دون التحدید الكافي لتواریخ أو المعارضة،الرسالة التي تحدد المبالغ محل الاحتجاج-

.طلبات تسدید الدفعات على الحساب

الحساب بأن الغرامات التي یتضمنها تفصیلالرسالة الصادرة عن المتعامل المتعاقد -

جانبه دون أن یبین أسباب هذا الاحتجاج ولا المبالغ هي محل احتجاج من ،العام 

.موضوع التسدید الذي هو محل الاحتجاج

والتي یسجل فیها أسباب ،أما في الحالة التي یتم فیها تقدیم المذكرة التوضیحیة

الموجهة لمكتب الدراسات، والذي یلتزم بالرد المطالبویتم تبیین،التحفظ أو أسباب الرفض

مقاول في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاریخ استلام المصلحة المتعاقدة لهذه على طلبات ال

المذكرة، بعدها یحق للمتعامل المتعاقد رفع تظلمه ومطالبه إلى الوزیر مباشرة وینتظر رده 

ففي حالة عدم رد الوزیر .المذكرة من طرف مكتب الدراساتمدة أربعة أشهر من استلام 

وذلك  ،ح للمتعامل المتعاقد حق اللجوء إلى القضاء لرفع دعواهیعتبر رفض ضمني والذي یفت

.و كذا الحال في حالة عدم القبول بتقدیم نفس الحجج التي قدمها أمام مكتب الدراسات

وبعد انقضاء مدة أربعة أشهر من تاریخ تبلیغ الرد من طرف الوزیر بشأن ،كما أنه 

ان هذا الأخیر لم وك ،ونهائي للمتعامل المتعاقدحساب تفصیلي عام وذلك بتأكید ،المطالبات

أمام القضاء المختص، فتعتبر هذه الحالة امتثالا لقرار الوزیر وتصبح كل یرفع بعد مطالبه

.1مطالبه اللاحقة دون أیة أهمیة

تلتزم المصلحة المتعاقدة بعد جواب مكتب الدراسات بتبلیغ ،أما في التشریع الفرنسي

توضیحیة في أجل ثلاثین یوما ابتداء من تاریخ استلام المذكرة وفي حالة الرد عن المذكرة ال

.2لطلبات المتعامل المتعاقدرفضاعدم تبلیغ الرد تعتبر

من دفتر الشروط الإداریة  3-50و 2-50، 1-50ا المواد من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري تقابله51المادة -1

.العامة الفرنسي
2 - Art. 50-1-2 du CCAG français stipule que : « Après avis du maitre d’œuvre, le représentant
du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision notifiée dans un délai de trente jours à
compter de la date de réception du mémoire en réclamation ».
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أما في حالة الرد وتأكید قیام تفصیل الحساب العام والنهائي من طرف المصلحة 

من طرف المصلحة أشهر ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار الرد 6فإنه یفتح أجل ،المتعاقدة 

من اجل رفع الطلبات أمام أو قرار رفض المذكرة التوضیحیة ،المتعاقدة بالتأكید على المذكرة

.1القضاء المختص

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة قبول المتعامل المتعاقد تفصیل الحساب العام بتحفظ 

دید قیمتها للمتعامل ویجب تس،فإن العناصر التي لم یصدر بشأنها تحفظ فهي تعتبر نهائیة

موقع من طرف  يتحفظستلام تفصیل الحساب العام بقبول المتعاقد ابتداء من تاریخ ا

إتباع نفس الشكلیة بشأنها  فیلتزم المتعامل المتعاقدالباقیة أما العناصر.المتعامل المتعاقد

یعتبر قبولا ضمنیا وإلا  فانهالمتبعة في الرفض كما ذكرنا سابقا فیما یخص التبریرات 

  .اسكوته یعتبرأن، أي لتفصیل الحساب العام 

لة في إعداد تفصیل الحساب تلتزم المصلحة المتعاقدة بإتباع الطریقة الصحیحة والعاد

ذلك لتجنب أیة نزاعات ولجوء المتعامل المتعاقد إلى القضاء، كما أنه في حالة قبول العام، 

یلتزم بإعداد مذكرة ،العام بتحفظ أو رفض توقیعه المتعامل المتعاقد لتفصیل الحساب 

موضوع توضیحیة للأسباب والتي یجب أن تكون واضحة ودقیقة فیما یخص العناصر 

الإجراءات المتعلقة خذ بعین الاعتبار وتطبق في هذه الحالة وإلا لا تؤ ،التحفظ أو الرفض

.المصلحة المتعاقدةمر المصلحي الصادر عن بالسكوت عن حالة عدم الامتثال للأ

وفي جمیع الأحوال، وفي حالة عدم ورود شرط صریح في دفتر الشروط 

الخصوصیة، فإن المصلحة المتعاقدة تصدر أمرا مصلحیا تدعو من خلاله المتعامل المتعاقد 

والذي یتم تبلیغه في أجل ثلاثة أشهر ،إلى الاطلاع على تفصیل الحساب العام والنهائي

.2الاستلام المؤقتابتداء من تاریخ 

=Art. 50-1-3 : « L’absence de notification d’une décision dans le délai équivaut à un rejet de
la demande du titulaire ».
1 - Art. 50-3-2 du CCAG français stipule que : « Pour les réclamations auxquelles a donné lieu
le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois à compter de la
notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de
l’article 50-1-2 où de la décision implicite du rejet conformément à l’article 50-1-3 pour
porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent ».

.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري 10-أ/41المادة -2
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.الآثار القانونیة لتفصیل الحساب العام والنهائي:الفرع الثاني

بالقبول أو رفض تفصیل الحساب  اینتج عن إعلان المتعامل المتعاقد عن إرادته سواء

:ووصول هذا الإعلان إلى المصلحة المتعاقدة آثارا قانونیة یمكن تلخیصها فیما یلي،العام

.القابلیة للمراجعةعدم : البند الأول

عمل غیر قابل للتعدیل بعد إعداده المبدأ أن تفصیل الحساب العام هویقصد بهذا

وفق الإجراءات المنصوص علیها والآجال المحددة بموجب المادة ،وتبلیغه للمتعامل المتعاقد 

.1964من دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال لعام 41

 هفإنه وبمجرد توقیع تفصیل الحساب العام من الأطراف المتعاقدة وقبول،وعلى هذا

یصبح تفصیل حساب عام ونهائي یُمنع على الطرفین أیة احتجاجات حول ،بدون تحفظ 

.والمطالبة بالرجوع عن عنصر من عناصره،مضمونه لاحقا

هو تحقیق الأمن ،أساس مبدأ عدم الرجوع في تفصیل الحساب العام والنهائي

.1عقدأي یمكن لأحد الطرفین المطالبة به أمام قاضي ال،القانوني فهو لیس من النظام العام

علیه استثناءات وردت  ،إن نطاق تطبیق مبدأ عدم الرجوع في تفصیل الحساب العام

:طبقها القاضي الإداري الفرنسي وتتمثل فیما یليتشریعیة وقضائیة 

والتي تم ،الخدمات المنصوص علیها في عقد الصفقةالسهو عن احتساب إحدى-

رتین ضمن أو احتساب نفس الخدمة م،تنفیذها فعلا من قبل المتعامل المتعاقد

.تفصیل الحساب العام والنهائي

.2الكتابة أو الحساب والذي قد یقع فیه أحد الطرفینحالة الخطأ المادي سواء في -

لا یدخل ضمنها حالة الاحتجاج بتنفیذ البنود المتعلقة بتحیین ،بالنسبة لهاتین الحالتین

حیث ،القیام بالاحتجاج قبل قبول تفصیل الحساب العام والنهائينسیان مبلغ الصفقة إذا تم 

1 - Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux op.cit.,
p 163.

الصادر عن الغرفة الأولى لمجلس 008072ملف رقم 2003-04-15المؤرخ في 272وهذا ما أكده القرار رقم -

الحساب العام والنهائي هو الحساب الختامي الذي یحدد المبلغ النهائي للصفقة، كما أنه یحدد  "الدولة، والذي جاء فیه 

، "ة، ویوضح الرصید الباقي المستحق والمطالبات بحیث تكون كل الإحتیاجات اللاحقة له غیر مقبولةجمیع الأشغال المنجز 

.70، ص2005، الجزائر، 07مجلة مجلس الدولة العدد 
2 - Daniel Chabanol, op.cit., p 344.
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أن مجلس الدولة الفرنسي اعتبر الأمر لا یتعلق لا بخطأ مادي أو السهو عن إحدى 

.1الخدمات

ن تسدید الصفقة یشوبه عیب ناتج عن خطأ في فإن في الحالة التي یكو ،وعلیه 

أو تم التسدید وفق شروط غیر تلك التي تتضمنها بنود الصفقة فإن هذه ،تطبیق القانون

.الحالة لا تعد سببا لمراجعة تفصیل الحساب العام والنهائي

الحالات الاستثنائیة التي یمكن لقاضي العقد قبول الرجوع ،تضاف إلى هذه الحالات

.2اجعة تفصیل الحساب العام والنهائي مثلا كحالة الحروبأو مر 

وفي الحالة التي یعتبر فیها الخطأ المرتكب نتیجة لتفسیر البنود التعاقدیة ،كما أنه

الحال بالنسبة لإعادة مراقبة ب العام والنهائي هي مستحلیة وكذافإن مراجعة تفصیل الحسا

،احتساب مساحات أو كمیات الأشغال أو نوعیة المواد بحجة ارتكاب خطأ مادي مسبق

من طرف المصلحة المتعاقدة لحالة الغش والتدلیس الصادر عن وحالة الكشف المتأخر 

یرفضفیما یخص البنود المالیة المسجلة في الصفقة حیث أن القاضيالمتعامل المتعاقد

.3الطلب الصادر عن المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة

یمكن مراجعة تفصیل الحساب العام والنهائي إذا تم الاتفاق على ذلك ضمن البنود 

.4بشرط أن یكون السبب غیر مخالف للقانون،التعاقدیة في الصفقة

یمكن مراجعة تفصیل الحساب العام والنهائي في حالة ارتكاب غش أو تدلیس من 

.5حدى الطرفین في إعداد تفصیل الحسابإ

تجدر الإشارة إلى أن الطابع النهائي لتفصیل الحساب العام قد یمنع المصلحة 

الغرامات على المتعامل المتعاقد، كما أن هذا الأخیر یُمنع من المطالبة فرض المتعاقدة 

،والتي لم یتم تحدیدها في مشروع تفصیل الحساب الأخیر،بتسدید مبلغ الأشغال الإضافیة

حیث لا یمكن إدخال أي عنصر جدید على تفصیل الحساب العام والنهائي من إحدى طرفي 

.6العقد

1 - Jacques Clément Daniel Richer, op.cit., p 182.
2 - Joseph Hamel, op.cit, pp 316- 317.
3 - Patricia Grelier Bessmann, op.cit., p 328.
4 - Stéphane Braconnier, op.cit., p 503.
5 - Benjamin Martinez , Fabien Serr, op.cit., p 236.
6- Ibid,., p 235.
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وإنما ،إن مبدأ عدم مراجعة تفصیل الحساب العام والنهائي لا یمس فقط أطراف العقد

مستفیدة من الرهن الحیازي للصفقة كذلك أصحاب الحقوق كشركات التامین والجهات ال

.1والتنازل عن الدیون

.عدم القابلیة للتجزئة:البند الثاني

وبمجرد توقیع تفصیل الحساب العام والنهائي من كلا الطرفین ،یقصد بهذا المبدأ أنه

فإنه یتم حسم نهائي للحقوق والالتزامات المتبادلة بین الطرفین الناتجة عن ،بطریقة منتظمة

.2تنفیذ الصفقة وتنتهي العلاقة المالیة التعاقدیة عن طریق رصید الحساب

فإن مجمل الجوانب المالیة التي تتعلق بالصفقة یتم تدوینها في ،ولهذا الغرض

والذي ینتج عنه مبدأ عدم قابلیته ،ئيتفصیل حساب موحد هو تفصیل الحساب العام والنها

في تفصیل نه تفصیل الحساب العام والنهائي، حیث لا یمكن معالجة أي جزء یتضم،للتجزئة

.3حساب آخر

احتواء مجموع العملیات المتعلقة بتنفیذ الصفقة ضمن انه ویعرف هذا المبدأ على

الحساب لوحده هو حیث أن رصید ،لا یمكن عزل أي عنصر من عناصره ،تفصیل حساب

.4الذي یحدد حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة

ینتج عن تطبیق مبدأ عدم قابلیة تفصیل الحساب العام النهائي للتجزئة عدة نتائج 

:نذكرها فیما یلي

حیث تتم عملیة المقاصة بین :المقاصة ضمن تفصیل الحساب العام النهائيعملیات-

الكلي ) في نفس الوقت(والذي ینتج عنه الانقضاء المتزامن ،الحقوق والدیون لطرفي الصفقة

.أین یكون فیها كل طرف دائن ومدین للطرف الآخر،أو الجزئي للالتزامات

قد تفقد استقلالیتها عند التسویة على رصید حساب الصفقة، حیث لا ،هذه الالتزامات

ید الذي یدخل في ذمة إلى غایة تحدید الرص،في ذمة أي طرف في الصفقةصنیفهایمكن ت

.كل طرف

1 - Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux op.cit.,
p 163.
2 - Stéphane Braconnier, op.cit., p504.
3- Benjamin Martinez, Fabien Serr, op.cit., p 234.
4 - Olivier Caron, Alexandre Labetoul, op.cit., p 3.
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فإن المصلحة المتعاقدة لا یمكنها استعادة المبالغ التي ،تطبیقا لمبدأ عدم التجزئة

.1بعملیات التخفیض من قیمة دیونهاتعتبر مدینة بها دون أن تقوم مسبقا 

بما فیها ،عملیة المقاصة كل الحقوق والدیون الناشئة عن تنفیذ الصفقةتشمل

الخ، لذلك فإنه في حالة التسویة ...التسبیقات والغرامات الناشئة عن التوقف عن التنفیذ

مبدأ عدم القابلیة للتجزئة استبعاد جمیع تطبیق عنفإنه ینتج ،القضائیة للمتعامل المتعاقد

.2ن أصول وخصوم الصفقةم تحدیدهم بموجب عملیة المقاصة مالدائنین الذین ت

إن المستفید من الرهن الحیازي أو التنازل عن الدیون :في مواجهة الغیرالاحتجاج-

یمكن له الاحتجاج بمبدأ عدم القابلیة للتجزئة لتحصیل الحساب )في التشریع الفرنسي(

فإن هذا المبدأ یعتبر عائقا أمامه )شركة التأمین(على عكس المؤمن ،العام والنهائي

.ید المبالغ المدفوعةلمطالبة المصلحة المتعاقدة بتسد

ناول المستفید من الدفع المباشر یمكن الاحتجاج به في مواجهة المإن هذا المبدأ لا

.ل إعداد تفصیل الحساب العام والنهائينشأ له الحق في الدفع المباشر، قب والذي

.التأخیرفوائدالمطالبة ب:البند الثالث

والنهائي یربط الأطراف المتعاقدة ویتم من ذكرنا سابقا أن توقیع تفصیل الحساب العام 

-41خلاله حسم العلاقة التعاقدیة، إلا أن المشرع الفرنسي وضع استثناءا  بموجب المادة 

.3التأخیر المتعلقة بالرصیدفوائدمن دفتر الشروط الإداریة العامة وهو ما یتعلق ب4-13

وعلیه، فبعد قبول تفصیل الحساب العام والنهائي بدون تحفظات، فإن المتعامل 

التأخیر الناتجة عن الدفع المتأخر فوائدالمتعاقد له أین یطالب المصلحة المتعاقدة بتسدید 

التأخیر الناتجة عن التأخر في دفع الدفعات فوائدلرصید الصفقة، على العكس فیما یتعلق ب

4.لا یمكن له المطالبة بهاعلى الحساب التي 

1 - Joseph Hamel, op.cit., p 314.
2 - Olivier Caron, Alexandre Labetolue, op.cit., p 4.
3 - Art. 13-4-4 du CCAG français stipule que : « Le décompte général et définitif lies
définitivement les parties sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des
intérêts monétaires afférent au solde… ».
4 - Pierre de Backe, op.cit., p314.
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التأخیر الناتجة عن التأخر في دفع رصید حساب الصفقة فوائدكما تعتبر المطالبة ب

.1استثناء عن مبدأ عدم قابلیة تفصیل الحساب العام النهائي للمراجعة

. الدفعبالأمر احتساب آجال:البند الرابع

من طرف المصلحة المتعاقدة یعتبر تاریخ استلام تفصیل الحساب العام والنهائي 

، وتلتزم المصلحة المتعاقدة2نقطة انطلاق احتساب الآجال الإجمالیة لدفع مبلغ الصفقة

وشهرین ،یوما من الاستلام كحد أدنى30بالتسویة النهائیة للصفقة في أجل بالأمر بدفع 

.3كحد أقصى في بعض أنواع الصفقات بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة

.التسویة الودیة للنزاعات:الخامسالبند

وذلك في حالة رفض المتعامل المتعاقد لتفصیل الحساب العام، أو إعلان قبوله 

رفض أو القبول والمبررات الدافعة لهذا ال،بتحفظ أین یلتزم بإیداع مذكرة توضیحیة للأسباب

.بتحفظ

سكوت المصلحة المتعاقدة عن الرد عن هذه المذكرة یعتبر رفضا ضمنیا لمضمونها 

أو ،لجنة التسویة الودیة للنزاعات إلى  إما،ال للمتعامل المتعاقد باللجوءیفتح المج،حیث

.4اللجوء إلى القضاء

من دفتر الشروط 50رق المشرع الجزائري إلى هذه الحالة بموجب المادة طولقد ت

،في حالة نشوء خلافات مع المقاول أثناء أشغال المقاولة«:ة العامة والتي جاء فیهاالإداری

.»جل شهرینالرئیسي الذي یدلي بجوابه خلال أیجري عرضها على المهندس

من المرسوم الرئاسي 154لجنة التسویة الودیة للنزاعات بموجب المادة  تاستحدث

حیث تلتزم المصلحة المتعاقدة بإدراج بند ضرورة اللجوء إلى التسویة الودیة ،15-247

ومسئول هیئة عمومیة وكل ،وهي لجنة تنشأ لدى كل وزیر،للنزاعات قبل أي لجوء للقضاء

من 155بعد إجراءات محددة بموجب ا لمادة ،والٍ، وتتم تسویة النزاع في أجل ثلاثین یوما

.247-15المرسوم الرئاسي 

1 - Jacques Clément, Daniel Richer, op.cit., p 182.
2 - Patricia Grelier Wyckoff, le mémento des marches publics de travaux op.cit., p 236.

.السالف الذكر247-15من المرسوم 122المادة -3
4 - Patricia Grelier Wyckoff, le mémento des marches publics de travaux op.cit., p 229.
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أن تفصیل الحساب العام والنهائي یتضمن الحقوق والدیون ،وما یمكن استخلاصه 

ي یتم على أساسها قیام المسؤولیة العقدیة لكلا ة عن تنفیذ الصفقة العمومیة، والتالناتج

وخاصة في حالة عدم التزام المصلحة المتعاقدة بتسدید رصید الصفقة ضمن ،الطرفین

.الآجال المحددة قانونا

.التسویة النهائیة لرصید حساب الصفقة العمومیة:المطلب الثاني

ینتج عن توقیع تفصیل الحساب العام والنهائي من قبل الأطراف المتعاقدة للصفقة 

یحدد الوضعیة المالیة لكلیهما سواء أكانت دائنة أو مدنیة ،العمومیة رصید الحساب النهائي

  .ةعلى أساسه تتم التسویة النهائیة للصفقو 

تفصیل الحساب العام والنهائي وضعیة مالیة معینة لفائدة المتعامل عندما یثبت

إما لفائدة المتعامل المتعاقد أو لحة المتعاقدة بتسویة هذا الرصید،تلتزم المص،المتعاقد 

وعملیات،)فرع أول(المستفید من الرهن الحیازي للصفقة العمومیة وذلك ضمن آجال معینة 

:سیتم التفصیل فیها على النحو الآتي بیانه)فرع ثاني(محددة وفق إجراءات 

.آجال تسویة على الرصید الحساب النهائي:الفرع الأول

آجال التسویة النهائیة للصفقة  أن  على 247-15من المرسوم 122نصت المادة 

ما ابتداء یو 30حیث تلتزم المصلحة المتعاقدة بالتسویة النهائیة في أجل لا یمكن أن یتجاوز 

من استلام الكشف أو الفاتورة، غیر أنه یمكن تحدید أجل أطول لتسویة بعض أنواع 

یقصد .والذي لا یمكن أن یتجاوز الشهرین،الصفقات بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة

بآجال التسویة على رصید الحساب النهائي المدة التي تلتزم فیها المصلحة المتعاقدة بتسویة 

.عامل المتعاقد المقابل لما قدمه من خدمات في إطار التزاماته التعاقدیةأجر المت

وذلك هائي للصفقة العمومیة آجال محددة،یتضمن أجل تسویة رصید الحساب الن

 ان  على اعتبارو ،بالصرف والمحاسبین العمومیین تطبیقا لمبدأ الفصل بین سلطات الآمر 

المقابل المالي للصفقة العمومیة هو نفقة مالیة عمومیة تمر بالمراحل المحاسبیة التي تم 

.1سابقا ذكرها

.159الفصل الأول من الباب الأول من هذه الرسالة، ص-1
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:وعلى هذا الأساس تشمل آجال تسویة رصید الحساب النهائي للصفقة العمومیة

.1دیدآجال التس -الدفعبالأمر آجال 

.Mandatementالدفع الأمر بآجال :البند الأول

الدفع ذلك الإجراء الذي یقوم به الآمر بالصرف من خلال الأمر بیقصد بعملیة 

تسبق .2إصدار أمر یوجه إلى المحاسب العمومي من أجل تسدید مبلغ الصفقة العمومیة

نفقة ـزام بالــعلق بالالتــى تتـام بها، الأولـالدفع إجراءات یلتزم الآمر بالصرف القیـبالأمرعملیة

والثانیة تتعلق بعملیة التصفیة والتي ،حدود الاعتمادات المفتوحة ضمن المیزانیةي ـوذلك ف

.3تتم من خلال تحدید المبلغ والتأكد من التنفیذ الفعلي للخدمة موضوع الصفقة

یوما ابتداء من تاریخ استلام 30الدفع بمدة لا تتجاوز الأمر بحدد المشرع آجال 

والتي 247-15من المرسوم 122مضمون المادة الكشف أو الفاتورة، ویتبین ذلك من

الدفعات على الحساب أو بصرفینبغي على المصلحة المتعاقدة أن تقوم «:تنص على

یوما ابتداء من استلام الكشف أو 30التسویة النهائیة في أجل لا یمكن أن یتجاوز 

.»الفاتورة

بین حالة صرف الدفعات وبالمقارنة مع التشریع الفرنسي، فقد فرق المشرع الفرنسي 

على الحساب وحالة صرف التسویة على رصید الحساب النهائي، حیث تم النص في 

على أنه یبدأ احتساب آجال الدفع بالنسبة لصرف  13-4-3و 13-2-3مضمون المادتین 

الدفعات على الحساب ابتداء من تاریخ إیداع مشروع تفصیل الحساب من قبل المتعامل 

ب الدراسات ویبدأ احتساب آجال الدفع بالنسبة لصرف التسویة على رصید المتعاقد لدى مكت

1 - Antony Taillefait, ,Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux op.cit.,
p 215.

.سماه ا لمشرع الفرنسي آجال التسویة النهائیة بالآجال الإجمالیة للتسدید
2 - Antony Taillefait, Paiement du marché, op.cit p 16.
3 - Stéphane Braconnier, op.cit., p 505.

إن عملیة تصفیة رصید الحساب النهائي للصفقة یجعل الدیون التي هي على عاتق المصلحة المتعاقدة مؤكدة لكنها لا 

.بالدفعتكون ممهورة بالقوة التنفیذیة إلا عن طریق عملیة الأمر 

Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux, op.cit., p
211.
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والذي یمثل في نفس ،الحساب النهائي ابتداء من تاریخ الإشعار بتفصیل الحساب العام

.1الوقت نقطة انطلاق احتساب آجال التسویة النهائیة

تمثل  هي 247-15من المرسوم 122فإن الآجال المحددة ضمن المادة ،وبالتالي

دفع رصید الحساب العام النهائي دون آجال التسدید التي یلتزم بها المحاسب بالأمرآجال

.العمومي والتي سكت المشرع عن تحدیدها بموجب ذات المرسوم

من جهة أخرى، فإن إجراءات المحاسبة والتحقق التي یلتزم بإجرائها مكتب الدراسات 

الآجال التي یلتزم فیها مكتب الدراسات بإجراءات الدفع، حیث أن بالأمرتدخل ضمن آجال

وكذا العقوبات المالیة التي تنتج عن ،المعاینة یجب تحدیدها ضمن صفقة إدارة المشروع

.2عدم احترام الآجال المتعلقة بالمعاینة

دفع رصید الحساب النهائي في بعض أنواع الصفقات الأمر بالیمكن أن یمدد أجل 

لف بالمالیة على أن لا یتجاوز هذا الأجل مدة شهرین ابتداء من تاریخ بقرار من الوزیر المك

، ویتعلق الأمر بالصفقات المتعلقة بالدفاع الوطني والصفقات 3استلام الكشف أو الفاتورة

.4المتعلقة بالصفقة

الصرف أو الدفع تلك الفترة التي تفصل فیه وصول الكشف أو الأمر یقصد بآجال

عن طریق رسالة موصى علیها مع الإشعار بالاستلام إلى المصلحة )دیدطلب التس(الفاتورة 

.5المتعاقدة وتاریخ إصدار حوالة الدفع أو الأمر بالصرف من طرف الآمر بالصرف

الفترة 46-93من المرسوم التنفیذي 02ولقد حدد المشرع الجزائري بموجب المادة 

حیث یلتزم بإرسالها ،لصرف والحوالاتالتي یلتزم فیها الآمر بالصرف بإصدار الأوامر با

بین الیوم الأول والیوم العشرین من كل شهر إلى المحاسبین العمومیین المكلفین بتحویلها 

.6إلى نفقات

1 - Art. 13-2-3 et art. 13-4-3 du CCAG français déjà précités.
2 - Jacques Clément, Daniel Richer, op.cit., p 195.

.السالف الذكر247-15من المرسوم 122المادة -3
4 - Stéphane Braconnier, op.cit., p 512.
5 - Patricia Grelier Bessmann, op.cit., p 315.

المتعلق بتحدید آجال دفع النفقات وتحصیل الأوامر بالإیرادات والنبیانات التنفیذیة وإجراءات 46-93المرسوم التنفیذي -6

 .92. ع.قبول القیم المنعدمة، ج
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قدیم طلب للمتعامل وذلك من أجل ت،الدفع مرة واحدةالأمریمكن إیقاف آجال

رسالة موصى علیها مع طلب وذلك من خلال ،مال بعض الوثائق الضروریة المتعاقد لاستك

تتضمن هذه الرسالة الأسباب ،أیام على الأقل قبل نهایة الآجال8إشعار بالاستلام قبل 

،بصرف رصید الحساب النهائيالأمر رع المصلحة المتعاقدةا علیها لم تشالتي بناء

لتي وتتضمن جدول الوثائق التي یجب على المقاول تقدیمها للإجابة على كل التبریرات ا

.1قدمت له

بصرف مبلغ رصید الحساب النهائي في أجل لا یفوق الأمرتلتزم المصلحة المتعاقدة

وفي حالة عدم الاتفاق على مبلغ رصید الحساب ،یوما ابتداء من تاریخ نهایة التوقیف15

صرف الدفعات على أساس مؤقت للمبالغ المقبولة من المصلحة الأمر بالنهائي یتم

.2المتعاقدة

في هذه الحالة وذلك بسبب فع من طرف الآمر بالصرف ،الدبالأمرآجالیتم توقیف

الصرف أو الدفع، لذلك فإن المتعامل المتعاقد یكون هو بالأمرنقص الوثائق اللازمة لإجراء

ل على عدم قدرة المصلحة المتعاقدة القیام بالتسویة النهائیة ضمن الآجال القانونیة، و المسئو 

الأمر الدفع فإنه لا یمكن أن یستفید من فوائد التأخر عن،التأخر كان بسببهوبما أن هذا

الدفع ابتداء من تاریخ استلام الآمر بالصرف للوثائق بالأمرآجالویعاد احتساب 

.3الضروریة

یوما ابتداء من 30الدفع لا یجب أن تتجاوز بالأمرلاأن أج،وما یمكن استخلاصه

فإن المشرع ترك للأطراف الحریة في الاتفاق على أجل ،الفاتورةتاریخ استلام الكشف أو 

وهذا ما أكدته ،من الحدود القصوى المحددة قانونا محدد وتحدیده في الصفقة یكون أقل

على ضرورة تحدید الآجال المخولة للمصلحة 247-15من المرسوم 120صراحة المادة 

الدفع بالأمرق في الدفع وعلیه فإن آجالالمتعاقدة لتقوم بعملیة الإثبات التي تعطي الح

.هذه الآجالتدخل ضمن

.247-15من المرسوم 122/7المادة -1
.247-15من المرسوم 122/8المادة -2

3 - Patricia Grelier Bessmann, op.cit., p 318.



الانقضاء الطبیعي للصفقة العمومیة..............................................الفصل الثاني

322

صرف الدفع ابتداء من تاریخ إصدار حوالة الدفع أو الأمر بالالأمرتنتهي آجال

وفي هذا . الذي یعتبر نقطة انطلاق احتساب آجال التسدیدالموجه إلى المحاسب العمومي 

الدفع یوم الأمرالمتعامل المتعاقد كتابیا بتاریخالصدد تلتزم المصلحة المتعاقدة بإعلام 

.1إصدار الحوالة

والذي لا یمكن ،الدفع في حالة انقضاء الأجل المحدد قانونا الأمركما تنتهي آجال

في الحالة التى لا یحترم  هیوما ابتداء من استلام الكشف أو الفاتورة، حیث أن30أن یتجاوز 

المتعامل المتعاقد من فوائد یستفید ،الآمر بالصرف آجال الدفع في إصدار أوامر الدفعفیها 

15یوما حتى الیوم 30التأخیر ویتم احتسابها ابتداء من الیوم الذي یلي تاریخ نهایة أجل 

.2مدرجا الذي یلي تاریخ أجل صرف التسویة النهائیة

مسبق حیث لا یُفرض على المتعامل یتم الاستفادة من فوائد التأخیر دون أي إجراء

المتعاقد بتقدیم طلب الاستفادة من هذه القواعد فهو حق معترف به قانونا تتم الاستفادة منه 

حوالة الدفع أو الأمر الدفع إلى غایة إصدارالأمر آلیا ابتداء من تاریخ انتهاء آجال

.3بالصرف

یهیة لبنك الجزائر زائد نقطة یتم احتساب فوائد التأخیر على أساس الفائدة التوج

ویتم تحدیدها في ،الفائدة التوجیهیة لبنك الجزائر هي معرضة للتغییر كل ستة أشهر.4واحدة

یكون صادر عن وزیر المالیة في حالة ،5بدایة كل سنة بموجب مرسوم للسنة المدنیة المعنیة

نهائي من طرف المصلحة عدم دفع فوائد التأخیر أو جزء منها بمناسبة دفع رصید الحساب ال

من مبلغ هذه الفوائد على كل شهر تأخر %2المتعاقدة یترتب عن هذا الامتناع زیادة نسبة 

الذي تحسب على أساسه هذه النسبة المئویة بشهر كامل محسوبا یوما بیوم، ،ویقدر التأخیر

.6وتحسب كل فترة تقل عن شهر كامل كشهر كامل

.247-15من المرسوم 122/2المادة -1
.247-15من المرسوم 122/4المادة -2

3 - Patricia Grelier Bessmann, op.cit., p 318.
.247-15المرسوم من 122/4المادة -4

5 - Patricia Grelier Bessmann, op.cit., p 319.
.247-15من المرسوم 122/5المادة -6
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عتبر دفع فوائد التأخیر جزاءات تلقائیة یلتزم بها الآمر بالصرف المكلف بإصدار ی

إحتساب هذه الفوائد آجال التأخر الصادر من الأمر بالصرف أو الحوالة، وعلیه یستثنى 

.عن المحاسب العمومي في تسدید الصفقة

تجة عن التأخر یعتبر دفع فوائد التأخیر تعویضا للمتعامل المتعاقد عن الأضرار النا

في الأمر بالدفع، وعلیه لا یلتزم المتعامل المتعاقد بإثبات الضرر وإنما یلتزم بكشف عدم 

1.إحترام الآجال

وفي هذا السیاق، ومن أجل تسهیل عملیة كشف عدم إحترام آجال الأمر بالدفع من 

المرسوم من122/2قبل الآمر بالصرف، ألزم المشرع المصلحة المتعاقدة بموجب المادة 

.إعلام المتعامل المتعاقد كتابیا بتاریخ الأمر بالدفع یوم إصدار الحوالة15-247

وعلى ذلك، فإنه یتم إحتساب فوائد التأخیر إبتداءا من تاریخ الأمر بالدفع أو الحوالة، 

.ولیس من تاریخ إستلام التسدید وتحویله في الحساب الجاري المتعامل المتعاقد

رع المدة التي یلتزم فیها الآمر بالصرف بإصدار الأمر بالدفع أو ولقد حدد المش

من قبل مكتب الدراسات 2یوما إبتداء من تاریخ إستلام الكشف أو الفاتورة30الحوالة، وهي 

التابع للمصلحة المتعاقدة، وبالتالي فإن التصحیحات التي یقوم بها هذا الأخیر تدخل ضمن 

  .زهاهذه الآجال ولا یمكن أن تتجاو 

المتعامل المتعاقد بتسلیم الكشف أو الفاتورة بموجب رسالة یلتزم ر  وفي هذا الإطا  

موصى علیها مع الإشعار بالإستلام، حتى یكون لانطلاق إحتساب فوائد التأخیر تاریخا 

.مؤكدا أو یكون ذلك مقابل وصل إستلام

الدفع المباشر والموافق فیما یتعلق بآجال الأمر بالدفع لفائدة المناول المستفید من 

علیه من طرف المتعامل المتعاقد، فإنه لا توجد خصوصیة تمیز آجال الأمر بالدفع الخاصة 

، أما عن 3خاصة تلك المتعلقة بفوائد التأخیربالمناول عن تلك المتعلقة بالمتعامل المتعاقد

من التاریخ الذي یوجه  ا، فإنها تتم إبتداءآجال الأمر بالدفع بالنسبة للمناولبدایة إحتساب 

1 -Michel Villard et autres, op.cit, p272.
.السالف الذكر247-15من المرسوم 122/1الماد ة -2

3 - Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux op.cit.,
p 284.
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فیه المناول إلى المتعامل المتعاقد طلبا للموافقة على الدفع المباشر مقابل وصل إستلام، 

وإلى المصلحة المتعاقدة طلبا للدفع المباشر مرفقا بالفواتیر والوضعیات، ووصل الإستلام 

.لمتعاقدلمتعامل اإلى االذي استلمه بعد إرسال طلب  الموافقة على الدفع المباشر 

وصل الإستلام، لإعطاء یوم إبتداءا من تاریخ20یلتزم المتعامل المتعاقد خلال 

وعلیه إخبار المصلحة الدفع المباشر للمناول، موافقته الكلیة أو الجزئیة أو الرد برفض

.1المتعاقدة كذلك

المباشر وفي هذا الإطار، تلتزم المصلحة المتعاقدة بالتأكد من أن المبالغ محل الدفع 

یوما یتم 20لم یسبق تسدیدها من قبل، وفي حالة سكوت المتعامل المتعاقد خلال مدة 

بالإستلام أن سكوته یعتبر رفض ضمني تبلیغه عن طریق رسالة موصى علیها مع الإشعار

2).والذي یمثل مشروع تفصیل الحساب العام للمناول(لطلب الدفع المباشر 

یوما سالفة الذكر، 20مل المتعاقد إلى غایة إنقضاء مدة وعلیه، فإن سكوت المتعا

وفي هذا السیاق .3یعتبر قبولا ضمنیا لمشروع تفصیل الحساب المتضمن الدفع المباشر

یوما 30تقوم المصلحة المتعاقدة بالأمر بصرف الفواتیر أو الكشوفات مع مراعاة أجل 

أن یبدأ سریان هذا الأجل إبتداءا ، على247-15من المرسوم 122المحددة بموجب المادة 

یوما المذكورة سابقا، إذ 20من تاریخ قبول أو رفض صاحب الصفقة، أو عند إنتهاء أجل 

4.لم یصدر المتعامل المتعاقد أي رد

أما في حالة عدم إلتزام المصلحة المتعاقدة بتسدید المبالغ المستحقة للمناول في إطار 

ون یوما من تاریخ القبول الصادر عن المتعامل المتعاقد، الدفع المباشر خلال أجل ثلاث

من المرسوم 122یستفید المناول من فوائد التأخیر المنصوص علیها في مضمون المادة 

.المطبقة المتعامل المتعاقد15-247

.من القرار المتعلق بكیفیات الدفع المباشر للمتعامل الثانوي السالف الذكر3/3المادة -1
2 - Jacques Clément, Daniel Richer, op.cit., p 184.
3 - Franck Moderne, op cit, p 241.

.الدفع المباشر للمتعامل الثانويمن القرار المتعلق بكیفیات 3/4المادة -4
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أما في الحالة التي یرفض فیها المتعامل المتعاقد الدفع المباشر للمناول مع التبریر، 

1.لحة المتعاقدة بتسدید الجزء الغیر المتنازع فیهتلتزم المص

أن المشرع لم یفرق بین آجال الأمر بالصرف للدفعات على ،ما یمكن ملاحظته

في كلتا الحالتین یبدأ انهالحساب، وتلك المتعلقة بالأمر بالدفع للتسویة النهائیة، حیث

و الفاتورة، وفي هذا الصدد إحتساب آجال الأمر بالدفع إبتداء من تاریخ إستلام الكشف أ

نناشد المشرع بضرورة التفرقة بین الحالتین، حیث أنه من الأرجح أن یتم إحتساب فوائد 

التأخیر في حالة عدم إحترام آجال الأمر بالدفع المتعلقة بالدفعات على الحساب، إبتداءا من 

لقة بعدم إحترام آجال الأمر تاریخ إستلام الكشف أو الفاتورة، أما بالنسبة لفوائد التأخیر المتع

بالدفع الخاصة بالتسویة النهائیة، فإنه یتم إحتسابها إبتداءا من تبلیغ المتعامل المتعاقد بقبول 

وتوقیع تفصیل الحساب العام والنهائي، ویكون هذا التبلیغ عن طریق أمر مصلحي یتضمن 

.تاریخا مؤكدا

الدفع وعدم احترام الآجال المقررة قانونا یعود لجهل الأمرأسباب التأخر في أهم  من

أو سوء فهم الإجراءات المتعلقة بالتسویة النهائیة للصفقات من طرف الأشخاص المكلفین 

.2وكذلك انعدام عملیات المتابعة الدقیقة والمستمرة لشروط التسویة)الإجراءات(بتنفیذها 

خاصة منها ،طول الإجراءات الإداریة الدفع یعود لتعقد و الأمركما أن التأخر في

العملیات المتعلقة بالرقابة والتحقق من الإنجاز الفعلي للأشغال عن طریق المعاینات 

ومن جهة أخرى فإن سوء تسییر ،والملاحظات التي تجریها المصلحة المتعاقدة من جهة

حتیاجات المصلحة بطریقة غیر عقلانیة ودون التحدید الدقیق لاتعمالها الأموال العامة واس

الأمرالمتعاقدة من شأنه أن یتسبب في غیاب الاعتمادات المالیة الضروریة لإجراءات

  .الدفع

الدفع من طرف المصلحة تحمل المتعامل المتعاقد الأمر ینتج عن عدم احترام آجال

تدفعه إلى اللجوء إلى القروض البنكیة عن طریق ،تكالیف تضعه في وضعیة مالیة صعبة

.من نفس القرار4المادة -1
2 - Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux op.cit.,
p 222.
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الرهن الحیازي للصفقة العمومیة، أما من جهة المصلحة المتعاقدة فإن تحملها لفوائد التأخیر 

.یؤثر سلبا على میزانیتها ویكلفها دفع نفقات إضافیة في تنفیذ الصفقات

.paiementلتسدید المحاسبيآجال ا:البند الثاني

ومن ،اسب العموميیعرف التسدید المحاسبي بأنه ذلك الإجراء الذي یقوم به المح

ولهذا الغرض یجب أن ،برأ المصلحة المتعاقدة من الدیون التي هي على عاتقها تُ  هخلال

.1تتضمن الصفقة العمومیة بندا یحدد المحاسب العمومي المكلف بالتسدید

یلتزم المحاسب العمومي ،وبالاستناد إلى حوالة الدفع الصادرة عن الآمر بالصرف

بإجراءات التحقق من الوثائق المثبتة التي استلمها والتأكد من شرعیة النفقة وكذلك صحة 

كل هذه الإجراءات والتي تهدف إلى حمایة الأموال .2الأمر بالصرف وتوفر الاعتمادات

نوطة به العمومیة تتطلب آجال كافیة تسهل على المحاسب العمومي القیام بهذه المهام الم

وتحقیق قیام مسؤولیته الشخصیة والمالیة في حالة ارتكاب الأخطاء وتسمى ،في هذا الإطار

.آجال التسدید المحاسبيبهذه الآجال 

یبدأ احتساب آجال التسدید المحاسبي الذي یلتزم به المحاسب العمومي ابتداء من 

لم یتطرق المشرع .3المرفقة بهامر بالصرف أو حوالة الدفع مع الوثائق الأتاریخ استلام 

الجزائري إلى آجال التسدید المحاسبي من خلال قوانین الصفقات العمومیة إلا أنه وبالرجوع 

فقد تم تحدید هذه الآجال حیث جاء 46-93من المرسوم التنفیذي رقم 03إلى نص المادة 

یصدرها الآمر یحول المحاسبون العمومیون أوامر الصرف وحوالات الدفع التي«:فیها

أیام من تاریخ استلامها ویتم حسابها ابتداء من شهر 10بالصرف في أجل أقصاه 

.4»إصدارها

ي بتسدید لم یحدد أي أجل یلتزم من خلاله المحاسب العموم،في التشریع الفرنسي

حیث أنه إذا قدر أن النفقة ،أمر بالصرف المتعلقة بتنفیذهامبلغ الصفقات التي استلم

1 - Antony Taillefait, Paiement du marché public, op.cit., p 17.
.المتعلق بالمحاسبة العمومیة السابق الذكر21-90من القانون 36المادة -2

3 - Patricia Grelier Bessmann, op.cit., p320
. ع.المتعلق بتحدید آجال دفع النفقات وتحصیل الأوامر والإیرادات والبیانات التنفیذیة وإجراءات قبول القیم المنعدمة، ج-4

92.
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، وإن قدر أن النفقة غیر أو التسدیدمن الناحیة القانونیة أشر علیها وقام بالدفعصحیحة 

صحیحة قانوناً رفض التوقیع وبلّغ قرار الرفض إلى الآمر بالصرف كما ذكرنا سابقا، وعلیه 

التزام المحاسب العمومي ضمن یفترض فیه،الذي جاء به العقد هذه الآجالتحدیدعدم   فإن

آجال معقولة ومقبولة من قبل المتعاملین المتعاقدین وإلا فإنه في حالة العكس تقام مسؤولیة 

.1المحاسب العمومي بسبب التأخر في التسدید والتي تكون على أساس الخطأ

المتعلق بالمحاسبة العمومیة على 21-90من القانون رقم 37ولقد نصت المادة 

الالتزامات ب على المحاسب العمومي بعد إیفائهیج«:التسدید حیث أشارت إلى أنهآجال

أعلاه أن یقوم بدفع النفقات أو بتحصیل الإیرادات ضمن 36-35المادتین الواردة في 

.»الآجال المحددة عن طریق التنظیم

نتائج وتطبیقا لمبدأ الفصل بین سلطات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، فإن أهم 

هذا الفصل هي تحمل المسؤولیة عن المهام والعملیات المالیة التي یقوم بها كلا السلطتین، 

الدفع فإن  الأمروعلى هذا فإنه مثلما یتحمل الآمر بالصرف المسؤولیة عن التأخر في

تسدید وعدم احترام الآجال ال خر یتحمل المسؤولیة عن التأخر فيالمحاسب العمومي هو الآ

.قانوناالمحددة

لم یتطرق المشرع الجزائري صراحة إلى مسؤولیة المحاسب العمومي في حالة عدم 

المتعلق 21-90من القانون رقم 41وإنما وبالرجوع إلى المادة ،احترام آجال التسدید

تطبق مسؤولیة المحاسب العمومیة الشخصیة والمالیة «:بالمحاسبة العمومیة أشار إلى أنه

.»منذ تاریخ تنصیبه فیه إلى تاریخ انتهاء مهامهالقسم الذي یدیرهعلى جمیع عملیات 

.ویدخل في هذا الإطار التأخر عن التسدید ضمن الآجال القانونیة بغیر مبررات

فإنه وعلى اعتبار فوائد التأخیر التي تلتزم المصلحة المتعاقدة دفعها هي ،وعلیه 

حیث لا یجوز العام ،الدفع وهي من النظام الأمرفي حالة التأخر عنآلیةتعویضات 

عكسها من قبل الأطراف المتعاقدة بموجب بنود تعاقدیة، تتضمن إعفاء الملحة الاتفاق على

.المتعاقدة من تسدید مبالغ فوائد  التأخیر

1 - Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux, op.cit.,
p 216.
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للمتعامل المتعاقد الحق في المطالبة بالتعویضات في حالة وفي نفس السیاق ،یحق 

عاقدة عن التسدید وذلك تطبیقا لقیام المسؤولیة على أساس الخطأ في تأخر المصلحة المت

الصادر عن المصلحة المتعاقدة حیث یلتزم المتعامل المتعاقد إثبات الخطأ،القواعد العامة

.1وخصوصیة هذا الضرروإثبات كذلك حقیقة،بالضرر الذي لحق به ،وارتباط الخطأ 

أن المسؤولیة المالیة الشخصیة التي تم النص علیها بموجب ما یمكن ملاحظته،و 

هي ناتجة عن الأخطاء الصادرة عن المحاسب العمومي 21-90من القانون 41المادة 

للمصلحة المتعاقدة حیث أن الضرر المقصود هنا هو مباشرة والتي قد تسبب أضرارا

غیر بصیر المحاسب العمومي الخسارة المالیة التي تلحق بالمصلحة المتعاقدة جراء تق

.بتسدید النفقة اتمبرر 

لذلك فإن تحمل المصلحة المتعاقدة تعویض المتعامل المتعاقد عن عدم احترام آجال 

بمجرد إثبات ،التسدید یدخل في إطار قیام مسؤولیته المالیة والشخصیة للمحاسب العمومي

سب العمومي بجبر یلتزم المحاحیث ،أن الأضرار الناتجة كانت بسبب التقصیر الغیر مبرر

.إلى إلحاق الخسائر بالمصلحة المتعاقدةالأضرار الذي أدت

ثم تعود على ،المصلحة المتعاقدة هي التي تتحمل التعویضاتفإنه في الأصل ،لذلك

المحاسب العمومي بمجرد معاینة الوقائع وتكییفها على أنها مخالفات ناتجة عن تقصیر 

.المحاسب العمومي في أداء التزاماته

ولقد ذهب الفقه الفرنسي إلى أن التأخر في تسدید الناتج عن التقصیر الصادر عن 

وإنما ضد الدولة ،سه المحاسب العمومي لا یؤدي إلى رفع دعوى تعویض ضد المحاسب نف

المحاسب العمومي هو  ان  الخطأ على اعتبارأساس على أساس المسؤولیة الإداریة على

وبالتالي لا ترفع الدعوى ضد المصلحة المتعاقدة حیث أن احترام مبدأ ،موظف تابع للدولة 

استمراریة مصلحة التسدیدات المحاسبیة یفرض على الدولة وضع الإجراءات اللازمة 

.2نتج تأخرا في التسدیدواجهة كل الوضعیات التي من شأنها أن تُ لم

1 - Villard Michel, Droit et pratique des marchés publics des travaux op.cit., p 273.
2 - Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux , op.cit.
p 216.
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لا بد له ،وحتى یستفید المتعامل المتعاقد من التعویض الناتج عن التأخر في التسدید

من إثبات سوء نیة المصلحة المتعاقدة في التأخیر، لذلك فإنه لا یستفید المتعامل المتعاقد 

وإنما لا بد أن یكون ،من طرف المحاسب العمومي من التعویض بمجرد إهمال أو تقصیر 

.الخطأ عمدیا

لعلاقة السببیة بین الخطأ الصادر عن شترط أن یثبت المتعامل المتعاقد اكما أنه ی

.1المصلحة المتعاقدة والضرر الذي لحق به من جراء هذا الخطأ

مبلغ تقوم مسؤولیة المحاسب العمومي الشخصیة والمالیة في إطار عملیات تسدید

والتي نصت علیها ،الصفقة في حالة الإخلال بعملیات الرقابة التي یقوم بها في هذا الإطار

في حالة تسدید مبلغ ،وذلك المتعلق بالمحاسبة العمومیة 21-90من القانون 36المادة 

أو التقصیر في مراقبة أوامر الدفع ،أو تنفیذ الأشغال،المقاول دون بیان یثبت إنجاز الخدمة

أي أن مسؤولیة المحاسب العمومي لا تقوم فقط بمناسبة ،الصادرة من طرف الآمر بالصرف

،التأخر في التسدید فقط وإنما كذلك التقصیر في القیام بمهام التحقق السابقة عن قبوله للنفقة

نتج عنه تحمل المصلحة المتعاقدة تكالیف وذلك إذا تسبب هذا التقصیر في ضرر

.التعویض

الإشارة إلى أنه یمكن أن یتسبب التأخر في التسدید تحمل المصلحة المتعاقدة تجدر 

لذلك فإنه لا یمكن لها في هذه الحالة أن ،الدفعالأمر فوائد التأخیر الناتجة عن التأخر في

ترفض دفع فوائد التأخیر لفائدة المتعامل المتعاقد بحجة أن التأخر في الدفع كان بسبب 

الدفع  الأمر لكن هذا في الحالة التي لا تقسم آجال التسویة إلى آجالالمحاسب العمومي و 

آجال التسدید الإجمالي ولا یتم تقسیم هذه الآجال ،حیث تبنى المشرع الفرنسي وآجال التسدید 

تابعین لنفس المصلحة غیرإلا في الحالة التي یكون الآمر بالصرف والمحاسب العمومي

ضائیة المالیة، كمجلس المحاسبة فإنه في حالة التأخر في التسدید أما الجهات الق.2المتعاقدة

فإن قیام المسؤولیة المالیة للمحاسب العمومي مرتبط بارتكابه للخطأ الذي یؤدي بالمصلحة 

.3أو لهیئات عمومیة أخرى،دفع التعویضات سواء للغیرتحمل  المتعاقدة

1 - Michel Villard, Droit et pratique des marchés publics des travaux op.cit., p 274.
2 - Benjamin Martinez, Fabien Serr, op.cit., pp 276- 277.
3- Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux, op.cit.,
p 216.
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م المحاسب العمومي للوثائق آجال التسدید ابتداء من تاریخ استلااحتسابتبدأ

ویقع على الآمر بالصرف بإثبات هذا ،اللازمة المرفقة بالأمر بالصرف أو حوالة الدفع 

وتنتهي آجال التسدید إما .1التاریخ وذلك بالإشعار بالاستلام الصادر عن المحاسب العمومي

الحساب الجاري للمتعامل بانتهاء الآجال المقررة قانونا أو بالتسدید الفعلي لمبلغ الصفقة في 

.أو المستفید من الرهن الحیازي في حالة الرهن الحیازي للصفقة العمومیة،المتعاقد

الدفع وآجال التسدید آجال متكاملة یتم على أساسها تحدید الآجال الأمر تعتبر آجال

ون والتي لم یحددها المشرع صراحة بنص قان،الكلیة للتسویة على رصید الحساب النهائي

یوما 40وإنما یمكن أن تستنتج من خلال ما سبق تفصیله على أنها لا یجب أن تتجاوز 

ابتداء من تاریخ استلام الكشف أو الفاتورة الصادرة عن المتعامل المتعاقد، لذلك یبقى تحدید 

آجال التسویة النهائیة متوقف على مدى التنسیق في المهام بین الآمر بالصرف والمحاسب 

.ذلك لضمان التسویة الفعلیة ضمن الآجال المحددة قانوناالعمومي و 

فیما یخص آجال التسدید المتعلقة بالمناول، والتي لم یتم تحدیدها بموجب تنظیم 

الصفقات العمومیة، فإنه یبدأ إحتسابها إبتداءا من تاریخ إستلام الأمر بالصرف والوثائق 

شأن بالنسبة لآجال التسدید المتعلقة المرفقة به من قبل المحاسب العمومي، مثلما هو ال

.أیام إبتداء من تاریخ إستلام الوثائق والأمر بالصرف10بالمتعامل المتعاقد، وهي 

حساب الإلا أنه تجدر الإشارة في هذا السیاق أن الآجال الكلیة للتسویة على رصید 

ة المالیة للمتعامل بالنسبة للمناول، هي طویلة بالمقارنة مع الآجال الكلیة للتسویالنهائي

یوما من تاریخ إستلام الكشف 40المتعاقد، حیث أنه كما ذكرنا أن هذه الأخیرة لا تتجاوز 

أو الفاتورة، أما تلك المتعلقة بآجال التسویة الكلیة على رصید الحساب النهائي للمناول هي 

موافقة الكلیة أو یوما التي یلتزم خلالها المتعامل المتعاقد بال20یوما باحتساب آجال 60

.الجزئیة، أو رفض الدفع المباشر للمناول

أن آجال التسویة الفعلیة یتضمن بالإضافة إلى آجال الدفع ،تجدر الإشارة في الأخیر

وهي تلك الآجال التي تبدأ من تاریخ تحویل النفقة ،وآجال التسدید ما یسمى بالآجال البنكیة 

(virement) من طرف المحاسب العمومي ووصول أو إیداع المبالغ في الحساب الجاري

1 - Antony Taillefait, Paiement du marché, op.cit., p 28.
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والتي ،مثلا أو بأي كیفیة أخرى یتم من خلالها التسویة النهائیة للصفقة 1للمتعامل المتعاقد

.یتم التفصیل فیها من خلال الفرع المواليس

.التسویة على رصید الحساب النهائيإجراءات:الفرع الثاني

لم یتطرق قانون الصفقات العمومیة إلى كیفیات التسویة على رصید الحساب النهائي 

المتعلق بالمحاسبة العمومیة سنحاول التفصیل في هذه 21-90لكن بالرجوع إلى قانون 

أو المتعلقة بعملیات التسدید ،) أولا(الإجراءات سواء تعلق الأمر بتلك المتعلقة بعملیات الدفع 

).ثانیا(

  .الدفع الأمرالإجراءات المتعلقة بعملیات:الأولالبند

بصرف مبلغ الصفقة قانونیا ویلتزم بموجبه المحاسب  أو  بالدفعحتى یكون الأمر

وأن ،یجب أن یرفق بجمیع الوثائق المتعلقة بالنفقة ،العمومي بصرف النفقة إلى مستحقیها

.2یكون ضمن الآجال المحددة قانونا

لم یتطرق المشرع الجزائري من خلال قانون الصفقات العمومیة إلى الإجراءات 

المتعلق 21-90من القانون 30المتعلقة بعملیات الدفع وإنما اكتفى بموجب المادة 

بالمحاسبة العمومیة على التأكید على أهمیة الأمر بالدفع أو الصرف الذي بدونه لا یمكن 

ودفعها إلى ،اسب العمومي تنفیذ النفقات العمومیة للآمر بالصرف أن یطلب من المح

.مستحقیها إلا بمقتضى أحكام قانون المالیة

نجد أن المشرع 97/2683من المرسوم التنفیذي 07وبالرجوع إلى مضمون المادة 

:ألزم الآمر بالصرف بممارسة الرقابة قبل أي أمر بالصرف أو إذن بالدفع على ما یلي

.ة وصحة حسابات التصفیةإثبات القیام بالخدم-

.إجراء عملیة المراقبة التنظیمیة المسبقة وتقدیم المبررات اللازمة في هذا المجال-

وحسب طبیعتها ،القیام بحسم النفقات بدقة من الأبواب والمواد الخاصة بها-

.وغرضها

1 - Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux op.cit.,
p 215.

.السالف الذكر46-93من المرسوم التنفیذي 2المادة -2
.السالف الذكر1997جویلیة 21المؤرخ في -3
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.رائیة للتسدیدالطبیعة الإب-

تمر حوالة دفع الصفقات العمومیة بعدة مكاتب وأقسام ،وللتأكد من هذه العناصر

داخل الخزینة العمومیة ولعل أهمها میزانیة التجهیز والاستثمار العمومي، حیث یتم من 

بالإضافة إلى التأكد من ،خلال هذا القسم الفحص والتدقیق في الحوالة من الناحیة القانونیة

وفق مختلف ،المیزانیة العامة للقطاع المعنيالدفع المسجلة في اترخصة البرنامج واعتماد

رجع الحوالة للآمر بالصرف لإعادة النظر فیها في حالة وبعد ذلك إما تُ ،الفصول والمواد 

أو رفضها نهائیا في حالة عدم تطابق الحوالة مع ،بعض الأخطاء التي یمكن تداركها

م میزانیة التجهیز والاستثمار أما في حالة تأشیرة قس.لقوانین والتنظیم السائر المفعولا

العمومي بقبول الحوالة فیتم إرسالها مباشرة لقسم المعارضة، حیث یتم خلال هذا القسم مراقبة 

وذلك بالاعتماد على التبلیغات الواردة ،ذمته دین أم لا إذا كان في) الدائن(وتتبع المستفید 

،ف قابضي الضرائب والبنوكإلى المحاسب العمومي على مستوى الخزینة العمومیة من طر 

وهذا في شكل وثیقة حجز ما للمدین لدى الغیر، ففي حالة وجود دین على ذمة المستفید یتم 

.فتح كشف للمعارضة خاص بالمدین حیث یتم خصم المبلغ كاملا إن لم یكن كافیا

أما في حالة عدم وجود أي دین على ذمة المستفید تؤشر حوالة الدفع بعبارة لوحظ 

وترسل لقسم القروض والأموال المتوفرة أین یتم التحقیق من التبویب المیزاني ،معارضة دون 

حسب القطاعات، بالإضافة إلى التحقق من توفر الاعتمادات وخصم قیمة الدفع من رخصة 

ثم القیام ببعض العملیات الحسابیة على مستوى باقي أقسام المعاینة لیتم التسدید ،البرنامج 

.1بإحدى الطرق المعروفةفي آخر المطاف

یمتنع الآمر بالصرف أن یطلب من المحاسب العمومي القیام بعملیات في الأصل،

ن یصدر منه أمر مسبق بالدفع، التسدید وصرف مبلغ الصفقة إلى المتعامل المتعاقد دون أ

استثناءا یمكن أن یُطلب من المحاسب العمومي دفع بعض النفقات البسیطة والمستعجلة 

صدر حكم قضائي عن كما هو الحال في حالة ،أن یصدر إلیه أمرا مسبقا بالدفع دون

فیه لشخص ما ورفض تنفیذه، فإنه بإمكان المستحق لهذا  تالإدارة بتعویض ضرر تسبب

بعریضة مكتوبة مرفقة بنسخة من الحكم ،التعویض أن یتقدم مباشرة إلى أمین الخزینة بولایته 

.124-123لحول كمال، المرجع السابق، ص ص -1
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عنیة بالتعویض وجمیع الوثائق والمستندات التي تثبت بأن إجراءات المتضمن إلزام الهیئة الم

ابتداء من تاریخ إیداع الملف ،التنفیذ عن الطریق القضائي بقیت طیلة شهرین بدون نتیجة 

مبلغ التعویض المحكوم به قضائیا بصفة نهائیة في أجل لا دى القائم بالتنفیذ ویتم تسدید ل

.1اریخ إیداع الملفیتجاوز ثلاثة أشهر ابتداء من ت

ویقصد بها تحدید مبلغ ،كما یلتزم الآمر بالصرف بالتأكد من صحة حسابات التصفیة 

، وهي وثائق إثبات تختلف باختلاف نوع النفقة، لذلك 2الصفقة على أساس الوثائق الحسابیة

ات بالوثائق دید مبلغ الصفقة إرفاق هذه الطلبیتعین على المتعامل المتعاقد عند المطالبة بتس

.وترتب الدین واستحقاقه ومقداره،والمستندات التي تثبت شخصیة الدائن والعمل المنجز 

رفق مع الأمر بالصرف فیلتزم الآمر بالصرف بأن یُ ،أما بالنسبة لتسدید مبلغ الصفقة 

:3أو الدفع الوثائق التالیة

دفاتر المختصة بإسثناءرة بموافقة السلطة الوثائق المكونة لعقد الصفقة العمومیة ممهو -1

التعلیمات التقنیة الخاصة، دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة ودفاتر البنود الإداریة 

العامة عندما یتعلق الأمر بالصفقات التي تكون دفاتر البنود الإداریة العامة فیها 

ة موافق علیها بموجب مرسوم تنفیذي، ویقصد بالوثائق المكونة لعقد الصفقة العمومی

-15ویتعلق الأمر بوثائق تم إلغاءها بموجب المرسوم ،تلك التي تهم الجانب المالي

:حیث یتعلق الأمر بـ236-10من المرسوم 85والتي نصت علیها المادة 247

.محاضر أو كشوف وجاهیة خاصة بالأشغال المنجزة ومصاریفها-

.جدول تفصیلي للوازم موافق علیه من المصلحة المتعاقدة-

الذي یحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام 1991-10-08المؤرخ في 02-91انظر إلى القانون -1

 .02. ع.ر.القضاء، ج
.السالف الذكر21-90من القانون 20المادة -2

3 - Jacques Clément, Daniel Richer, op.cit., p 200.

في هذا الإطار عن الغرفة الأولى لمجلس الدولة في ملف رقم 2004-01-20المؤرخ في  75وقد أكد القرار رقم 

والذي جاء فیه أنه لا تسدید لمبلغ الأشغال لمؤسسة لم تقدم الدلیل المثبت أداء خدمة، ویتمثل هذا الدلیل في 013401

نا، ویكون القرار الغیر مراعي لهذه المقتضیات مستوجب للإلغاء، محضر إستلام الأشغال أو في فاتورة مؤشرا علیها قانو 

.74مجلة مجلس الدولة، نفس المرجع، ص
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الأجور المطابقة للتنظیم المعمول به أو جدول التكالیف الاجتماعیة جدول-

.موشرا علیه من صندوق الضمان الاجتماعي المختص

.الأرقام الاستدلالیة المطبقة-كشف الأسعار-2

.الوثائق المتعلقة بالإنجاز وكذا المتعلقة بالكفالات والضمانات-3

.نسخة عن الملحق أو أوامر المصلحیة-4

.تبلیغ الصفقةشهادة-5

.التأشیرة الصادرة عن  لجنة الصفقات المختصة-6

،ویتوقف فقد تختلف هذه الوثائق 247-15من المرسوم 118أما بموجب المادة 

ویختلف ،نص علیها مسبقا في دفتر الشروط فع على تقدیم هذه الوثائق التي یتم الالدبالأمر

تسبیقات أو دفعات على الحساب أو الدفع ما إذا كان علىبالأمرذلك باختلاف طبیعة

.تسویة على رصید الحساب النهائي

وحتى البند المخصوم ،یجب أن یتضمن الأمر بالصرف رقم العملیة والفصل الفرعي 

وتاریخ أداء الخدمة، وتحدید ،وطبیعتها،من النفقة، كما یجب أن یتضمن موضوع النفقة

.1شخصیة المتعامل المتعاقد

فإن  ،لالأمر بالدفع للمبالغ محل الدفع المباشر لفائدة المناو فیما یخص عملیات 

الآمر بالصرف یلتزم بإرسال الوثائق اللازمة للمحاسب العمومي والتي یمكن إستخلاصها من 

من القرار المتعلق بكیفیات الدفع المباشر، وهي وثائق العامة تشمل 2مضمون المادة 

:مایلي

.الدفع المباشر للمناوبدفتر الشروط طلب العروض المتضمن-

.عقد المناولة -

الوثائق الصادرة عن المتعامل المتعاقد، والتي تثبت أن المبلغ المخصص -

للدفع المباشر للمناول غیر مشمول برهن حیازي للصفقة

.48-47قیننیش محمد، المرجع السابق، ص ص -1
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الوثائق الصادرة عن المتعامل المتعاقد، التي تثبت أنه تم خصم مبلغ التسبیق -

مبلغ الخدمات الواجب تنفیذها من قبل المخصص للمتعامل المتعاقد من 

.المناول المعني بالدفع المباشر

الوثائق الصادرة عن المتعامل المتعاقد، والتي تثبت أنه تم خصم الحصة -

.القابلة للتحویل من مبلغ الصفقة من المبلغ المخصص للمناول المحلي

المتعاقد على بالإضافة إلى وثائق خاصة تشمل الوثائق التي تبرر حصول المتعامل

تسبیقات والدفعات على الحساب، وكذلك التي تثبت الأسباب التي دفعت المتعامل 

1.المتعاقد رفض الدفع المباشر

یلتزم الآمر بالصرف بإرسال الوثائق اللازمة إلى المحاسب العمومي بموجب جدول 

لذلك ،ة معقولة یتضمن التحدید الدقیق لهذه الوثائق وذلك حتى تكون آجال التسوی،تفصیلي

وذلك تفادیا لكل توقیف أو ،ى إجراء إرسال هذه الوثائق على الآمر بالصرف أن یحرص ع

.2رفض للتسدید صادر عن المحاسب العمومي

-450في التشریع الفرنسي بالإضافة إلى الوثائق السالف ذكرها، نص المرسوم 

للنفقات العمومیة المحلیة، المتعلق بالوثائق الثبوتیة 2007مارس 25المؤرخ في 2007

المتعلقة بالوثائق الثبوتیة 2007مارس 30المؤرخة في 240-07وكذا التعلیمة رقم 

توضیح الشروط اللازمة حیث جاءت هذه التعلیمة ب3للنفقات في القطاع العمومي المحلي

.السالف الذكر2007-450لتطبیق المرسوم 

و تبیانإثباتفي شهادة  الفرنسيتتمثل الوثائق المنصوص علیها في التشریع

حیث أنه في حالة الشك في التنفیذ یلتزم المحاسب العمومي بتوقیف ،التنفیذ الكامل للخدمة

تتضمن ،صادرة عن الآمر بالصرفالالتسدید، كما تتضمن هذه الوثائق الشهادة الإداریة 

.4المصادقة على الطابع التنفیذي لجمیع الوثائق المتعلقة بالنفقات المعنیة

1 - Jacques Clément, Daniel Richer, op.cit., p 203.
2 - Antony Taillefait, Paiement du marché, op.cit., p 16.
3 - Décret n°2007-450 du 25 mars 2007 relatif aux pièces justificatives des dépenses publiques
locales.
Instruction n°07-240 du 30 mars 2007 relative aux pièces justificatives des dépenses du
secteur public local.www.collectivitéslocales.gouv.fr
4 - Art. 2.2.1. de l’instruction N°07-240 déjà précitée.
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تعرف الشهادة الإداریة بأنها وثیقة صادرة عن الآمر بالصرف موجهة إلى المحاسب 

جنب قیام العمومي، یمكن في بعض الحالات أن یُعوِّض إحدى الوثائق الثبوتیة للتسدید وتُ 

ولكن هذه الشهادة لا تعوض الوثائق المنصوص علیها قانونا ،يمسؤولیة المحاسب العموم

أو الشك حول التناقض الموجود ،وإنما تصدر عن الآمر بالصرف من أجل إزالة الغموض

أي ،بین وثیقتین أو في حالة استحالة إصدار إحدى الوثائق الثبوتیة المنصوص علیها قانونا 

.1ت محددة تستلزم التدخل لحل إشكال ماهادة یكون في حالاشاللجوء إلى هذه ال أن 

21-90من القانون 31وقد تطرق المشرع الجزائري إلى هذه الشهادة بموجب المادة 

حیث أنها تدخل في نطاق الإثباتات الكتابیة الصادرة عن ا لآمر بالصرف والتي یكون 

یمكن أن تكتشفها مسئولا علیها وعلى الأفعال اللاشرعیة والأخطاء التي یرتكبونها والتي لا

.2المراقبة الحسابیة للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونیة المقررة في هذا المجال

.الإجراءات المتعلقة بعملیات التسدید:البند الثانيً 

یتولى مرحلة تسدید الصفقة المحاسب العمومي كما ذكرنا سابقا، فقد عرفت المادة 

بعملیات الدفع والمقصود بها تلك الإجراءات التي تتم هذه المرحلة 21-90من القانون 22

دفع مبلغ الصفقة یؤدي بالطابع الإبرائي للتسدید أنیقصد .إبراء الدین العمومي هابموجب

حیث یلتزم المحاسب العمومي قبل ،حتما إلى إبراء ذمة المصلحة المتعاقدة من هذا المبلغ 

وذلك تفادیا لأیة أخطاء قد تقیم ،بقة لهذا الإجراء إجراء التسدید القیام بعملیات الرقابة السا

21-90من القانون  45و 43مسؤولیته الشخصیة والمالیة المنصوص علیها في المادتین 

.المتعلق بالمحاسبة العمومیة

تتمثل عملیات الرقابة التي یتولى القیام بها المحاسب العمومي عند تنفیذ عملیات 

:تسدید الصفقة فیما یلي

:الرقابة على عملیات الأمر بالدفع -أولا

یتولى المحاسب العمومي في هذا الإطار التحقق من جمیع المعلومات والوثائق التي 

تم إرسالها من طرف الآمر بالصرف التابع للمصلحة المتعاقدة، إلا أن هذه الرقابة تقتصر 

1 - Benjamin Martinez, Fabien Serr, op.cit., p 262.
.السالف الذكر21-90القانون -2
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وتطابقها مع ،التسدیدفقط على التحقق من وجود الوثائق الثبوتیة اللازمة لإجراء عملیات 

الإجراء فلا یدخل في مهامه التأكد من شرعیة هذه الوثائق، والتأكد كذلك من شرعیة الصفقة 

.1موضوع عملیة التسدید

یلتزم المحاسب العمومي بالتأكد من مضمون الوثائق الثبوتیة التي تم إرسالها من 

ئق وعملیة التسدید، وعلیه وعدم وجود تناقضات في محتوى هذه الوثا،طرف الآمر بالصرف

والتي تم على أساسها ،فإن عملیة الرقابة في هذا السیاق تقتصر على الوثائق الموجودة فعلا

،الوثائق الموجودة فعلا بین یدیهعملیة التقارب في هذهعلیهحیث تسهل،الأمر بالدفع 

لیس من صلاحیات المحاسب العمومي المطابقة بوثائق غیر تلك  هفإن،وبمفهوم المخالفة 

إلا في حالة الوثائق التي تثبت تسدید مبالغ لخدمات غیر تلك ،المنصوص علیها قانونا

.2المتعلقة بموضوع الصفقة

فإن رقابة المحاسبة العمومیة بهذا التحدید وفي مجال تسدید مبلغ الصفقات ،وعلیه

قتصر على الصحة القانونیة للوثائق المرسلة إلیه في الظاهر فقط هي رقابة ت،العمومیة

ة عدم ورفض دفع المبلغ بحج،ولیس من حقه التحقق من قانونیة مضمون هذه الوثائق ،

.الصحة الباطنیة لهذه الوثائق

بالتسدید أو الجهة الدافعة رقابة شرعیة هذا  ایمارس المحاسب العمومي بصفته مكلف

خلال التأكد من مطابقة العملیة مع القوانین والأنظمة المعمول بها، ویدخل وذلك من جراء،الإ

المتعلق 21-90من القانون 36في هذا الإطار ما تم النص علیه بموجب المادة 

وشرعیة عملیات تصفیة ،والمفوض له،بالمحاسبة العمومیة ما یخص صفة الآمر بالصرف

عملیات المراقبة التي نصت علیها القوانین وكذا تأشیرة ،وتوفر الاعتمادات،النفقات 

.ب الإبرائي والتي تم التفصیل فیها سابقامعمول بها والصحة القانونیة للمكسوالأنظمة ال

bordereau)بعد استلام جدول التوكیل  du mandat) والوثائق المرفقة، یقوم المحاسب

وذلك بعد ،برأ ذمة المصلحة المتعاقدة من الدین بعملیة التسدید التي تمثل الإجراء الذي یُ 

1 - Benjamin Martinez, Fabien Serr, op.cit., p 255.
2 - Antony Taillefait, Paiement du marché, op.cit., p 17.
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التزام المحاسب العمومي بفحص ومراقبة جمیع العملیات المتعلقة بالأمر بالدفع الصادر عن 

:1الآمر بالصرف، وتشمل هذه الرقابة ما یلي

بتطبیق القاعدة الأساسیة في ،النفقة ثم خصمها في الباب أو الفصل المعني-

.المحاسبة العمومیة وهي قاعدة تخصیص الاعتمادات السالف ذكرها

التأكد من توفر الاعتمادات اللازمة في الباب أو الفصل المعني اللازمة لتغطیة -

.النفقة

التحقق من أن الصفقة لا تحمل أي بند یتعارض مع قواعد المحاسبة العمومیة، -

وقانونیة النفقات الموجهة لتغطیة ،الممضي من الآمر بالصرف قانونیة الاعتماد 

.النفقة

والتي تمارس في حالة الصفقات العمومیة على ،التأكد من وجود الرقابة المسبقة -

وخاصة تأشیرة المراقب المالي المركزي أو المحلي ،الالتزامات أو الأمر بالصرف

  .قاتوكذلك استشارة اللجان المختصة للصف،حسب الحالة

Service’‘التأكد من صحة الدین بإثبات إنجاز الخدمة - Fait’’ وهذا من خلال

معاینة كافة الوثائق المرسلة من طرف الآمر بالصرف المؤشرة بإثبات الخدمة، هذه 

الوثیقة تقدم من طرف المحاسب العمومي لمجلس المحاسبة أو المفتشیة العامة 

.ة البعدیةللمالیة بعد طلبها لذلك من أجل الرقاب

یطلب المحاسب من الآمر بالصرف إعداد ،في حالة عدم وضوح تلك المعلومات-

Certificatشهادة إداریة  administratif تأخذ بعین الاعتبار كل التوضیحات

.والمعلومات المكملة الضروریة

Vuالتحقق من حسابات التصفیة وبعدها تأتي عملیة الدفع بالتأشیر علیها بعبارة -

bon à payer.

ومي في إطار تسدید مبلغ الصفقة تعتبر الرقابة الممارسة من طرف المحاسب العم

مع وجود فواتیر تثبت مبلغ الصفقة ،عقد الصفقة العمومیة المكتوب یدة فیما یخص غیابمق

فإن المحاسب العمومي لیس له حق رفض التسدید في الحالة التي یصدر فیها الآمر 

.312المرجع السابق، ص عبد الغني عكة، -1
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متعاقدة شهادة إداریة تثبت في الظاهر أن المصلحة المتعاقدة قد بالصرف ممثل المصلحة ال

قامت بإبرام الصفقة شفاهة ولیس كتابیا، كما أن المحاسب العمومي لا یمارس الرقابة على 

وإنما ،مدى احترام المصلحة المتعاقدة للإجراءات الشكلیة اللازمة لإبرام الصفقة العمومیة 

وفي حالة نقص ،وجود الوثائق اللازمة لتسدید مبلغ الصفقةیقتصر دوره فقط على التأكد من 

الوثائق یكتفي بطلب موجه إلى المصلحة المتعاقدة بإصدار شهادة إداریة تؤكد وجود هذه 

.1الوثائق

.الرقابة على عملیات التسدید-ثانیا

یتولى المحاسب العمومي في هذا السیاق ضمان عملیات التسدید بعد التأكد من 

لذلك فقبل أي تسدید ،ومطابقتها للإجراءات المنصوص علیها قانونا،الصحة القانونیة لها 

أو  ،وعدم سقوط آجال الدیون،للنفقة یتحقق المحاسب العمومي من صفة الآمر بالصرف

وبهذه الصورة فإن .2في مجملها الطابع الإبرائي لهذه النفقةحقق أنها محل معارضة والتي یُ 

فإن المحاسب العمومي یمارس الرقابة ،كان التسدید یضع نهایة لدین المصلحة المتعاقدة 

-غیاب التقادم-المتعامل المتعاقدصفةوالتي تتعلق ب(caissier)باعتباره أمین صندوق 

.3وغیاب المعارضات على عملیة التسدید

:اب التقادمغی-1

تخضع الدیون العمومیة إلى نظام قانوني مختلف عن ذلك الذي تخضع له دیون 

المتعلق بقوانین المالیة 17-84من القانون 16أشخاص القانون الخاص، وقد نصت المادة 

سنوات ابتداء من الیوم الأول للسنة المالیة )4(على أن الدیون العمومیة تتقادم خلال أربعة 

من هذه الآجال الدیون التي لا یتم 17ت فیها مستحقة، ولقد استثنت المادة التي أصبح

وكذا الحالات الواردة في الفقرتین الأولى ،لمصلحة المتعاقدةالأمر بصرفها وتسدیدها بفعل ا

:4من القانون المدني والمتمثلة في316والثانیة من المادة 

.المطالبة بحقهوجود مانع مبرر شرعا یمنع المتعامل المتعاقد من-

1 - Benjamin Martinez, Fabien Serr, op.cit., p 255.
.السالف الذكر21-90من القانون 36المادة -2

3 - Antony Taillefait, Paiement du marché, op.cit., p 20.
.المتضمن القانون المدني الجزائري58-75الأمر رقم -4
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.فیما بین الأصیل والنائب-

إذا لم یكن ین والمحكوم علیهم بعقوبات جنائیة،في حق عدیمي الأهلیة والغائب-

.لهم نائب قانوني

یوقف اجل التقادم الرباعي ثم یعاد احتساب ،وفي حالة تحقق هذه الاستثناءات

ة الطعن القضائي توقف آجال الأربعة سنوات ابتداء من تاریخ انتهاء المانع، أما في حال

السقوط الرباعي من تاریخ رفع الطعن إلى تاریخ صدور القرار القضائي المثبت لحق 

.1الدائن

ما عدا هذه الاستثناءات یكون الدین منقضیا نهائیا لصالح المصلحة المتعاقدة بحكم 

.القانون

ي نشأ فیها الدین أي یبدأ احتساب التقادم الرباعي من الیوم الأول للسنة المالیة الت

أصبحت الدیون محددة ومؤكدة، أما فیما یخص فوائد التأخیر والتي تعتبر أحد العناصر 

فإن احتساب التقادم الرباعي یبدأ من أول یوم للسنة المالیة الموالیة ،المكونة لهذه الدیون

.2للسنة التي تم فیها دفع المبلغ الأصلي للصفقة

4كوت المتعامل المتعاقد عن المطالبة بمبلغ الصفقة لمدة سبیتحقق بالتقادم الرباعي 

أي السنة ،سنوات ابتداء من الیوم الأول للسنة المالیة التي أصبح فیها المبلغ مستحقا 

وإنما ،وبالتالي فإن هذا التقادم لا یمس بوجود الدین،الموالیة للسنة التي ینشأ فیها الدین

.3وعلى الآمر بالصرف الاحتجاج بالتقادم بمجرد نهایة أجل الأربع سنوات،یمس باستحقاقه

یتضمن ،ف أجل التقادم الرباعي بمجرد صدور طلب من المتعامل المتعاقد كتابیا تم وقی

المطالبة بتسدید مبلغ الصفقة أو في حالة اللجوء إلى القضاء حتى في حالة عدم اختصاص 

لرد الصادر عن المصلحة المتعاقدة بهذا الشأن حتى ولو وكذا في حالة ا،الجهة القضائیة 

-بشرط أن یكون كتابیا یتعلق بمبلغ الصفقة وجوده،كان مضمونه الاحتجاج عن التسدید

.المتعلق بقوانین المالیة السالف ذكره 17-84رقم  من القانون17/3المادة -1
2 - Antony Taillefait, Paiement du marché op.cit., p 20.
3 - Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux, op.cit.,
p 264.
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حالةف آجال التقادم الرباعي فيأضاف القضاء الفرنسي أنه یتم وققیمته وتسدیده، وقد 

.للتسدیدرفض المصلحة المتعاقدة

سنوات ابتداء من تاریخ زوال 4قف في الآجال إعادة احتساب مدة وینتج عن هذا الو 

ق آجال التقادم الرباعي على المتعاملین ، وبالتالي تطب1السبب الذي أدى إلى توقیف الآجال

.المتعاقدین الذین تهاونوا في المطالبة بتسدید مبالغ الصفقة المستحقة

ة قانوناالوحید ةالمؤهل، الجهة التابع للمصلحة المتعاقدةیعتبر الآمر بالصرف 

.2للاحتجاج بالتقادم الرباعي لصالح المصلحة المتعاقدة

:غیاب المعارضات على التسدید-2

یلتزم المحاسب العمومي قبل أي تسدید لمبلغ الصفقة التأكد من عدم وجود أیة 

حیث ،ویتعلق الأمر بحالة الرهن الحیازي للصفقة العمومیة،معارضات على مبلغ الصفقة 

في هذه الحالة حتى یتحقق الطابع الإبرائي للدفع یلتزم المحاسب العمومي التسدید لفائدة 

المستفید من الرهن الحیازي للصفقة بدلا من المتعامل المتعاقد، وكذا الأمر عندما یتعلق 

بموضوع تسدید مستحقات المناول المستفید من الدفع المباشر فإن المحاسب العمومي یلتزم 

وفي حالة الدفع للمتعامل المتعاقد بدلا من ،سدید للمناول ولیس المتعامل المتعاقد بالت

فإنه یعید التسدید مرة ،المستفید من الرهن الحیازي أو المناول المستفید من الرهن الحیازي

ثانیة للمستفید والمناول حتى تبرأ ذمة المصلحة المتعاقدة من الدین وفي هذه الحالة الناتجة 

همال تقوم مسؤولیة المحاسب العمومي الشخصیة والمالیة المنصوص علیها في عن الإ

.المتعلق بالمحاسبة العمومیة21-90من قانون 36المادة 

وعلى العكس، لا تقوم مسؤولیة المحاسب العمومي في حالة عدم تبلیغه بالرهون أو 

یجب «:جاء فیهاوالتي247-15من المرسوم 145/4المعارضات وهذا ما أكدته المادة 

ویتم التبلیغ عن »على المتنازل له أن یبلغ المحاسب المعین في الصفقة بالرهون الحیازیة

طریق رسالة موصى علیها مع الإشعار بالاستلام تمكن من تحدید تاریخ مؤكد یتم على 

.أساسه احتساب الآجال

1 - Antony Taillefait, Paiement du marché, op.cit., p 20.
2 - Stéphane Braconnier, op.cit., p 519.
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وفي حالة التنازل عن الدیون یلتزم المحاسب العمومي بالتسدید ،في التشریع الفرنسي

لفائدة المستفید من التنازل عن الدین بالأولویة عن أصحاب المعارضات الأخرى مثل حجز 

saisie(ما للمدین لدى الغیر  arrêt(1.

:التأكد من صفة المتعامل المتعاقد المستفید من التسدید-3

أكد من أن المستفید من التسدید هو المتعامل المتعاقد أي یلتزم المحاسب العمومي بالت

أو من یحل محله قانونا أو اتفاقا، وذلك بالتحقق من ،به ئأو نا،الدائن الحقیقي لمبلغ الصفقة

وذلك حتى یتم ،أنه هو الشخص الذي تم تعیینه بموجب الأمر بالصرف أو حوالة الدفع

طلب المحاسب العمومي یتم ذلك مثلا عن طریق و المتعاقدة،لذمة المصلحة الإبراء النهائي 

حالة عدم العلم بوجود لكشوفات بنكیة للتأكد من الطابع الإبرائي للدفع، خاصة في

فإنه یلتزم بالتأكد من عدم التسدید للمتعامل المتعاقد بدلا من أصحاب المعارضات،

.2بالصرف من أجل التسدیدالمعارضات حتى لو تم إصدار شهادة إداریة من طرف الآمر 

:إجراءات تسدید  مبلغ الدفع المباشر للمناول-ثالثاً 

كما ذكرنا سابقا قبل أن یبدأ المحاسب العمومي في إجراءات التسدید لفائدة المناول، 

لابد أن یتأكد من الوثائق التي أرسلها الآمر بالصرف، والتي تثبت أساسا قبول المناول 

  .له وإعتماد الدفع المباشر

وبالتالي، فإن تسویة مبلغ الدفع المباشر یشترط أن تكون مسبوقة بقبول المحاسب 

العمومي لأمر بصرف مبلغ الدفع المباشر الصادرة عن الآمر بالصرف، وتقوم مسؤولیة 

المحاسب العمومي الشخصیة والمالیة في الحالة التي لا یلتزم فیها بإجراءات الرقابة على 

ف، والتأكد من توفر جمیع الشروط المطلوبة لتسدید مبلغ الدفع المباشر عملیات الأمر بالصر 

3.لفائدة المناول

1 - Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux, op.cit.,
p 271.
2 - Antony Taillefait, Paiement du marché, op.cit., p 21.
3- Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux, op.cit.,
p 280.
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ترتبط عملیات تسدید مبلغ الدفع المباشر للمناول بضرورة الموافقة المسبقة للمصلحة 

المتعاقدة على إختیار المتعامل المتعاقد للمناول، وكذا شروط الدفع المباشر التي تمّ  

من القرار المتعلق بكیفیات الدفع المباشر للمتعامل الثانوي، والتي 2موجب المادة تحدیدها ب

أهمها أن تكون الخدمات المنفذة في إطار المناولة ومبالغها القصوى منصوص علیها في 

قیمة هذه المبالغ، والتي یجب أن 247-15من المرسوم 140الصفقة، وقد حددت المادة 

.الإجمالي للصفقةمن المبلغ%40لا تتجاوز 

وعلى إعتبار أن عقد المناول هو من عقود القانون الخاص، فإن المناول لا تربطه 

أیة علاقة مع المصلحة المتعاقدة، حیث یعتبر المتعامل المتعاقد المسؤول الوحید تجاه 

لآمر هذا ما یفسر إلتزام ا1.المتعاقدة عن تنفیذ جزء الصفقة المتعامل فیها بالمناولةالمصلحة

بالصرف التابع للمصلحة المتعاقدة بالتأكد من الكشوف والفواتیر التي تم إرسالها من طرف 

موافق "المناول، أنها كانت محل توقیع من قبله وأن مشروع تفصیل الحساب یتضمن عبارة 

، مع تحدید قیمة المبلغ وبمجرد إستلام المحاسب العمومي "علیه من أجل الدفع المباشر

لتزم هذا الأخیر بإعلام المناول بتاریخ إستلامه لمشروع تفصیل الحساب مع تبلیغه للوثائق، ی

2.بقیمة مبلغ الدفع المباشر الذي تم قبوله من قبل المصلحة المتعاقدة

تجدر الإشارة هنا، أن المناول یقوم بتوجیه الفواتیر أو الكشوف إلى المتعامل المتعاقد 

أنه لا توجد علاقة تعاقدیة بین المناول والمصلحة ولیس المصلحة المتعاقدة، ما دام 

المتعاقدة، وبالتالي فإن الحالة التي یوجه فیها المناول هذه الفواتیر إلى المصلحة المتعاقدة 

مباشرة هي الحالة التي لا یلتزم فیها المتعامل المتعاقد بتبریر الرفض الصادر بخصوص 

.حددة سابقایوما الم20الدفع المباشر، وذلك خلال أجل 

كما یلتزم المناول بإرسال مشروع تفصیل الحساب إلى المصلحة المتعاقدة، وتلتزم هذه 

وفي حالة عدم إحترام هذه الإجراءات الأخیرة بتبلیغ المتعامل المتعاقد وإلزامه بتبریر رفضه، 

.السالف الذكر15247من المرسوم 141المادة -1
2- Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux, op.cit.,
p 286.
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ل من قبل المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة، یحق للمناول إبتداءا من تاریخ إرسا

1.النسخة، الإحتجاج على هذه المستحقات

كما أنه، وعند توجیه طلب الدفع المباشر إلى المصلحة المتعاقدة إشترط المشرع 

من القرار المتعلق بكیفیات الدفع المباشر للمتعامل الثانوي، أن یرفق طلب 3بموجب المادة 

اقد لطلب الموافقة على الدفع الدفع المباشر بوصل الإستلام الناتج عن إستلام المتعامل المتع

المباشر، فإن وصل الإستلام هنا یعتبر وسیلة إثبات من شأنها تسهیل للمناول الحصول 

یلتزم المحاسب العمومي بإجراء التسدید بعد على مبلغ الدفع المباشر، وعلى هذا الأساس

.من وصول الأمر بالصرف إلیهیوم 20إنتهاء أجل 

المصلحة المتعاقدة على النحو السالف ذكره، یمكنه من إن إلتزام المناول بتبلیغ

إستفاء حقوقه ویجنبه قیام المصلحة المتعاقدة بالتسدید لفائدة المتعامل المتعاقد على الخدمات 

المنفذة من قبل المناول، وبالتالي فإن السهو عن هذا الإجراء یمنع المناول من الإحتجاج 

.دفع المباشر أمام المصلحة المتعاقدةوالمطالبة بالمستحقات المتعلقة بال

إجراءات التسدید في حالة إفلاس المتعامل المتعاقد أو التسویة القضائیة:رابعا

یعتبر إفلاس المتعامل المتعاقد أو وضعه في حالة تسویة قضائیة من الأسباب التي 

الحالة التي لا تؤدي إلى فسخ عقد الصفقة العمومیة بحكم القانون وبدون تعویض، وذلك في 

تقبل فیها العروض التي یمكن أن یتقدم بها وكیل التفلیسة لمتابعة المقاولة، وذلك في الحالة 

2.التي تسمح له فیها المحكمة بمتابعة إستغلال المشغل

یعتبر الإفلاس والتسویة القضائیة من الصعوبات التي تعیق تنفیذ الصفقة وتنشأ 

فع من قبل المتعامل المتعاقد، وإدلاء إقرار بذلك في مدة بمجرد إعلان حالة التوقف عن الد

3.یوما قصد إفتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس15

1- Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux, op.cit.,

p 287.
.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري37المادة -2
.المتضمن القانون التجاري59-75من الأمر 216المادة -3
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یعتبر الإفلاس إجراء یتخذ لحمایة مصالح المتعامل المتعاقد، وهو من قبیل التدابیر 

1.ها المدنيوتجنب موت)المتعامل المتعاقد(التي من شأنها الحرص على بقاء المؤسسة 

هذا الإجراء یعتبر نقطة تلاقي أحكام القانون التجاري وقانون الصفقات العمومیة، 

حیث أنه في هذه المرحلة تحاول المصلحة المتعاقدة حمایة المصالح العامة بالدرجة الأولى، 

دون المساس بمصالح المتعامل المتعاقد المفلس الذي هو في وضعیة لا یمكنه من خلالها 

.ة أصول المیزانیة للخصوم، مما قد یؤدي إلى حالة التوقف عن الدفعمواجه

والذي یتضمن تبیان الوضعیة 2وبالإستناد على التقریر الصادر عن القاضي المنتدب

الإقتصادیة والإجتماعیة للمتعامل المتعاقد، یصدر الحكم إما بإمكانیة إستمراریة المتعامل 

، أو 3المتعاقد ومتابعة إستغلال المشغل، وبالتالي تنفیذ الصفقة مع الشهر بإفلاس المتعامل

تعامل المتعاقد والتي لا النطق بالتسویة القضائیة في حالة عدم جدوى الشهر بإلإفلاس الم

4.تسمح فیها المحكمة له بمتابعة إستغلال المشغل وبالتالي عدم تنفیذ الصفقة

وعلیه، فإنه وفي كلا الإجرائین سواءا الإفلاس أو التسویة وذلك إذا سمحت المحكمة 

امل بمتابعة الأشغال وتنفیذ الصفقة تلتزم المصلحة المتعاقدة، بجمیع إلتزاماتها إتجاه المتع

، وذلك لأنه لا یترتب الإفلاس ولا 5المتعاقد، وذلك قبل النطق بحكم الإفلاس أو التسویة

6.التسویة القضائیة على مجرد التوقف عن الدفع، وإنما بصدور حكم مقرر لذلك

أ من دفتر الشروط الإداریة العامة نستخلص أن 37/2وبالرجوع إلى مضمون المادة 

المصلحة المتعاقدة لا یمكنها إعلان فسخ عقد الصفقة وبدون تعویض، في الحالة التي یعلن 

1- Villard Michel, et autres; Droit et pratique des marchés publics de travaux, op.cit, p151.
هو قاضي معین بأمر رئیس المجلس القضائي بناء على إقتراح رئیس المحكمة یكلف بمراقبة أعمال وإدارة التفلیسة أو -2

.قانون التجاريالمتعلق بال59-75من الأمر 235التسویة القضائیة، المادة 
.أ من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري37/2المادة -3
.نفس المادة-4

5- Benjamin Martinez, Fabien Serr, op.cit, p332.
.المتعلق بالقانون التجاري59-75من الأمر 225المادة -6
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، متابعة المقاولة وتسمح المحكمة كذلك بمتابعة إستغلال المشغل، وكذا 1فیها وكیل التفلسة

.تسویة القضائیةالحال بالنسبة لل

وعلیه، فإنه في حالة سماح المحكمة بمتابعة تنفیذ الصفقة، فإن المتعامل المتعاقد 

یستمر في التنفیذ العادي لإلتزاماتها التعاقدیة إلى غایة الإنقضاء الطبیعي للصفقة عن طریق 

تخذ تنفیذها، أما في حالة عدم إمكان المتعامل المتعاقد المواصلة في تنفیذ الأشغال ت

المصلحة المتعاقدة التدابیر الإحتیاطیة أو التأمینیة التي تتطلب الإستعجال بانتظار قرار 

، ویتعلق الأمر هنا بتفویض تنفیذ الصفقة بمتعامل متعاقد آخر وذلك على 2المحكمة النهائي

3.، وفرض غرامات مالیة كذلك)النظام المباشر(حساب المتعامل المتعاقد المفلس ونفقته 

في حالة التي لا تسمح فیها المحكمة بمتابعة تنفیذ الصفقة، فإنه یتم فسخ العقد أما

بحكم القانون وبدون تعویض، ویلتزم في هذا الإطار وكیل التفلیسة بإیداع مشروع تفصیل 

الحساب الأخیر أمام مكتب الدراسات التابع للمصلحة المتعاقدة، والذي یلتزم بإعداء تفصیل 

ي یتضمن جمیع العملیات الناشئة عن تنفیذ الصفقة، والذي ینتج عنه الحساب العام الذ

4.رصید حساب نهائي یحدد حقوق وإلتزامات طرفي الصفقة

من دفتر 37أنه ما یعاب على مضمون المادة تجدر الإشارة في هذا السیاق، 

الشروط الإداریة العامة أن المشرع إعترف للمصلحة المتعاقدة بالفسخ بحكم القانون وبدون 

تعویض لعقد الصفقة، بمجرد إعلان حالة إفلاس أو التسویة القضائیة للمتعامل المتعاقد، 

 وأذكر فإنه لا یترتب الإفلاس من القانون التجاري السالف ال225وبالرجوع إلى المادة 

وعلى . بمجرد التوقف عن الدفع، وإنما بصدور حكم قضائي مقرر لذلكالتسویة القضائیة 

یكلف وكیل التلیفسة بممارسة جمیع حقوق ودعاوى المتعامل المتعاقد، والمتعلقة بذمته طیلة مدة التفلیسة بمجرد صدور -1

59-75من الأمر 244أشارت إلیه المادة .حكم الإفلاس المتضمن تخلي المفلس عن إدارة أمواله، والتصرف فیها

.المتضمن القانون التجاري

بالتسویة القضائیة، یتولى وكیل التفلیسة أداء المساعدة الجبریة للمتعامل المتعاقد في كافة الأعمال أما في الحكم الصادر 

من 244/2أشارت إلیه المادة . 279إلى  273الخاصة بالتصرف في أمواله طبقا للأوضاع المنصوص علیها في المواد 

.ذات الأمر
ة الجزائريب من دفتر الشروط الإداریة العام37/2المادة -2

3-Benjamin Martinez, Fabien Serr, op.cit, p333.
4 - Jacques Clément, Daniel Richer, op.cit, p 156.
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هذا فإننا نرى أنه من الأصح أن یعاد صیاغة المادة على النحو الذي یبین أن فسخ عقد 

یة للمتعامل الصفقة بمجرد صدور الحكم القضائي المقرر لحالة الإفلاس أو التسویة القضائ

المتعاقد وسكوت وكیل التفلیسة عن متابعة الصفقة، ولیس بمجرد إعلان التوقف عن الدفع 

.وصدور الحكم المتعلق بافتتاح إجراءات الإفلاس أو التسویة

تجدر الإشارة أن المصلحة المتعاقدة وحمایة للمصالح العامة وبمجرد الإعلان عن 

إعلان الدیون الناشئة عن تنفیذ "تلتزم بإجراء ما یسمى بـ الوقف عن الدفع للمتعامل المتعاقد، 

Déclaration"الصفقة de créance وذلك قبل صدور الحكم المقرر لحالة الإفلاس أو ،

التسویة القضائیة، ویكلف بهذا الإجراء المحاسب العمومي الذي یوجهه إلى وكیل التفلیسة، 

، 1ا المتعامل المتعاقد بمناسبة تنفیذ الصفقةوذلك لضمان إسترجاع المبالغ التي استفاد منه

ویقصد بها التسبیقات والدفعات على الحساب، ویفید هذا الإجراء حمایة مصالح المصلحة 

.المتعاقدة خاصة في حالة سكوت وكیل التفلیسة عن إمكانیة متابعة تنفیذ موضوع الصفقة

ول أو رفض عرض وكیل للمصالح العامة یقید المشرع  المصلحة المتعاقدة قبحمایة 

التفلیسة المتعلق بإمكانیة متابعة تنفیذ الصفقة، من قبل المتعامل المتعاقد المفلس، أو من هو 

في وضعیة التسویة القضائیة، إلا أنه في غالبیة الأحیان یرجح قبول المصلحة المتعاقدة 

لحسن لموضوع متابعة التنفیذ وذلك مع أخذ الإحتیاطات والتدابیر التي تضمن التنفیذ ا

.الصفقة

.كیفیات تسدید مبلغ الصفقة-اً خامس

:یتم تسدید مبلغ الصفقة العمومیة من قبل المحاسب العمومي بإحدى الطرق الآتیة

أو التسویة على رصید ،سواء تعلق الأمر بالدفعات على الحساب:التحویل الإداري-1

03الحساب النهائي، یتم تسدید هذه المبالغ عن طریق التحویلات، ولقد نصت المادة 

حول المحاسبون العمومیون أوامر یُ «:على أنه462-93من المرسوم التنفیذي 

أیام من 10الصرف وحوالات الدفع التي یصدرها الآمر بالصرف في أجل أقصاه 

.»حسابها ابتداء من شهر إصدارهاویتم.تاریخ استلامها

1 - Benjamin Martinez, Fabien Serr, op.cit, p333.
المنعدمة، السالف المتعلق بآجال دفع النفقات وتحصیل الأوامر بالإیرادات والبیانات التنفیذیة وإجراءات حول القیم -2

 .الذكر
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ویعرف التحویل الإداري بتحویل مقدار مبلغ الصفقة لفائدة حساب المتعامل المتعاقد 

أو البنوك وهو الأكثر شیوعاً في التعامل فیما یخص ،المفتوح بأحد المراكز البریدیة

.الصفقات العمومیة

المحاسب العمومي بأجل السالف ذكرها یقید 03أن نص المادة ،وتجدر الإشارة 

یة أیام من استلام الأمر بالصرف هي تتعلق بالعمل10أي أن أجل ،لإجراء عملیة التحویل

وبالتالي فبمجرد وصول وثیقة التحویل على مستوى البنك ،التي یتولاها المحاسب العمومي

حساب فإن هذا الأخیر غیر مقید بأجل معین لإیداع مبلغ الصفقة عن طریق التحویل في ال

.البنكي للمتعامل المتعاقد

وعلیه فإن المحاسب العمومي بعملیة التحویل،تنتهي آجال التسدید بمجرد قیام

.1الآجال البنكیة لا تدخل في احتساب آجال التسدید

حالیا إن الآجال البنكیة یمكن التحكم فیها وهي قصیرة بالمقارنة مع ما جرى به 

اري اصبحت تتم فإن عملیات التحویل الإد،ر التكنولوجيالتعامل سابقا، حیث أنه مع التطو 

virement)مغناطیسي التحویل ال عن طریق  magnétique) یتم من خلاله تحویل المبالغ

التجاریة دون أیة وثائق إلى البنوك)حساب المحاسب العمومي(مباشرة من الخزینة العمومیة 

dématérialisation)التحویل هذا ملموسة تحتاج إلى موظف البنك لإجراء  du virement).

إذا لم یتمكن المحاسب العمومي من معرفة تاریخ إیداع الأموال الفعلي في حساب 

ویقصد به تاریخ ،المتعامل المتعاقد فإنه یرسل إلى الآمر بالصرف ویبلغه بتاریخ التسدید

على أساسه و ،لعمومیة تسجیل التسدید في حساب المحاسب العمومي المفتوح لدى الخزینة ا

.2حساب المتعامل المتعاقد  في یتم تحدید تاریخ التسویة الفعلیة و تحویل الأموال 

للمدین الحق «:من القانون المدني الجزائري كما یلي297عرفتها المادة :المقاصة-2

وما هو مستحق له تجاهه ولو اختلف سبب ،المقاصة بین ما هو مستحق علیه لدائنه

وكان كل ،إذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثلیات متحدة النوع والجودةالدینین 

.3»منهما ثابتا وخالیا من النزاع المستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاءاً 

1 - Benjamin Martinez, Fabien Serr, op.cit., p 275.
2 - Jacques Clément, Daniel Richer, op.cit., p 207.

المتعلق بالقانون المدني الجزائري58-75الأمر-3
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تنتج المقاصة بتقاطع الدیون المتبادلة بین المتعامل المتعاقد ،وعلى هذا الأساس

للتسدید قد تجنب التحویل المزدوج للأموال والمصلحة المتعاقدة ویمكن أن تعتبر كوسیلة

وبذلك، فبمجرد توافر شروط المقاصة والتي تتعلق بالدیون التي .1لفائدة المتعامل المتعاقد

ومن جهة أخرى ،یجب أن تكون مؤكدة مستحقة الأداء وأن تكون ذات سیولة من جهة 

ي أنها تجد مصدرها أ ،الحقوق والدیون موضوع المقاصة یجب أن تكون من نفس الطبیعة

وعلیه فإنه لا یمكن للمحاسب ،في عقد من نفس الطبیعة مثلا كالالتزامات الضریبیة 

العمومي القیام بعملیات المقاصة بین الدیون الضریبیة ورصید الحساب النهائي ذو الوضعیة 

ب وبالمقابل یمكن له أن یقوم بإجراء المقاصة بین صید الحسا،المدینة للصفقة العمومیة

لكن متعلقة نهائیة لنفس المتعامل المتعاقد، النهائي وغرامات التأخیر أو بین أرصدة حساب

أو كذلك رصید الحساب النهائي المدین مع الدیون الناشئة عن الضمان ،بصفقات مختلفة

.2العشري

عداد تفصیل إن المقاصة كآلیة لتسدید الصفقة تختلف عن المقاصة المتعلقة بإ

حیث أن المقاصة في الحالة الثانیة تتضمن تقاطع الدیون بین طرفي النهائي،الحساب 

وفي هذا . الصفقة من أجل إعداد رصید الحساب النهائي الذي یمثل مبلغ الصفقة المستحق

السیاق فإن المقاصة تؤكد مبدأ عدم قابلیة تفصیل الحساب للتجزئة، أما في الحالة الأولى 

تقاطع الدیون والحقوق من أجل تسدید رصید الحساب فمضمون المقاصة یهدف إلى 

.3النهائي

لا یمكن للمحاسب العمومي الاحتجاج بمبدأ المقاصة كوسیلة للتسدید في حالة الدیون 

حیث أن هذه الآلیة من شأنها التقلیص من قیام ،)استرداد(التي لیست محل تغطیة 

لقاضي النطق بالمقاصة إذا طلب منه المسؤولیة المالیة للمحاسب العمومي، كما أنه یمكن ل

وتعتبر .ذلك بمناسبة قیام نزاع معروض علیه متعلق بالرصید الحساب النهائي للصفقة

.4المقاصة هي إحدى أشكال أو إجراءات التحصیل

1 - Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux op.cit.,
p 274.
2 - Stéphane Braconnier, op.cit., p 517.
3 - Antony Taillefait, Paiement du marché, op.cit., p 22.
4 - Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux, op.cit.,
p 275.
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فإن المقاصة كوسیلة لإعداد تفصیل الحساب هي تقاطع بین دیون ،ومن جهة أخرى 

لجوء إلیها حتى في حالة التسویة القضائیة للمتعامل وحقوق المتعامل المتعاقد ویمكن ال

ة للمتعامل المتعاقد هي عائق المتعاقد، وعلى العكس من ذلك فإن وضعیة التسویة القضائی

حتى وإن كانت ناتجة ،إجراء المقاصة بین تفصیل الحساب ودیون المتعامل المتعاقد یمنع

.1عن تنفیذ نفس الصفقة العمومیة

العمومیة الاعتراض عن المقاصة عكس المتعامل المتعاقد لا یمكن له یمكن للهیئات 

دم قابلیة الاحتجاج على هذه العملیة كوسیلة لتسدید مبلغ الصفقة، والسبب في ذلك هو ع

وكذا مبادئ المحاسبة العمومیة المتعلقة بعدم المقاصة بین النفقات الأموال العمومیة للحجز،

.2نفقاتصاص التمییزي للآمر بالصرف في مادة الوالاخت،والإیرادات العمومیة

.التسویة على رصید الحساب النهائيآثار:الفرع الثالث

یترتب على تسویة رصید «:على أنه247-15من المرسوم 120نصت المادة 

التي كونها المتعامل ،ورفع الید على الكفالات ،الحساب النهائي رد اقتطاعات الضمان

.»الاقتضاءالمتعاقد عند 

.رد اقتطاعات الضمان:البند الأول

عند دفع التسبیقات والدفعات على الحساب لفائدة المتعامل المتعاقد، تلتزم المصلحة 

المتعاقدة باتخاذ بعض الإجراءات كضمانات مالیة تتمكن من خلالها تأمین التنفیذ الجید 

بمناسبة تنفیذ موضوع الصفقة وضمان استرجاع المبالغ المدفوعة،لموضوع الصفقة من جهة 

.من جهة أخرى

نص المشرع الجزائري على اقتطاعات الضمان كآلیة مالیة ،من بین هذه الضمانات

ض فیها وذلك في الصفقات التي تتضمن أجل للضمان والتي تُعوّ تضمن حسن تنفیذ الصفقة 

تطاعات إلى یحوّل مجموع هذه الاقنفیذ باقتطاعات حسن التنفیذ، حیثكفالة حسن الت

.3اقتطاعات ضمان عند الاستلام المؤقت للصفقة

1 - Antony Taillefait, Paiement du marché, op.cit., p 22.
2 - Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés publics locaux ,
op.cit., p 274.

.من ذات المرسوم133/3والمادة 247-15من المرسوم  2و 132/1المادة -3
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لم یعرف المشرع الجزائري اقتطاعات الضمان عكس المشرع الفرنسي، حیث تطرق 

یمكن أن تتضمن الصفقة «:والتي جاء فیها. ف.ع.ص.من ق110إلیها بموجب المادة 

على ) عن طریق حصص(بندا یلزم المتعامل المتعاقد باقتطاعات ضمان یتم خصمها جزئیا 

من %5جمیع الدفعات غیر التسبیقات، مبلغ الاقتطاعات لا یتعدى في جمیع الأحوال نسبة 

.1»المبلغ الإجمالي للصفقة وبزیادة عند الاقتضاء مبلغ الملاحق

عتبر ن تتضمن الصفقة أجلا للضمان والذي یاقتطاعات الضمان بضرورة أترتبط

على تنفیذ الشيء موضوع  اتصلحة المتعاقدة إعلان تحفظالمدة التي یمكن من خلالها للم

لكن لم یتم أخذها بعین الاعتبار ،والذي قد یكون إما مخفیة أو حتى مرئیة،الصفقة

وتحدیدها عند الاستلام، فإن اقتطاعات الضمان تعتبر ضمانات تهدف إلى تغطیة جمیع 

.لضمانالتحفظات التي تعلن عنها المصلحة المتعاقدة أثناء أجل ا

تمثل اقتطاعات الضمان مبالغ مالیة یتم خصمها من الدفعات على الحساب التي 

وذلك بنسبة معینة وتودع هذه الاقتطاعات ،تقوم المصلحة المتعاقدة بدفعها للمتعامل المتعاقد

، سمي كذلك هذا الحساب حساب انتظار 2في حساب حیادي هو حساب المحاسب العمومي

(compte d’attente)3كما تخصم هذه الاقتطاعات على رصید الحساب النهائي أیضا.

لم یحدد المشرع الجزائري نسبة اقتطاعات الضمان بموجب قانون الصفقات العمومیة 

من 33وإنما یمكن استخلاص هذه النسبة ضمنیا بموجب ما جاء في نص المادة ،صراحة

تنفیذ في صفقات الأشغال من اقتطاعات حسن ال%5حینما حدد نسبة 247-15المرسوم 

.والتي تحول إلى اقتطاعات ضمان عند الاستلام المؤقت للصفقة

:4تهدف اقتطاعات الضمان إلى تغطیة نوعین من التحفظات المرتبطة بالصفقة

.التحفظات التي یتم إعلانها عند الاستلام للأشغال-

1 - Art. 101 du CMP/F stipule que : « Le marché peut prévoir à la charge du titulaire, une
retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’une
avance, le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5% du montant initial
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants ».
2 - Benjamin Martinez, Fabien Serr, op.cit., p 93.
3 - Corine Contat, André Françoise Robert, Aspects financiers et comptables des marchés
publics territoriales paris 2007 p46.

.سن التنفیذبمناسبة اقتطاعات ح247-15من المرسوم 133/7وأیضا المادة 
4 - Benjamin Martinez, Fabien Serr, op.cit., p 93.



الانقضاء الطبیعي للصفقة العمومیة..............................................الفصل الثاني

352

.التحفظات التي یتم إجراءها أثناء أجل الضمان-

ضمان على إثر قیام المصلحة المتعاقدة برفع الید عن الأشغال وذلك رد اقتطاعات التُ 

:1في الشهر الذي یلي تاریخ الاستلام النهائي للأشغال بشرطین

.إذا كان متعهد الصفقة قد أكمل بذلك التاریخ تعهداته تجاه الإدارة)1

وفقا للقانون عن ،إذا أثبت المقاول تأدیته التعویضات التي یكون ملزما بها)2

.لأضرار المسببة للملكیة الخاصة حین تنفیذ الأشغال العمومیةا

فإن رد اقتطاعات الضمان مرتبط بالتنفیذ الكامل للالتزامات التعاقدیة من ،وبالتالي

سواء تعلق الأمر بإصلاح التحفظات التي تم إعلانها عند استلام ،قبل المتعامل المتعاقد

الضمان، وكذلك الانتهاء من تسدید المبالغ أو تلك المحددة خلال أجل،موضوع الصفقة

المالیة التي یكون المتعامل المتعاقد مدینا بها للمصلحة المتعاقدة وذلك بمناسبة تنفیذ 

.موضوع الصفقة

یبقى الدور الأساسي لاقتطاعات الضمان هو تغطیة التحفظات عند الاستلام النهائي 

.2أو العیوب التي قد تظهر أثناء أجل الضمان

المقابلة لنسبة كفالة حسن التنفیذ  %10إلى  %5حدد نسبة اقتطاع الضمان بنسبة ت

حین یتم ،واقتطاعات حسن التنفیذ التي تحول إلى اقتطاع ضمان عند الاستلام المؤقت

.3النص على أجل الضمان في الصفقة

أي بعد انتهاء ،د مبلغ اقتطاع الضمان في مدة شهر بعد الاستلام النهائي للأشغالر یُ 

ستة أشهر ابتداء من تاریخ الاستلام المؤقت لأشغال الصیانة بیحدد أجل الضمان والذي

، وبالتالي فإن رد اقتطاع 4للأشغال الأخرى ةة واحد، وبسنوحفر الأسس والطرق الحجریة

.الضمان یكون في مدة شهر بعد انتهاء أجل السنة أو الستة أشهر السالف ذكرهما

طاع الضمان بشرط أن لا تكون التحفظات قد تم تبلیغها من طرف یتم رد اقت

في الحالة التي لم یتمكن  هالمصلحة المتعاقدة إلى المتعاقد قبل انتهاء أجل الضمان، حیث أن

.247-15من المرسوم 134من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري والمادة 48المادة -1
2 - Patrice Cossalter, op.cit., p 60.

.المرسوممن ذات133/5وكذا المادة 247-15من المرسوم 132والمادة 131المادة -3
.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري47المادة -4
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،المتعامل المتعاقد من إصلاح التحفظات قبل انتهاء أجل الضمان المحدد في الصفقةفیها

جزء من اقتطاع الضمان من أجل إصلاح العیوب خصمه تقوم المصلحة المتعاقدة بفإن

.1موضوع التحفظات،

إن اقتطاع الضمان یكون في صفقات الأشغال والتي تتضمن أجلا للضمان بموجب 

فإنه من ،وبالتالي فإنه حتى ولو لم تتضمن الصفقة بندا یفرض اقتطاع الضمان،القانون

حق المصلحة المتعاقدة فرضه على المتعامل المتعاقد، أما في الصفقات الأخرى المتعلقة 

بالدراسات والخدمات واللوازم فإنه لا یشترط القانون أن تتضمن هذه الصفقات أجلا للضمان 

وبالتالي فإنه حتى تفرض المصلحة المتعاقدة اقتطاع الضمان على المتعامل المتعاقد علیها 

.2ن تضع في عقد الصفقة بندا یتضمن أجلا للضمانأ

في التشریع الفرنسي فإن اقتطاعات الضمان قد تعوض إما بكفالة لأول طلب أو 

.3كفالة شخصیة وتضامنیة

فإنه یغلب علیه الطابع التلقائي ،أما عن رد اقتطاعات الضمان في التشریع الفرنسي

automatiqueرفع الید عن المبالغ أو الاقتطاعات خلال حیث تلتزم المصلحة المتعاقدة ب

المدة المحددة سابقا وبالتالي تلتزم المصلحة المتعاقدة بصرف وتسدید هذه المبالغ وفقا لقواعد 

:4على النحو التاليالمحاسبة العمومیة 

یتم صرف اقتطاعات الضمان على أساس المبالغ الإجمالیة للدفعات على الحساب 

هو الوحید المؤهل بإجراء الاقتطاعات والمعارضات بتسدید أو ویعد المحاسب العمومي 

compte)من الحساب المفتوح باسمه لدى الخزینة العمومیة  %10إلى  %5تسویة نسبة 

d’attente) ،5% من الدفعات على الحساب والباقي یتم تحویله في الحساب البنكي باسم

.المتعامل المتعاقد

1 - Patricia Grelier Bessmann, op.cit., p 226.
2 - Patrice Cossalter, op.cit., p 60.
3 - Art. 103 du CMP/F stipule que : « La retenue de garantie peut être remplacée au gré du
titulaire par une garantie à première demande ou si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas
par une caution personnelle et solidaire ».
4 - Corine Contat, André Françoise Robert op.cit., p 46.
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وفي حالة وجود صعوبات یمكن للآمر بالصرف ،في غیر الإجراء السالف الذكر

من  %10إلى  %5إجراء عملیتین للصرف الأولى باسم المحاسب العمومي بنسبة ما بین 

.مبلغ الدفعات على الحساب، والثانیة تتضمن الباقي باسم المتعامل المتعاقد

تكفي م قتطاعات على المبالغ المستحقة على الدفعات على الحساب، وإذا لتتم هذه الا

.یتم خصمها من رصید الحساب النهائي

في الحالة التي ینهي فیها المتعامل المتعاقد كل التزاماته سواء بإصلاح التحفظات أو 

فإنه توجه المصلحة المتعاقدة إلى المحاسب العمومي شهادة إداریة ،تنفیذ موضوع الصفقة 

(Certificat administratif)وتحویله لفائدة ،اعات الضمانبرفع ید جزئي أو كلي عن اقتط

المتعامل المتعاقد، وفي حالة التأخیر في التسدید تفرض على المصلحة المتعاقدة حین 

تتجاوز مدة الشهر فوائد التأخیر كما هو الشأن بالنسبة لتسدید رصید الحساب النهائي 

.1للصفقة

المتعامل فإن النص على رد اقتطاع الضمان بموجب نص قانون یغني وعلیه،

.المتعاقد عن القیام بأي إجراء من جانبه

قد یكون التأخر في رد اقتطاعات الضمان بسبب تبلیغ المصلحة المتعاقدة 

بالتحفظات للمتعامل المتعاقد أثناء أجل الضمان، فإذا لم یتمكن هذا الأخیر من إصلاحها 

فع الكلي بعد الر ات الضمان یتم في مدة شهر قبل انتهاء أجل الضمان فإن رد اقتطاع

یتم تحدید مبلغ اقتطاع على أساسهار رفع الید الذيویتم هذا الرد بموجب إصد،للتحفظات

.2الضمان من قبل المحاسب العمومي

تعتبر اقتطاعات الضمان آلیة تضمن من خلالها المصلحة المتعاقدة التنفیذ الحسن 

في الحالة التي لا ،مات ما بعد التعاقدیة وكذا الالتزا،للالتزامات التعاقدیة للمتعامل المتعاقد 

.یتمكن فیها المتعامل المتعاقد من إصلاح التحفظات خلال أجل الضمان

1 - Corine Contat, André Françoise Robert op.cit ., p 46.
2 - Benjamin Martinez, Fabien Serr, op.cit., p 99.
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.رفع الید عن الكفالات:الثانيالبند

تحرر «:من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري على أنه48نصت المادة 

وذلك في  ،الأشغالالإدارة برفع الید علىلى إثر قیام الضمانة الحالة محل مبلغ الضمان ع

.»شغالالشهر الذي یلي تاریخ الاستلام النهائي للا

لم یحدد المشرع الجزائري صراحة الكفالات المقصود برفع الید عند التسویة على 

247-15من المرسوم 131إلا أنه وبالتعمق في مضمون المادة ،رصید الحساب النهائي

فإن الأمر یتعلق بكفالة الضمان والتي هي في الأصل كفالة حسن تنفیذ وتحول إلى كفالة 

ضمان عند الاستلام المؤقت عندما تنص الصفقة على أجل الضمان، لذلك فقد أشار 

لعامة بالضمانة الحالة محل اقتطاع من دفتر الشروط الإداریة ا48المشرع بموجب المادة 

الضمان أي الضمانة التي تقابل اقتطاع الضمان حیث أن كلاهما یشتركان في شرط ضرورة 

أنه في هذه الحالة تتحول كفالة حسن التنفیذ إلى كماالنص في الصفقة على أجل ضمان

اقتطاعات ضمان ، واقتطاعات حسن التنفیذ تتحول إلى 1كفالة الضمان عند الاستلام المؤقت

عندما ینص دفتر شروط ،عند الاستلام المؤقت فیما یخص صفقات الدراسات والخدمات

.3، وكذا في بعض صفقات الأشغال2الدعوة للمنافسة على ذلك

وما دام أن كفالة الضمان هي بدیل لكفالة حسن التنفیذ فإنها تغطي المخاطر ،وعلیه

إخلالا بالتزاماته التعاقدیة ،قبل المتعامل المتعاقد وعیوب الإنجاز وكذا التنفیذ الناقص من 

.من تاریخ الاستلام المؤقت إلى تاریخ الاستلام النهائي،بعنوان الصفقة خلال أجل الضمان

على أنه تسترجع كفالة الضمان أو 247-15من المرسوم 134ولقد أكدت المادة 

.یخ الاستلام النهائياقتطاعات الضمان كلیاً في مدة شهر واحد ابتداء من تار 

إلا  ،یتوقف سریان مفعول الضمان بانقضاء الشهر الذي یلي تاریخ الاستلام النهائي

بأن حائز )البنك(إذا أشارت المصلحة المتعاقدة برسالة مضمونة موجهة إلى الضامن 

.السالف الذكر247-15من المرسوم 131المادة -1
.السالف الذكر247-15من المرسوم 133المادة -2
.السالف الذكر247-15من المرسوم 133/3المادة -3
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 )الكفالة(وفي هذه الحالة لا یجوز وضع حد لنفاذ الضمان ،الصفقة لم یكمل جمیع التزاماته

.1إلا برفع الید الذي تجریه المصلحة المتعاقدة

فإنه تلتزم المصلحة بتوجیه الرسالة إلى البنك تتضمن عدم إكمال المتعامل ،وعلیه

وإلا فإن سكوت الإدارة ،الذي یلي تاریخ الاستلام النهائي،المتعاقد التزاماته خلال مدة شهر

لتالي یتحلل البنك من كل مسؤولیاتها وبا،خلال هذه المدة یعتبر رفع ید ضمني من قبلها 

.تجاه المصلحة المتعاقدة بعد انتهاء مدة الشهر الذي یلي تاریخ الاستلام النهائي

الرسالة إلى البنك قبل انتهاء أجل الشهر الذي یلي أما في الحالة التي توجه فیها

فإنه تبقى مسؤولیة البنك قائمة تجاه المصلحة المتعاقدة ویبقى ،تاریخ الاستلام النهائي

،مفعول كفالة الضمان قائما إلى غایة صدور قرار رفع الید الصریح عن المصلحة المتعاقدة

.یتضمن تأكید إكمال المتعامل المتعاقد لالتزاماته التعاقدیة

عاقدة رسالة مضمونة في الحالة التي ترسل فیها المصلحة المت،تجدر الإشارة أنه

أن مسؤولیة البنك في هذه الحالة موجهة إلى البنك بأن المتعامل المتعاقد لم یكمل التزاماته 

،وتبقى قائمة ویبقى الضمان نافذا إلى غایة صدور رفع الید من طرف المصلحة المتعاقدة

طرف المقصود هنا برفع الید عن التحفظات الذي یجب أن یكون بموجب محضر موقع من 

والذي یرسل إلى البنك والذي بدوره یرفع الید عن ،المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة

.الضمان

یقابل اقتطاع الضمان كفالة لأول طلب والكفالة الشخصیة ،في التشریع الفرنسي

والتضامنیة وبالتالي فإن البنوك التي أصدرت الكفالات تتحلل من مسؤولیتها ویتوقف سریان 

مفعول الضمان خلال أجل شهر بعد انتهاء أجل الضمان، كما أنه وفي الحالة التي یتم فیها 

وتم هذا التبلیغ خلال ،بنوك التي أصدرت الكفالات تبلیغ التحفظات للمتعامل المتعاقد أو ال

فإن البنوك تتحلل من ،أجل الضمان ولو یتم رفع هذه التحفظات قبل انتهاء أجل الضمان

.2الالتزام بالضمان في مدة شهر بعد تاریخ رفع هذه التحفظات

.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري48المادة -1
2 - Art. 103 du CMP/F stipule que : « Les établissements ayant accordé leur caution ou leur
garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l’expiration du délai de
garantie.
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.منازعات التسویة على الرصید الحساب النهائي:الفرع الرابع

المتعلقة بالتسویة المالیة على رصید الحساب النهائي في المرحلة تنشأ المنازعات 

التي یرفض فیها المتعامل المتعاقد تفصیل الحساب العام المبلغ له من قبل المصلحة 

المتعاقدة أو یعلن قبوله مع تحفظات كما ذكرنا، ففي هاتین الحالتین یلتزم المتعامل المتعاقد 

تتضمن أسباب الرفض أو القبول بالتحفظات ،وذلك ضمن بإعداد مذكرة توضیحیة  للمطالب 

، وبالمقابل تلتزم المصلحة المتعاقدة بالرد على هذه -سیتم التفصیل فیها-آجال محددة 

.المذكرة التوضیحیة ضمن آجال معینة

إن عدم الرد على المذكرة التوضیحیة من قبل المصلحة المتعاقدة یدفع المتعامل 

التسویة الودیة أو التسویة القضائیة ،إذا لم تسفرالتسویة الودیة بنتائج المتعاقد باللجوء إلى 

.مرضیة له

.التسویة الودیة:البند الأول

تعتبر التسویة الودیة من الوسائل البدیلة والمرنة لحل النزاعات التي قد تنشأ بین 

طرق إلیها المشرع المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة بمناسبة التسویة المالیة للصفقة، ت

51-50، وكذا المادتین 247-15من المرسوم 155-154-153في مضمون المواد 

من دفتر الشروط الإداریة العامة، وذلك بغرض وضع حد للنزاعات بأسرع وقت ممكن 

بالمقارنة مع التسویة القضائیة من جهة، ومن جهة أخرى التوصل إلى إنجاز أسرع للصفقة 

.المشاریعوعدم عرقلة تنفیذ

تجدر الإشارة في هذا الإطار، أنه سیتم التفصیل في إجراءات التسویة المتعلقة 

بتسویة رصید الحساب النهائي والتي یتم اللجوء إلیها من طرف المتعامل المتعاقد في 

وهو الجزء الذي یهمنا في هذا البحث -للمصلحة المتعاقدة ،دائنا الوضعیة التي یكون فیها

.الغالب في النزاعات المتعلقة بالتسویة المالیة للصفقةوهو الوضع-

=Toutefois, si les réserves ont été notifiées au titulaire du marché où aux établissements ayant
accordé leur caution où leur garantie à première demande pendant le délai da garantie, et si
elles n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leur
engagement un mois au plus tard après la date de leur levée ».
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.التسویة الودیة أمام المصلحة المتعاقدة:أولاً 

یتم تبلیغ المتعامل المتعاقد بتفصیل الحساب العام من طرف المصلحة المتعاقدة 

المصلحة ، وابتداء من تاریخ التبلیغ یلتزم المتعامل المتعاقد بالرد على 1بموجب أمر مصلحي

المتعاقدة إما بالرفض أو القبول بتحفظ قبل انقضاء أجل ثلاثون یوما فیما یخص تفصیل 

، وبالتالي فإن 2الحسابات العامة الجزئیة، وأربعین یوما في تفصیل الحسابات العامة النهائیة

و التسویة الودیة أمام المصلحة المتعاقدة تتم عن طریق المذكرة التوضیحیة لأسباب الرفض أ

یوما ابتداء من تاریخ 40القبول بتحفظ ،الصادرة من قبل المتعامل المتعاقد خلال أجل 

.تبلیغه بتفصیل الحساب العام

تعتبر المذكرة التوضیحیة للمطالب وسیلة یتمكن من خلالها المتعامل المتعاقد 

الاحتجاج على العناصر الذي یتضمنها تفصیل الحساب العام، إما عن طریق الرفض أو

عن طریق القبول بتحفظ ،ویتم إعداد هذه المذكرة وفق إجراءات تم النص علیها بموجب 

.من دفتر الشروط الإداریة العامة 51و 50المادتین 

تختلف هذه الإجراءات حسب طبیعة النزاع ما إذا كان بین المتعامل المتعاقد ومكتب 

وعلیه فإن التسویة الودیة أمام الدراسات أو بین المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة، 

المصلحة المتعاقدة تتم إما بإیداع المذكرة التوضیحیة أمام مكتب الدراسات أو أمام المصلحة 

.المتعاقدة حسب طبیعة النزاع

:عرض المذكرة التوضیحیة أمام مكتب الدراسات-1

ل المتعاقد في حالة نشوء النزاع بین المتعامل المتعاقد ومكتب الدراسات یلتزم المتعام

بعرض المذكرة التوضیحیة أمام مكتب الدراسات الذي یلتزم بدوره بإرسالها إلى المصلحة 

، وفي هذا الصدد اتجه القضاء إلى اعتبار أن النزاع المتعلق بتفصیل الحساب 3المتعاقدة

ه ، في هذ4العام یكون قائما بین المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة ولیس مكتب الدراسات

.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري 5-أ/41المادة -1
.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري 8-أ/41المادة -2

3 - Patricia Grelier Bessmann, op.cit., p 362.
4 - Patricia Grelier Wycloff, Le mémento des marchés publics de travaux, op.cit., p 228.
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الحالة تلتزم المصلحة المتعاقدة خلال أجل شهرین ابتداء من استلام المذكرة التوضیحیة من 

.1طرف مكتب الدراسات إدلاء جوابها وتبلیغ قرارها للمتعامل المتعاقد

وعلیه، إن سكوت المصلحة المتعاقدة عن إدلاء جوابها وتبلیغه للمتعامل المتعاقد 

كرة التوضیحیة،وبالتالي وبعد انتهاء هذه المدة یحق خلال هذه المدة یعتبر رفضا للمذ

للمتعامل المتعاقد اللجوء إلى التسویة القضائیة للمنازعة والمطالبة باستیفاء حقوقه المالیة 

.أمام القاضي المختص

في التشریع الفرنسي، تلتزم المصلحة المتعاقدة بتبلیغ جوابها للمتعامل المتعاقد خلال 

،وذلك بعد استشارة مكتب تداء من تاریخ استلام المذكرة التوضیحیةأجل ثلاثون یوما اب

.2الدراسات

في حالة رفض المتعامل المتعاقد للجواب الذي تم تبلیغه له بخصوص المذكرة 

التوضیحیة، یلتزم أن یبرر كتابة أسباب الرفض لجواب المصلحة المتعاقدة ،ویتم ذلك عن 

ویكون ذلك ضمن أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تبلیغ ،3طریق إعداد مذكرة توضیحیة تكمیلیة

جواب المصلحة المتعاقدة وذلك تحت طائلة سقوط الحق وتتضمن هذه المذكرة التوضیحیة 

.4للمطالب التكمیلیة أسباب الرفض والمبلغ المطالب به

:عرض المذكرة التوضیحیة للمطالب أمام المصلحة المتعاقدة-2

مل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة فإن المتعامل المتعاقد في حالة نشوء نزاع بین المتعا

یلتزم بتوجیه المذكرة التوضیحیة للمطالب مباشرة إلى المصلحة المتعاقدة أمام ممثلها والذي 

سماه المشرع برئیس المصلحة، ویلتزم هذا الأخیر بدوره برفعها إلى المصلحة المتعاقدة ممثلة 

.تر الشروط الإداریة العامة الجزائريمن دف51في الوزیر بموجب المادة 

وفي هذا الإطار تلتزم المصلحة المتعاقدة بإصدار الجواب على المذكرة التوضیحیة 

في أجل أربعة أشهر من تاریخ استلام المذكرة ،وفي حالة سكوت المصلحة المتعاقدة عن 

1 - Particia Grelier Bessmann, op.cit., p 363.

من دفتر الشروط الاداریة العامة الجزائري50/1المادة 
2 - Art. 50-1-2 du CCAG francais stipule que : « Après avis du maitre d’œuvre, le représentant
du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à
compter de la date de réception du mémoire en réclamation ».
3 - Patricia Grelier Bessmann, op.cit., p 363.

.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري51/1المادة -4
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جواب المصلحة الرد خلال هذا الأجل أو في حالة ردها وعدم قبول المتعامل المتعاقد 

.المتعاقدة ،یجوز للمتعامل المتعاقد رفع مطالبه أمام القضاء المختص

في التشریع الفرنسي، لم یفرق المشرع بین حالتي عرض المذكرة التوضیحیة أمام 

مكتب الدراسات أو أمام المصلحة المتعاقدة من حیث الآجال التي تلتزم فیها المصلحة 

عامل المتعاقد، حیث أنه في كلتا الحالتین تلتزم المصلحة المتعاقدة بتبلیغ جوابها للمت

المتعاقدة بعد استشارة مكتب الدراسات بتبلیغ جوابها المبرر، خلال أجلا ثلاثین یوما ابتداء 

.1من تاریخ استلام المذكرة التوضیحیة

وفي جمیع الأحوال، فإن مضمون المذكرة التوضیحیة للمطالب یجب أن یعرض ما 

:یلي

.الأسباب الدافعة لرفضه توقیع تفصیل الحساب العام-

.الأسباب الدافعة للتحفظات الجزئیة المتعلقة بتفصیل الحساب العام-

یجب أن تكون المذكرة التوضیحیة مبررة ومرقمة ،ویقصد بذلك أن تتضمن المذكرة -

جمیع الوقائع التي تثبت موقف المتعامل المتعاقد خاصة فیما یتعلق بالأشغال 

ضافیة في الصفقة، كما یجب أن یتضمن الأسانید القانونیة بالاستناد إلى الأحكام الإ

.القانونیة التي یتضمنها دفتر الشروط الإداریة العامة

.یجب أن تتضمن المذكرة بدقة المبالغ محل الاحتجاج وموضوع التسدید-

قوط حق یجب أن ترفق المذكرة بجمیع الوثائق اللازمة والتي تتضمن تحت طائلة س-

.2جمیع الادعاءات التي تم إعدادها سابقا ولم تكن محل تسویة نهائیة

یجب أن توضح المذكرة جمیع عناصر تفصیل الحساب العام والتي هي معنیة -

بالادعاء ،كما یجب أن تتضمن جمیع الادعاءات ذات الطابع المالي والتي تم 

.3إعدادها قبل تبلیغ تفصیل الحساب العام

الصدد إشكالیة عدم تحدید الحالات التي یلتزم فیها المتعامل المتعاقد نطرح في هذا 

بإیداع مذكرة المطالب أمام مكتب الدراسات،والحالات التي یلتزم فیها بإیداعها أمام المصلحة 

1 - Art. 50/1/2 du CCAG francais déjà précité.
2 - Patricia Grelier Wyckoff, Le mémento des marchés publics de travaux , op.cit, p 228.
3 - Benjamin Martinez, op.ci t., p 251.
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المتعاقدة، حیث أنه من الصعب على المتعامل المتعاقد تحدید ما إذا كان نزاعه قائما مع 

.لمصلحة المتعاقدة مباشرةمكتب الدراسات أو مع ا

من دفتر الشروط الإداریة العامة، فإن 41/5لكنه وبالرجوع إلى مضمون المادة 

یتم تبلیغ المتعامل المتعاقد بتفصیل الحساب العام بموجب أمر «المشرع أشار إلى أنه 

وعلیه فإن ما».مصلحي، للتقدم إلى مكتب الدراسات والاطلاع على تفصیل الحساب والتوقیع

یمكن استخلاصه أن مكتب الدراسات یلعب دور الوسیط بین المتعامل المتعاقد والمصلحة 

المتعاقدة، حیث تقوم هذه الأخیرة بتبلیغ المتعامل المتعاقد عن طریق مكتب الدراسات ویلتزم 

المتعامل المتعاقد بالامتثال لهذا التبلیغ والرد إما بالقبول أو الرفض أو القبول بتحفظ، وفي 

حالتین الأخیرتین یلتزم بإیداع مذكرة توضیحیة للمطالب أمام مكتب الدراسات الذي یقوم ال

.بدوره بتبلیغها إلى المصلحة المتعاقدة

من دفتر الشروط 51وفي هذا الصدد، نقترح إعادة النظر في مضمون المادة 

یل الحساب أن النزاعات التي قد تنشأ بخصوص تفص إلىالإداریة العامة والاشارة مباشرة 

العام تكون بین المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة ،على اعتبار أن مكتب الدراسات ما 

هو إلا وسیط بین الطرفین مكلف بالتبلیغ، وتأكید دوره في اقتراح رأیه على المصلحة 

.المتعاقدة

یعتبر إعداد المذكرة التوضیحیة للمطالب وجها من أوجه الطعن المسبق أو التظلم

الذي یشترطه المشرع قبل اللجوء إلى القضاء، وبالتالي فإن عدم التزام المتعامل المتعاقد 

من دفتر الشروط 41/8بتوجیه هذه المذكرة ضمن الآجال المحددة قانونا وفق المادة 

وعلى هذا الأساس یلتزم المتعامل المتعاقد .الإداریة العامة یسقط حقه في اللجوء إلى القضاء

ي تحدید عناصر تفصیل الحساب العام والتي هي محل احتجاج، وكذا المبالغ محل بالدقة ف

الاحتجاج في مواجهة المصلحة المتعاقدة حتى لا تكون مطالبه موضوعا للرفض من طرف 

.القضاء بحجة أن الأسباب التي تتضمنها المذكرة هي غیر مفصلة

المتعامل المتعاقد بعد تبلیغه ومما سبق ذكره، تبین أن مذكرة المطالب یلتزم باعدادها

لتفصیل الحساب العام ،وذلك في حالة الرفض أو القبول بتحفظ لهذا تفصیل الحساب ، لكن 
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في الحالة التي تمتنع فیها المصلحة المتعاقدة عن تبلیغ تفصیل الحساب العام كیف یمكن 

أمام المصلحة المتعاقدة؟للمتعامل المتعاقد  المطالبة بحقوقه المالیة في إطار التسویة الودیة

لم یشر المشرع الجزائري إلى الحالة التي تمتنع فیها المصلحة المتعاقدة من تبلیغ 

تفصیل الحساب العام للمتعامل المتعاقد وفق الإجراءات والآجال المنصوص علیها قانوناً، 

الأخیر إلى عدم وأمام جهل المتعاملین المتعاقدین للأحكام القانونیة السابقة الذكر یؤدي في 

.إمكانیتهم إعداد مذكرة المطالب وما یؤدي في الأخیر إلى سقوط حقهم في اللجوء للقضاء

وفي غالبیة الأحیان، تتعمد المصلحة المتعاقدة عدم تبلیغ تفصیل الحساب العام ،أو 

.تبلیغه وفق إجراءات غیر تلك المنصوص علیها قانوناً 

من 13-4-40لى هذه الحالة بموجب المادة في التشریع الفرنسي تطرق المشرع إ

دفتر الشروط الإداریة الفرنسي، حیث الزم المتعامل المتعاقد في حالة امتناع المصلحة 

المتعاقدة من تبلیغ تفصیل الحساب العام بإرسال مشروع الحساب العام موقع من قبله وموجه 

،وفي حالة سكوت المصلحة إلى المصلحة المتعاقدة، مع نسخة موجهة إلى مكتب الدراسات 

أیام على الرد على المتعامل المتعاقد یعتبر مشروع تفصیل 10المتعاقدة بعد انتهاء أجل 

الحساب العام، تفصیل حساب عام ونهائي ویبدأ حساب آجال التسدید لرصید الحساب في 

.1الیوم الموالي لانتهاء الأجل السالف الذكر

راء یتخذه المتعامل المتعاقد لحمایة حقوقه وفي هذا الإطار نقترح النص على إج

المالیة في حالة امتناع المصلحة المتعاقدة من تبلیغ تفصیل الحساب العام، وذلك بالتزام 

المتعامل المتعاقد بإشعار المصلحة المتعاقدة عن طریق رسالة موصى علیها مع وصل 

ة قانونیة تلتزم فیها المصلحة الاستلام یبین تاریخاً مؤكداً ،ویكون هذا الإشعار یتضمن مهل

المتعاقدة بتبلیغ تفصیل الحساب ،وفي حالة سكوت المصلحة المتعاقدة عن الرد على هذا 

1 - Art. 13-4-4 du CCAG francais stipule que : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne
notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13-4-2, le
titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec une copie au maitre d’œuvre, un
projet de décompte général signé….
Si dans un délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au
titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le
décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révision de prix définitive,
court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai ».



الانقضاء الطبیعي للصفقة العمومیة..............................................الفصل الثاني

363

الإشعار یصبح هذا الأخیر بمثابة مذكرة توضیحیة للمطالب ،یتم على أساسها اتخاذ 

.للنزاعالإجراءات اللاحقة المتعلقة بالتسویة القضائیة

أمام المصلحة المتعاقدة إلى إیجاد التوازن للتكالیف المترتبة تهدف التسویة الودیة

على كل طرف من الطرفین، مع الحصول على تسویة نهائیة أسرع وأقل تكلفة، وتجنب 

، ولهذه الأسباب أكد المشرع إجباریة اللجوء إلى التسویة 1عرقلة إنجاز موضوع الصفقة

لناشئة أو التي تنشأ عن تنفیذ الصفقة ومعنى الودیة أمام المصلحة المتعاقدة لحل النزاعات ا

ذلك أنه یتم الاتفاق علیها ضمن البنود التعاقدیة للصفقة، فإن عدم احترام هذا البند المتعلق 

بالتسویة الودیة من قبل الأطراف یؤدي بالضرورة إلى سقوط حق اللجوء إلى القضاء سواء 

.حة المتعاقدةبالنسبة للمتعامل المتعاقد، وحتى  بالنسبة للمصل

.التسویة الودیة أمام لجنة التسویة الودیة للنزاعات المختصة:ثانیاً 

في حالة عدم اتفاق «:أنه247-15من المرسوم 153/3جاء في نص المادة 

الطرفین، یعرض النزاع أمام لجنة التسویة الودیة للنزاعات المختصة المنشأة بموجب أحكام 

.»أدناه155الشروط المنصوص علیها في المادة أدناه لدراسته حسب154المادة 

إلا أن المشرع سبق له الإشارة 247-15استحدثت هذه الأخیرة بموجب المرسوم 

من دفتر الشروط الإداریة العامة تحت تسمیة اللجنة  53و 52/2إلیها بموجب المادتین 

لإجراءات الواجب اتخاذها الإداریة للتسویة المالیة المتعلقة بالصفقات دون تحدید شكلیتها، وا

.والمتعلقة بالتسویة الودیة للنزاعات

:نطاق اللجوء إلى التسویة الودیة أمام اللجنة-1

یعتبر اللجوء إلى التسویة الودیة أمام لجنة التسویة الودیة للنزاعات المختصة من 

على قدر  الإجراءات البدیلة والوجاهیة والتي تهدف أساسا إلى حل الوضعیة المتنازع علیها،

.2الإمكان من أجل تجنب التسویة القضائیة للنزاع

، وبالتحدید 3یتم اللجوء إلى التسویة الودیة أمام اللجنة في حالة عدم اتفاق الطرفین

یلجأ المتعامل المتعاقد إلى التسویة الودیة أمام اللجنة في الحالة التي ترفض فیها المصلحة 

.السالف الذكر247-15من المرسوم 153/2المادة -1
2 - Patricia Grelier Wyckoff, Le mémento des marchés publics de travaux, op.cit., p 226.

.247-15من المرسوم 153/5المادة -3
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حق للمتعامل المتعاقد اللجوء إلى التسویة أمام اللجنة المتعاقدة مذكرة المطالب، كما أنه ی

بمجرد تبلیغه لتفصیل الحساب العام، إلا أنه ولتحقیق الحمایة القانونیة لحقوق المتعامل 

المتعاقد یستحب أن ینتظر هذا الأخیر رد المصلحة المتعاقدة على مذكرة المطالب ثم بعدها 

.1الحالة التي یكون فیها الرد غیر مرضي لمطالبهیلجأ إلى التسویة الودیة أمام اللجنة في

یتم اللجوء إلى التسویة الودیة أمام اللجنة من قبل أطراف الصفقة سواء المصلحة 

الوحید عن تنفیذ الصفقة، وفي المسؤولالمتعاقدة أو المتعامل المتعاقد باعتبار هذا الأخیر 

ى التسویة الودیة أمام لجنة النزاعات هذا الصدد یستثنى المناول حیث لا یحق له اللجوء إل

.2في حالة نشوء نزاع حول التسویة المالیة للمبالغ المتضمنة في عقد المناولة

یتم اللجوء إلى التسویة الودیة أمام اللجنة بمناسبة النزاعات الناشئة أثناء تنفیذ الصفقة 

حلة إبرام الصفقة أو العمومیة ،وفي هذا الشأن تستثنى جمیع النزاعات الناشئة أثناء مر 

.3النزاعات المتعلقة بالضمانات ما بعد التعاقدیة

یلتزم المتعامل المتعاقد باحترام الإجراءات التي تضمنها دفتر الشروط الإداریة العامة 

المتعلقة بمذكرة المطالب التي یكون فیه رأي لجنة التسویة الودیة غیر مرضي له، أو أن 

.4ي اللجنةالمصلحة المتعاقدة عارضت رأ

یعتبر اللجوء إلى التسویة الودیة أمام اللجنة مسألة إجباریة یجب النص علیها في 

.5دفتر الشروط وذلك قبل أیة مقاضاة أمام العدالة

یتم اللجوء إلى التسویة الودیة أمام اللجنة في أي وقت من قبل المصلحة المتعاقدة 

شئة عن التسویة المالیة للصفقة بخصوص والمتعامل المتعاقد،وذلك بمناسبة النزاعات النا

.6تفصیل الحساب العام

في غالبیة الأحوال یبادر المتعامل المتعاقد باللجوء إلى التسویة الودیة أمام اللجنة 

، أما .على اعتباره الطرف المتضرر من النزاعات المتعلقة بالتسویة المالیة للصفقة

1 - Olivier Caron, Alexandre Labetoule, op.cit., p 14.
2 - Patricia Grelier Wyckoff, Le mémento des marchés publics de travaux, op.cit., p 267.
3 - Patricia Grelier Bessmann, op.cit., p 366.
4 - Olivier Caron, Alexandre Labetoule, op.cit., p 14.

.247-15من المرسوم 153/4المادة -5
6 - Patricia Grelier Wyckoff, Le mémento des marchés publics de travaux op.cit., p 266.
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جنة هي تلك الصفقات التي یبرمها المتعامل الصفقات المعنیة بالتسویة الودیة أمام الل

المتعاقد مع المصالح المتعاقد، المتمثلة في الدولة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

الجماعات الإقلیمیة، المؤسسات العمومیة الخاضعة  للتشریع الذي یحكم الشأن  -الإداري

همة مؤقتة أو نهائیة من التجاري عندما تكلف بانجاز عملیة ممولة كلیة أو جزئیا، بمسا

.1الدولة أو الجماعات المحلیة

:تشكیلة اللجنة-2

تنشأ لجنة التسویة الودیة للنزاعات الناجمة عن تنفیذ الصفقات العمومیة لدى كل 

وزیر ومسئول هیئة عمومیة وكل والٍ، وتختص هذه اللجنة بحل النزاعات عن الصفقات 

، وعلیه یستثنى في هذا الإطار لجوء 2ائریینالمبرمة بین المتعاملین الاقتصادیین الجز 

المتعاملین المتعاقدین الأجانب اللجوء إلى التسویة المادیة أمام اللجنة في إطار الصفقات 

.الدولیة

:3تنقسم هذه اللجنة إلى

وهي تختص بدراسة نزاعات الإدارة المركزیة :لجنة التسویة الودیة المركزیة.أ 

:ومصالحها الخارجیة أو الهیئة العمومیة والمؤسسات العمومیة التابعة لها، تتشكل من

.ممثل عن الوزیر أو مسئول الهیئة العمومیة رئیسا-

.ممثل عن المصلحة المتعاقدة-

.ممثل عن الوزارة المعنیة بموضوع النزاع-

.للمحاسبةممثل عن المدیریة العامة-

وهي تختص بدراسة نزاعات الولایات والبلدیات :لجنة التسویة الودیة الولائیة.ب 

:والمؤسسات العمومیة المحلیة التابعة لها والمصالح الغیر ممركزة، تتشكل من

.ممثل عن الوالي رئیساً -

.ممثل عن المصلحة المتعاقدة-

.السالف الذكر247-15من المرسوم 06المادة -1
.247-15من المرسوم 154/1المادة -2
.247-15من المرسوم 154/2المادة -3



الانقضاء الطبیعي للصفقة العمومیة..............................................الفصل الثاني

366

.النزاعممثل عن المدیریة التقنیة للولایة المعنیة بموضوع -

.ممثل عن المحاسب العمومي المكلف-

یعین أعضاء اللجان المختارون نظرا لكفاءتهم في المیدان المعني بموجب مقرر من 

.مسئول الهیئة العمومیة أو الوزیر أو الوالي المعني

ویمكن لرئیس اللجنة أن یستعین على سبیل الاستشارة بكل كفاءة من شأنها توضیح 

.أشغال اللجنة

.رئیس اللجنة مقررا من ضمن أعضاء اللجنةیعین 

.توضع أمانة اللجنة لدى رئیس اللجنة

یجب أن لا یكون أعضاء اللجنة قد شاركوا في إجراءات إبرام ومراقبة وتنفیذ الصفقة 

.1المعنیة بالنزاع

إجراءات وتشكیلة وتنظیم هذه 2010دیسمبر 08في التشریع الفرنسي، نظم مرسوم 

مؤهلین وذوي كفاءة )02(وشخصین )02(وموظفین )02(من قاضیین اللجان، وتتشكل 

في نفس المجال المعني بالنزاع وممثل عن المدیریة العمومیة للمالیة أو المحاسب العمومي 

.2والذي له رأي استشاري

:إجراءات اللجوء للتسویة الودیة أمام اللجنة-3

اصر المتعلقة بالقانون أو الوقائع تلتزم لجنة التسویة الودیة للنزاعات بالبحث في العن

، وفي هذا 3لإیجاد حل ودي ومنصف للنزاعات الناجمة عن تنفیذ الصفقات المطروحة أمامها

الإطار یعتبر تدخل اللجنة في التسویة الودیة للنزاعات إحدى صور الصلح كإجراء بدیل 

،والذي یتمیز لحل النزاع ما دام أنه یفرض تدخل الغیر لحل النزاع بین طرفي الصفقة

بخصوصیة أنه إجراء تم النص علیه بموجب نص قانوني وأنه یخص النزاعات المتعلقة 

.4بالصفقات العمومیة

.247-15من المرسوم 153/6المادة -1
2 - Décret n°2010-1525 du 08 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs du règlement
amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics.

.247-15من المرسوم 153/5المادة -3
4 - Benjamin Martinez, op.cit., p 343.
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یلتزم المتعامل المتعاقد بتوجیه تقریر مفصل مرفق بكل الوثائق الثبوتیة برسالة 

تشمل هذه .، كما یمكنه إیداعه مقابل وصل استلام1موصى علیها مع وصل الاستلام

لوثائق كل وثیقة تعاقدیة للصفقة، و جواب المصلحة المتعاقدة على مذكرة المطالب الصادرة ا

.عن المتعامل المتعاقد ،وكذا الرسائل المرتبطة بموضوع النزاع

یجب أن یتضمن التقریر العناصر المتعلقة بالقانون والوقائع كما سبق وذكرنا، وأن 

عناصر المتعلقة بالقانون یقصد بها الأسانید القانونیة فأما ال.یتضمن الترمیز والترقیم اللازم

التي یتضمنها قانون الصفقات العمومیة والتي تتماشى مع طبیعة النزاع ،إلى جانب ذكر 

المواد التي تتضمنها دفاتر البنود الإداریة العامة ودفاتر التعلیمات الخاصة ودفاتر التعلیمات 

ائیة التي تتماشى مع طبیعة النزاع والصادرة عن مجلس التقنیة المشتركة ،وكذا الأحكام القض

أما العناصر المتعلقة بالوقائع فتشمل تحدید الوقائع التي نشأت أثناء تنفیذ الصفقة . الدولة

والتي لم یتفق علیها من قبل في عقد الصفقة، مثلا كالأشغال الإضافیة والتي تم قبول جزء 

.منها والجزء الآخر كان محل رفض

یما یخص الترقیم أو الترمیز، فیقصد به كل الملاحق التي تم إرفاقها بالمقرر أما ف

والتي شمل الوثائق الثبوتیة كالأوامر المصلحیة، محاضر المعاینات، الجوابات الصادرة عن 

.3انعدام الترقیم في التقریر یعني انعدام وجوده.2المصلحة المتعاقدة ومكتب الدراسات

المتعاقد اللجوء إلى التسویة الودیة أمام لجنة النزاعات دون الحاجة یحق للمتعامل 

إلى اللجوء إلى المصلحة المتعاقدة وإیداع مذكرة المطالب، كما أنه یحق له اللجوء إلى 

التسویة القضائیة بالموازاة مع التسویة الودیة أمام لجنة النزاعات إلا أن في هذه الحالة 

لمطالب هو شرط قائم قبل اللجوء إلى القضاء، وبالتالي فإن وجوب أسبقیة إیداع مذكرة ا

.4القاضي الإداري غیر ملزم بانتظار قرارات لجنة التسویة الودیة للنزاعات

تدعى المصلحة المتعاقدة من طرف رئیس اللجنة برسالة موصى علیها مع وصل 

لجنة برسالة موصى استلام لإعطاء رأیها في النزاع، ویجب علیها أن تبلغ رأیها لرئیس ال

.247-15من المرسوم 155/2المادة -1
2 - Patricia Grelier Bessmann, op.cit., p 342.
3 - Patricia Grelier Wyckoff, Le mémento des marchés publics de travaux, op.cit., p 267.
4 - Stéphane Braconnier, op.cit., p 528.
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، وفي هذا السیاق نناشد 1أیام من تاریخ مراسلتها10علیها مع وصل استلام في أجل أقصاه 

:من المرسوم على النحو الآتي155/3المشرع تصحیح الخطأ المادي المتضمن في المادة 

وأن یتم »...تدعى الجهة الشاكیة«بدلا من »تدعى الجهة المدعى علیها من طرف اللجنة«

التأكید على أن یكون الرد على دعوة اللجنة كتابة، حیث أن الواقع العملي یشهد حل 

.النزاعات بین الأطراف المتعاقدة في هذا النطاق شفاهة فقط

في التشریع الفرنسي، بالإضافة إلى تبلیغ المصلحة المتعاقدة یتم تبلیغ السلطة العلیا 

ابلها في التشریع الجزائري إما الوزیر، أو مسؤول ، والتي یق2التي تتبع لها المصلحة المتعاقدة

.الهیئة العمومیة، أو الوالي، حسب طبیعة الجهة المبرمة للصفقة مركزیة أو ولائیة

، لم یحدد المشرع مهام المقرر بموجب 3یعین رئیس اللجنة مقررا ضمن الأعضاء

حت سلطة رئیس ، وبالرجوع إلى التشریع الفرنسي فإن المقرر یعمل ت247-15المرسوم 

اللجنة حیث یحدد هذا الأخیر الآجال التي یلتزم بها المقرر بإیداع التقاریر أو الرأي المسبق 

.4ضمن الآجال القانونیة

یلتزم المقرر بالبحث في جمیع الوثائق الثبوتیة المعروضة علیه، كما یمكن له 

.5للجنةالاستماع لأطراف الصفقة من أجل إعداد التقریر أو الرأي المسبق 

یوما ابتداء من تاریخ جواب الطرف الخصم 30تتم دراسة النزاع في أجل أقصاه 

huis)، كما أنه وبالاستناد إلى تقریر المقرر تجتمع اللجنة بطریقة مغلقة 6لرأي مبرر clos)

.247-15من المرسوم 155/3المادة -1
2 - Art. 5/II du décret n°2010-1525 stipule que : « Dans le cas des marchés des collectivités
territoriales de leur groupement ou de leurs établissements publics, le président du comité
informe également de la saisie le préfet du département dans lequel la collectivité le
groupement ou l’établissement est situé ».

.247-15من المرسوم 154/5المادة -3
4 - Art. 06 du décret n°2010-1525 stipule que : « Les rapporteurs de chaque comité sont placés
sous l’autorité de son président… le président fixe le délais de présentation du rapport et du
projet d’avis dans le respect du délais prescrit ».
5 - Art 6/4 du décret n°2010-1525 stipule que : « Le rapporteur instruit l’’affaire et établit un
rapport et un projet d’avis. Il a accès à tous documents administratifs pour le règlement du
différend et questionne oralement ou par écrit les représentants des parties ».

.247-15من المرسوم 155/4المادة -6
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،تستمع اللجنة لطرفي النزاع أو تطلب 1وبعد الاستماع إلى عرض المقرر لتقریره شفاهة

غ بكل معلومة أو وثیقة من شأنها توضیح أعمالها، وتؤخذ آراء اللجنة بأغلبیة منهما الإبلا

.أصوات أعضائها، وعند تعادل الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحاً 

تتم المداولات بطریق سریة بحضور أمانة اللجنة التي تكلف بإعداد المحضر، وكذا 

لطرفي النزاع بإرسال موصى ، یبلغ رأي اللجنة 2حضور المقرر الذي له تصویت استشاري

علیه مع وصل استلام وفي هذا الإطار لم یقید المشرع اللجنة بأجل محدد لتبلیغ رأیها 

للأطراف المتنازعة، على عكس المشرع الفرنسي الذي حدده بمدة ستة أشهر ابتداء من تاریخ 

لعمومیة ، وترسل نسخة من هذا الرأي إلى سلطة ضبط الصفقات ا3عرض النزاع على اللجنة

وتفویضات المرفق العام وهي سلطة تختص في هذا السیاق بالبث في النزاعات الناتجة عن 

تنفیذ الصفقات العمومیة المبرمة مع المتعاملین المتعاقدین الأجانب وفي هذا السیاق، نناشد 

المشرع توضیح إلزامیة إرسال نسخة من قرار اللجنة إلى سلطة الضبط خاصة وأن اللجنة 

بتسویة النزاعات الودیة مع المتعاملین الجزائریین، في حین أن سلطة الضبط مكلفة مكلفة

بتسویة النزاعات في الصفقات المبرمة مع المتعاملین الأجانب، حیث كان من الأولى أن یتم 

النص على إرسال نسخة من هذا القرار إلى الوزیر أو مسئول الهیئة العمومیة أو الوالي 

.العلیا التي تتبع لها المصلحة المتعاقدةباعتبارهم السلطة

تبلغ المصلحة المتعاقدة قرارها في رأي اللجنة للمتعامل المتعاقد في أجل أقصاه 

أیام ابتداء من تاریخ تبلیغها برسالة موصى علیها مع وصل استلام وتعلم )08(ثمانیة 

، أما في التشریع الفرنسي یتم تبلیغ القرار الصادر من المصلحة المتعاقدة بشأن 4اللجنة بذلك

1 - Art 07 du décret n°2010-1525 stipule que : « Le comité siège à huis clos, le rapporteur
présente oralement son rapport ».
2 - Art. 7/3-4-5 du décret n°2010-1525 stipule que : « Le délibéré doit rester secret. Le
rapporteur y participe avec voix consultative, le secrétaire du comité ou son suppléant assiste
aux séances et en dresse le procès-verbal ».
3 - Art 08 du décret n°2010-1525 stipule que : « Le comité notifie son avis dans le délai de six
mois à compter de la saisie ».

.السالف الذكر247-15من المرسوم 155/7المادة -4
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بشأن رأي اللجنة بالإضافة إلى المتعامل المتعاقد یبلغ على سبیل الاستعلام للوزیر المكلف 

.1بالاقتصاد

من دفتر الشروط الإداریة العامة إلى 53تطرق المشرع الجزائري بموجب المادة 

صلة من المراجعة أمام اللجنة الاستشاریة للتسویة الودیة المتعلقة نفقات الخبرة الحا

بالصفقات، وهي مصروفات محتمل صرفها أمام اللجنة الاستشاریة الودیة المتعلقة 

.بالصفقات، حیث تقسم مناصفة بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد

عات أمام اللجنة لا یؤدي تجدر الإشارة هنا إن اللجوء إلى التسویة الودیة للمناز 

بالضرورة إلى فرض نفقات الخبرة على الأطراف المتعاقدة، على العكس فإن اللجوء إلى 

اللجنة لتسویة النزاعات یجنب تحمل تكالیف الخبرة، ما دام أن التشكیلة التي تتضمنها اللجنة 

علیا للمصلحة من أشخاص أكفاء في المجال المعني ،تم تعیینهم بموجب مقرر من السلطة ال

.المتعاقدة سواء كانت مركزیة أو ولائیة

في التشریع الفرنسي یتحمل المتعامل المتعاقد مصاریف الخبرة المحتملة فرضها من 

.2قبل اللجنة

وبالتالي في النزاعات المالیة المتعلقة بتفصیل الحساب العام فان قبول المتعامل 

ن رأي لجنة التسویة الودیة للنزاعات، یضفي المتعاقد لقرار المصلحة المتعاقدة الناتج ع

الطابع النهائي لتفصیل الحساب العام دون الحاجة إلى تسویة الصفقة عن طریق اللجوء إلى 

الملحق ،إلا في الحالة التي یتضمن فیها قرار المصلحة المتعاقدة أن تتم تسویة النزاع المالي 

.3عن طریق ملحق

المتعامل المتعاقد قرار المصلحة المتعاقدة الناتج عن أما في الحالة التي یرفض فیها 

.لجنة التسویة الودیة، فإنه یحق للمتعامل المتعاقد اللجوء إلى القضاء لحل النزاع

1 - Art 8/2 du décret n°2010-1525 stipule que : « La décision prise par le pouvoir adjudicateur
sur l’avis du comité est notifiée au titulaire et au secrétaire du comité. Elle est transmise pour
information au ministre chargé de l’économie ».
2 - Art. 50-4-1 du CCAG francais stipule que : « Le cocontractant qui saisit d’un différend ou
d’un litige le comité consultatif du règlement amiable compétent supporte les frais de
l’expertise ».
3 - Olivier Caron, Alexandre Labetoule, op.cit., p 15.
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ینتج كأثر عن اللجوء إلى التسویة الودیة أمام اللجنة وقف جمیع الآجال سواء تلك 

ة باللجوء إلى القضاء، ویلغى هذا المتعلقة بالضمانات كالضمان العشري، وكذا تلك المتعلق

الوقف في الآجال في الیوم الموالي لتبلیغ المتعامل المتعاقد بقرار المصلحة المتعاقدة الناتج 

.1عن الرأي الصادر عن اللجنة بخصوص التسویة الودیة

إن الرأي الصادر عن لجنة التسویة الودیة للنزاعات لا یربط الأطراف المتعاقدة 

غیر ملزم، وهو رأي استشاري فقط یهدف إلى عرض حلول ودیة یحتمل قبولها وبالتالي فهو

.من قبل الأطراف المتعاقدة

إن القرارات الصادرة عن المصلحة المتعاقدة بالاستناد على رأي اللجنة، لا یعتبر في 

أي حال من الأحوال اعتراف بالدین حیث یمكن لها التراجع عن جمیع التنازلات التي أعلنتها 

.2أثناء إجراء الصلح الذي تدخلت به اللجنة لحل النزاع ودیاً 

.التسویة القضائیة:البند الثاني

إذا فشل المتعامل المتعاقد في تسویة نزاعاته مع المصلحة المتعاقدة بالطریقة الودیة 

وعلى هذا الأساس له أن یلجأ إلى القضاء لأنه الطریق الأنجع في استیفاء حقوقه المالیة، 

المتبعة بخصوص الفصل في والإجراءاتالجهة القضائیة المختصة تم التفصیل في سی

مالیة للصفقة، ثم اشكالیة امتناع المصلحة المتعاقدة عن تنفیذالمتعلقة بالتسویة الالمنازعات

.الحكم الصادر في هذا الشأن

.الجهة القضائیة المختصة بالفصل في النزاع:أولاً 

الجزائري الجهة المختصة في الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفیذ لم یحدد المشرع 

من قانون 804الصفقة بموجب تنظیم الصفقات العمومیة، ولكن بالرجوع إلى نص المادة 

نجد أنه حدد الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة في مادة 3الإجراءات المدنیة والإداریة

.یقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ الأشغالالأشغال العمومیة أمام المحكمة التي

في مادة العقود الإداریة مهما كانت طبیعتها «:وأضافت الفقرة الثالثة من نفس المادة أنه

1 - Pierre De Baeck, op.cit., p 310.
2 - Olivier Caron, Alexandre Labetoule, op.cit., p15

المتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر سنة 25هـ الموافق لـ 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08القانون رقم -3

.المدنیة والإداریة
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یتحدد الاختصاص الإقلیمي للمحكمة الإداریة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام 

.»العقد أو تنفیذه

أن مكان تنفیذ الأشغال هو واسع 804ولى من المادة إلا أنه ما ینتقد على  الفقرة الأ

وقد یمتد كما هو الحال بالنسبة للمنشآت القاعدیة كالطرق والسكك الحدیدیة، بما قد یمس 

فإن  804اختصاص أكثر من محكمة إداریة، أما فیما یخص الفقرة الثالثة من المادة 

خل في هذا الإطار عقود الصفقات مضمونها واسع، قد شمل جمیع أنواع العقود الإداریة وید

بكل أنواعها بما فیها عقد الأشغال التي سبق وأن تم الإشارة إلى أن المحكمة المختصة بحل 

.النزاع هي محكمة تنفیذ الأشغال

من R312-11وفي هذا الشأن فإن المشرع الفرنسي نص صراحة بموجب المادة 

ة بالصفقات هي من اختصاص المحكمة قانون الإجراءات الإداریة أن النزاعات المتعلق

.الإداریة ،التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ العقد

وفي الحالة التي یمتد فیها التنفیذ بما قد یمس اختصاص أكثر من محكمة إداریة أو 

كان مكان تنفیذ لم یتم تحدیده ضمن عقد الصفقة ،فإن المصلحة الإداریة المختصة هي 

في دائرة اختصاصها مكان المصلحة المتعاقدة التي أبرمت العقد والتي المحكمة التي یقع

حددت في العقد، ومن جهة أخرى ودون المساس بالمصلحة العامة فإنه یمكن للأطراف 

سواء ضمن البنود التعاقدیة للصفقة أو من خلال ملحق یتم إبرامه قبل نشأة النزاع ،الاتفاق 

صاص محكمة إداریة غیر تلك المحددة بموجب نص على أن الفصل في النزاع یعود لاخت

.1المادة أعلاه

أعطى المشرع الحق للمتعامل المتعاقد اللجوء إلى القضاء من أجل استیفاء حقوقه 

من دفتر الشروط الإداریة العامة ،وذلك في الحالة التي تصدر 51المالیة بموجب المادة 

ن تاریخ استلام المذكرة التوضیحیة فیها المصلحة المتعاقدة خلال مدة أربعة أشهر م

للمطالب الصادرة عن المتعامل المتعاقد، أو في حالة عدم قبولها للمطالب، حیث یحق 

1 - Art. R312-11 du CJA français stipule que : « Les litiges relatifs aux marchés… relevés de
la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés sont exécutés.
Si leur exécution s’étend au delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de
cette exécution n’est pas désigné dans le contrat, le tribunal administratif compétent est celui
dans le ressort duquel l’autorité publique contractante dénommés dans le contrat a signé le
contrat ».
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للمتعامل المتعاقد في كلتا الحالتین اللجوء إلى القضاء المختص والمقصود به القضاء 

 .الإداري

، ولم یرفع المتعامل وبالمقابل، في حالة انقضاء أجل الأربعة الأشهر السالفة الذكر

المتعاقد مطالبه أمام القضاء، فیعتبر دلك قبولاً ضمنیاً لقرار الرفض الصادر عن المصلحة 

.1المتعاقدة وبالتالي تصبح كل مطالبه غیر مقبولة

من دفتر الشروط الإداریة العامة أن أي خلاف ینشأ بین 52ولقد أضافت المادة 

اقد،ویتعلق بمفهوم تنفیذ الصفقة یرفع أمام المحكمة المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتع

.الإداریة الذي تبث فیه

یلتزم المتعامل المتعاقد في هذا السیاق بتقدیم أمام القضاء،الحجج التي تضمنتها 

المذكرة التوضیحیة للمطالب المسلمة للمصلحة المتعاقدة

منازعات المتعلقة وبالتالي، ما یمكن استخلاصه أن القاضي المختص بالفصل في ال

بالتسویة المالیة للصفقة هو قاضي العقد وعلى اعتبار أن الصفقة العمومیة هي عقد إداري 

فإن القاضي المختص هو القاضي الإداري الذي یختص بحل النزاعات المتعلقة بالصفقة 

.سواء أثناء تنفیذها أو بمناسبة هذا التنفیذ

.وقاضي الاستعجال الإداري)موضوعال(یتوزع هذا الاختصاص بین قاضي العقد 

:التسویة المالیة للصفقةاختصاص قاضي العقد في-1

ذكرنا سابقا أن المشرع ألزم المتعامل المتعاقد بإیداع المذكرة التوضیحیة للمطالب أمام 

المصلحة المتعاقدة ،والتي هي بمثابة التظلم المسبق اللازم إجراءه قبل أي لجوء إلى 

یتم إیداع مذكرة المطالب ضمن الآجال ووفق الإجراءات المنصوص علیها القضاء، على أن 

.في دفتر الشروط الإداریة العامة

ولقد حدد المشرع الآجال التي یلتزم خلالها المتعامل المتعاقد برفع دعواه أمام قاضي 

من 51الموضوع بمناسبة المنازعات المتعلقة بالتسویة المالیة للصفقة، وذلك بموجب المادة 

أشهر عن الرد 4دفتر الشروط الإداریة العامة حیث أن سكوت المصلحة المتعاقدة مدة 

.من دفتر الشروط الإداریة العامة الجزائري3-51/2المادة -1
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ابتداء من تاریخ استلامها للمذكرة التوضیحیة للمطالب، أو في حالة عدم القبول بمطالب 

.المتعامل المتعاقد

ل وعلیه، بعد انقضاء أجل الأربعة أشهر ولم یتم اللجوء إلى القضاء سقط حق المتعام

المتعاقد بالمطالبة بمستحقاته المالیة أمام القضاء، إلا في الحالة التي یقوم فیها المتعامل 

المتعاقد بإرسال مذكرة توضیحیة للمطالب مرة ثانیة توجه إلى المصلحة المتعاقدة وفي هذه 

الحالة یتم وقف أو انقطاع الآجال إلى حین الفصل في مذكرة المطالب من قبل المصلحة 

.1اقدةالمتع

كما أن المتعامل المتعاقد یلتزم أن یقدم أمام قاضي الموضوع الحجج التي تضمنتها 

وعلیه فإن عدم وضوح المذكرة قد یؤدي .2مذكرة المطالب الموجهة إلى المصلحة المتعاقدة

.3بالضرورة إلى الإنقاص من فرص استیفاء الحقوق المالیة أمام القضاء

أن اختصاص القاضي الإداري والذي هو قاضي العقد وتجدر الإشارة في هذا المقام

یخص فقط المنازعات التي تربط المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة بخصوص التسویة 

المالیة للصفقة، حیث یشمل نطاق اختصاص القاضي الإداري المنازعات التي تنشأ بین 

كذا حالة عدم الموافقة علیه المصلحة المتعاقدة والمناول بخصوص مسألة الدفع المباشر، و 

.، وهي مسائل تشمل المستحقات المالیة للمناول4من قبل المصلحة المتعاقدة

من دفتر الشروط الإداریة العامة أن 51/2ما یمكن انتقاده في مضمون المادة 

أشهر للجوء المتعامل المتعاقد إلى القضاء ،سواء في حالة سكوت 4المشرع منح أجل 

اقدة عن الرد على المذكرة التوضیحیة للمطالب أو في حالة جوابها برفض المصلحة المتع

المطالب، وعلى هذا الأساس اعتبر سكوت المصلحة المتعاقدة هو رفض ضمني للمطالب 

على عكس جوابها بالرفض الذي یعتبر رفض صریح للمطالب، وفي هذا السیاق نقترح تقیید 

سف هذه الأخیرة في المساس بمصالح المتعامل المصلحة المتعاقدة بأجل أقصر حتى لا تتع

المتعاقد، لذلك فإن إلزامها بمدة اقل عن الأربعة أشهر المحددة قانونا ،قد یزید من فرص 

1 - Benjamin Martinez, op.cit., p 252.
.الجزائريمن دفتر الشروط الإداریة العامة51/2المادة -2

3 - Benjamin Martinez, op.cit., p 341.
4 - Christopher Lajoye, op. cit., p 203.
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حصول المتعامل المتعاقد على حقوقه المالیة والتقلیل من الأضرار التي قد تصیب 

لحة المتعاقدة بالرد على مذكرة وبالمقارنة مع التشریع الفرنسي فإن المشرع قید المص.میزانیته

المطالب في مدة شهر ابتداء من تاریخ استلام المذكرة، وفي حالة سكوت المصلحة المتعاقدة 

خلال نفس المدة یعتبر هذا السكوت رفضا ضمنیا ،وفي كلتا الحالتین  سواءا بعد انتهاء مدة 

ء من تاریخ تبلیغ قرار شهر ابتداء من استلام المذكرة في حالة الرفض الضمني، أو ابتدا

المصلحة المتعاقدة والذي یتضمن الرفض الصریح، فإنه یحق للمتعامل المتعاقد اللجوء إلى 

.أشهر ابتداء من تاریخ استلام المذكرة ،أو تاریخ تبلیغ القرار بالرفض6القضاء خلال مدة 

عدم لجوئه وفي حالة انقضاء أجل ستة أشهر ولم یلجأ المتعامل المتعاقد للقضاء فإن 

.1یعتبر قبولا ضمنیا لقرار المصلحة المتعاقدة ،وعلیه فإن كل مطالبه تعتبر غیر مقبولة

وقد ذكرنا إلزام المتعامل المتعاقد بالتقدیم أمام القضاء المطالب التي تضمنتها المذكرة 

لة سواء في حالة الرفض لتفصیل الحساب العام، أو في حالة قبوله بتحفظ، وعلیه فإنه في حا

القبول بتحفظ فإن العناصر التي لم یتم التحفظ علیها تكون موضوع تسدید من قبل المصلحة 

المتعاقدة ولا یمكن بأي حال من الأحوال عرضها على القضاء ،وبالتالي فإن عناصر 

تفصیل الحساب العام والتي إما تم رفضها كلیة أو تم اعلان القبول علیها بتحفظ ،هي التي 

.تجاج أمام القضاءتكون موضوع اح

:اختصاص القاضي الاستعجالي في التسویة المالیة للصفقة-2

إلى جانب اللجوء إلى قاضي الموضوع بخصوص تسویة المنازعات المتعلقة بالتسویة 

المالیة للصفقة وبالنظر إلى طول آجال الفصل في أحكامه، اعترف المشرع بحق اللجوء إلى 

ث نوع من التوازن بین ما تملكه المصلحة المتعاقدة القاضي الاستعجالي وذلك بغرض إحدا

1 - Art. 50-1-2 du CCAG français stipule que : « Après avis du maitre d’œuvre, le représentant du
pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de
la date de réception du mémoire en réclamation ».
Art. 50-1-3 du CCAG français stipule que : « L’absence de notification d’une décision dans ce délai
équivaut à un rejet de la demande du titulaire ».
Art. 50-3-2 du CCAG français stipule que : « Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le
décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois à compter de la notification de
la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50-1-2 ou de la
décision implicite du rejet conformément à l’article 50-1-3, pour porter ses réclamations devant le
tribunal administratif compétent ».
Art. 50-3-3 du CCAG français stipule que : « Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté
cette décision et toute réclamation est irrecevable ».
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من امتیازات تمكنها من التعسف أو الامتناع في دفع المستحقات المالیة للمتعامل المتعاقد 

.،ومركز هذا الأخیر الذي یحتاج إلى حمایة وقتیة وسریعة تحد من هذه التجاوزات

قرار یلغي القرارات وعلى اعتبار أن دور قاضي الموضوع لا یمكنه إصدار أي 

الصادرة عن المصلحة المتعاقدة،وأن دوره یقتصر فقط على الحكم بالتعویض لفائدة المتعامل 

، فإن اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من شأنه حمایة أصل الحق عن طریق اتخاذ 1المتعاقد

.لمتعاقدالتدابیر الاستعجالیة الكفیلة بوقف الضرر المحدق بالحقوق المالیة للمتعامل ا

وفي إطار تدابیر الاستعجال في مجال التسویة المالیة للصفقة وبصفة أدق 

الاستعجال في مرحلة تنفیذ الصفقات، تبنى المشرع الجزائري إجراء الاستعجال في مادة 

وتم تكریس ''في الاستعجال''التسبیق المالي بموجب الفصل الرابع من الباب الثالث بعنوان 

  .إ.م.إ.من ق 945 -944 -943 -942اد الاستعجال في المو 

یجوز لقاضي الاستعجال أن یمنح «:أنه. إ.م.إ.من ق942جاء في نص المادة 

تسبیقا مالیا إلى الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإداریة، ما لم ینازع في 

.وجود الدین بصفة جزئیة

.»بتقدیم ضمانویجوز له ولو تلقائیا أن یخضع دفع هذا السبق 

وعلى هذا الأساس یعتبر الاستعجال في مادة التسبیق المالي تدبیر یمكن المتعامل 

المتعاقد من الحصول على تسبیقات على المبالغ المستحقة ،والتي قد تصل إلى كامل المبالغ 

.2المطالب بها في انتظار تحدید قیمة الدین النهائیة

طلب منح التسبیق المالي لا بد من توافر وعلیه ،حتى یستجیب قاضي الاستعجال ل

:3الشروط التالیة

ولا یقصد بهذا الشرط أن یكون الدین غیر :وجود دین غیر متنازع فیه بصفة جدیة-

متنازع علیه وإنما وجود الدین یجب أن لا یكون مشكوك فیه، وهذا هو المقصود بأنه 

الدین أو المبلغ یجب أن لا تكون المنازعة جدیة، حیث شك القاضي في وجود 

1 - Christophe Lajoye, op.cit., p 205.
2 - Patricia Grelier Wyckoff, Pratique du droit de la construction marches publics et privés,
Eyrolles, 6ème edition, 2010, p 605.

.الجزائري. إ.م.إ.من ق942تم استخلاصها من مضمون المادة -3
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ویرتبط عدم .المستحق یمنع المتعامل المتعاقد من الحصول على التسبیق المالي

التنازع في وجود الدین بالتأكد من التنفیذ الكامل لموضوع الصفقة من طرف 

المصلحة المتعاقدة ممثلة في المحاسب العمومي، قبل أي إجراء تسدید لمبلغ 

.الصفقة

للمتعامل المتعاقد مطالبة القاضي الاستعجالي في تسدید وفي هذا السیاق، یحق 

،كما یحق للمتعامل المتعاقد .الفواتیر الغیر مدفوعة قبل إعداد تفصیل الحساب العام

.1الحصول على التسبیقات المالیة على المبالغ التي لیست محل احتجاج

ویعد هذا :قدأن یسبق اللجوء إلى القاضي الاستعجالي رفع الدعوى أمام قاضي الع-

الشرط من منطقي ذلك أن السبب المبرر لطلب التسبیق المالي هو وجود دین 

للمتعامل المتعاقد في ذمة المصلحة المتعاقدة، فمن الطبیعي أن یتنازع المتعامل 

.المتعاقد أولا في أصل الدین

بة وعلى عكس المشرع الفرنسي في هذا السیاق، فإنه یمكن للمتعامل المتعاقد المطال

بالتسبیق المالي أمام القضاء الاستعجالي بالرغم من عدم المنازعة في أصل الدین أمام 

.2قاضي العقد

ویعد هذا الشرط اختیاري وتلقائي بالنسبة للقاضي الاستعجالي :شرط تقدیم الضمان-

إذ تعود له السلطة التقدیریة في مدى و جود الأسباب التي تدعو إلى إلزام المتعامل 

د بتقدیم ضمان، ویقصد بالضمان هي كفالة حسن التنفیذ التي تعد ضمانا المتعاق

.كافیا یبرر منحه التسبیق المالي

یرتبط فرض تقدیم الضمان بمدى جدیة الدین المتنازع فیه من عدمها من طرف 

المتعامل المتعاقد، وعلى هذا الأساس یعود للقاضي الاستعجالي تقریر ذلك بالاستناد على 

.3الثبوتیة التي یقدمها المتعامل المتعاقد والتي تثبت وجود الدینالوثائق 

1 - Patricia Grelier Wyckoff, Pratique de droit de la construction, op.cit., p 607.
2 - Art. 541-1 du CJA français stipule que : « Le juge du référés peut, même en l’absence
d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’exécution
de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
3 - Patricia Grelier Wyckoff, Le mémento des marchés publics de travaux, op.cit., p 268.
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تجدر الإشارة إلى أن القاضي الاستعجالي في مادة التسبیق المالي یختص في 

المنازعات ذات الطابع المالي، أي التي تمس التسویة المالیة للمبالغ المستحقة للمتعامل 

تبر سند تنفیذي وهو حائز لقوة الشيء المقضي المتعاقد والقرار الصادر في هذه المسائل یع

به، وتلتزم المصلحة المتعاقدة في هذا الصدد بالتسویة المالیة خلال مدة محددة، وفي حالة 

حصول المتعامل المتعاقد على التسبیق المالي بالقیمة المساویة للمبالغ المستحقة ینتهي 

قوم فیها هذه الأخیرة في الطعن في الأمر في الحالة التي لا ت.النزاع مع المصلحة المتعاقدة

.1الاستعجالي

في غیر مادة التسبیق المالي وضمن حالات الاستعجال یتخذ القاضي الاستعجالي 

تدابیر استعجالیة من شأنها إیقاف الضرر الذي قد یمس الحقوق المالیة للمتعامل المتعاقد تم 

التحقیق أو الخبرة، حیث أجاز المشرع ، ویتعلق الأمر بتدابیر.إ.م.إ.النص علیها بموجب ق

لقاضي الاستعجال ولو في غیاب القرار المسبق أن یأمر بكل تدبیر ضروري للتحقیق 

، والواقع أن التحقیق هو مجموعة من النشاطات التي تنصب على عدة إجراءات من 2والخبرة

.لصفقات العمومیةبینها الخبرة التي هي من الإجراءات الضروریة التطبیق في مجال تنفیذ ا

تعرّف الخبرة على أنها إجراء یهدف إلى توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة 

.3للقاضي

یجوز للقاضي الاستعجالي تعیین الخبیر سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من المتعامل 

، كما أنه یجوز تعیین الخبیر من طرف القاضي بناء على طلب المناول أو على 4المتعاقد

.5شخص أصابه ضرر من جراء تنفیذ الصفقة العمومیة ویطالب بالتعویضطلب كل

حتى یستفید المتعامل المتعاقد من الخبرة التي یطلب إجرائها لا بد علیه اللجوء إلى 

القاضي الاستعجالي فور انقضاء الآجال المتعلقة بالتسویة الودیة أمام المصلحة المتعاقدة 

1 - Patricia Grelier Wyckoff, Pratique de droit de la construction, op.cit., pp 607- 608.
.إ الجزائري.م.إ.من ق940المادة -2
.إ الجزائري.م.إ.من ق125المادة -3
.إ الجزائري.م.إ.من ق126المادة -4

5 - Jacques Clément, Daniel Richer, op.cit., p 273.
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الأشغال المنفذة فعلاً،حیث كلما طالت المدة صعبت في تقدیر حتى یسهل مهمة الخبیر

.المهمة

تعتبر الخبرة إجراء وجاهي حیث أن الأطراف المعنیة بالنزاع لا بد أن یتم تبلیغها بیوم 

وساعة إجراء الخبرة ،ویتم التبلیغ عن طریق رسالة موصى علیها مع وصل استلام أو عن 

.1طریق محضر قضائي

یتم تعیین خبیر واحد وذلك بالنظر إلى أهمیة النزاع، وعند أما عن عدد الخبراء فإنه

.2الاقتضاء یمكن للقاضي تعیین أكثر من خبیر

إن الأحكام القضائیة الصادرة بخصوص التسویة المالیة للصفقة تعتبر من قبیل 

، التي یتم تبلیغها من طرف كتابة الضبط إلى الأطراف المتنازعة، وحتى 3السندات التنفیذیة

.4قابلة للطعن بالاستئناف أو المعارضة فإن هذه الأحكام هي ممهورة بالصیغة التنفیذیة وهي

إن الآجال المحددة في دفتر الشروط الإداریة العامة المتعلقة باللجوء إلى التسویة 

القضائیة لحل النزاعات المالیة للصفقة والتي تلزم المتعامل المتعاقد اللجوء إلى القضاء 

أربعة أشهر ابتداء من سكوت المصلحة المتعاقدة عن الرد على المذكرة خلال مدة 

التوضیحیة للمطالب أو الرد برفضها للمطالب، هي آجال تخص لجوء المتعامل المتعاقد إلى 

قاضي العقد دون قاضي الاستعجال، وبالتالي فإن اشتراط المشرع رفع المنازعة أمام قاضي 

المنازعة أمام قاضي العقد یمكن من خلاله الوصول إلى الاستعجال بالتوازي أو بعد رفع 

نتیجة مفادها أن اللجوء إلى القاضي الاستعجالي سواء في مادة التسبیق المالي أو الخبرة 

لیس من شأنه وقف آجال اللجوء إلى قاضي العقد حیث أن هذه الأخیرة توقف فقط في حالة 

.الودیة للمنازعاتاللجوء إلى التسویة الودیة أمام لجنة التسویة 

.إ الجزائري.م.إ.من ق135المادة -1
2 - Michel Villard et autres, Droit et pratique des marchés publics des travaux, op.cit., p 308.

إ الجزائري.م.إ.من ق600المادة .یقصد بالأحكام القضائیة هنا الأوامر الاستعجالیة والقرارات-3
4 - Jacques Clément, Daniel Richer, op.cit., p 278.

.إ الجزائري.م.إ.من ق609/3المادة -
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.امتناع المصلحة المتعاقدة عن تنفیذ الحكم الصادر في النزاع:ثانیاً 

یعتبر الحكم الصادر بمناسبة التسویة المالیة للصفقة حائز لقوة الشيء المقضي فیه 

وبالتالي ملزم في مواجهة المصلحة المتعاقدة،و من الضروري تنفیذه في الأجل المحدد دون 

لا أنه وفي غالبیة الأحیان قد تمتنع هذه الأخیرة عن الامتثال للأحكام القضائیة أي تأخیر، إ

الصادرة في هذا الشأن على اعتبارها شخص من أشخاص القانون العام ،وهو الوضع الذي 

فرض على المشرع التدخل بآلیات من شأنها التوفیق بین مصالح الأطراف المتعاقدة وضمان 

.تنفیذ الأحكام الإداریة

في هذا السیاق قد یصطدم المتعامل المتعاقد بالحمایة القانونیة التي أولاها المشرع 

في حالة امتناع المصلحة المتعاقدة عن التنفیذ 1للأموال العمومیة وهي عدم قابلیتها للحجز

،على عكس امتناع الأشخاص الطبیعیین عن تنفیذ الأحكام القضائیة حیث یقرر قانونا 

.متثال عن طریق توقیع الحجز على أموالهمإجبارهم على الا

وضع المشرع في هذا الإطار إجراءات تمكن المتعامل المتعاقد من استفاء حقوقه 

المحدد 02-91المالیة المتعلقة بتنفیذ الصفقة جبراً وذلك وفقا للأحكام التي تضمنها القانون 

034/06لى التعلیمة رقم بالإضافة إ.2للقواعد الخاصة المطبقة على  بعض أحكام القضاء

التي تهدف إلى تحدید الإجراءات العملیة لتطبیق القانون 1991ماي 11المؤرخة في 

.3السالف الذكر

:لجوء المتعامل المتعاقد مباشرة إلى الخزینة العمومیة لتحصیل مستحقاته-1

أعطى المشرع الحق للمتعامل المتعاقد من أجل الحصول على مستحقاته المالیة 

وء إلى الخزینة العمومیة باعتبارها الجهة المختصة بالتنفیذ ضد المصلحة المتعاقدة وذلك اللج

یمكن أن یحصل «:السالف الذكر والتي جاء فیها02-91من القانون 05بموجب المادة 

وما یتبعها 6على مبلغ الدیون لدى الخزینة العمومیة، وبالشروط المحددة في المواد 

أموال الدولة أو حجزها أو تملكها لا یجوز التصرف في «:من القانون المدني الجزائري  تنص على انه689المادة -1

 .إ.م.إ.من ق636وكذا المادة .»بالتقادم
.24، ص 02عدد . ر.ج -  2
-91المنظمة لتنفیذ بعض أحكام القضاء التي تضمنها القانون 1951ماي 11المؤرخة في 34/06التعلیمیة رقم -3

.1991جانفي  8في  02
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ون من أحكام القضاء التي تتضمن إدانة الدولة والجماعات المحلیة المتقاضون المستفید

.»والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

یقدم المعنیون بالأمر عریضة مكتوبة «:من ذات القانون أنه07وأضافت المادة 

، وعلیه فإنه حتى ولو كانت المصلحة »لأمین الخزینة بالولایة التي یقع فیها موطنهم

المتعاقدة تقع في ولایة أخرى یمكن للمتعامل المتعاقد اللجوء إلى الخزینة العمومیة التي تقع 

.في موطنه وفي ذلك تسهیل لإجراءات التسویة المالیة للصفقة

یشترط على المتعامل المتعاقد قبل اللجوء إلى الخزینة العمومیة والمطالبة بحقوقه أن 

ثبت بأن إجراءات التنفیذ عن الطریق القضائي بقیت طیلة یودع الوثائق أو المستندات التي ت

مدة شهرین بدون نتیجة ابتداء من تاریخ إیداع الملف لدى القائم بالتنفیذ ،ویقصد به 

المحاسب العمومي التابع للمصلحة المتعاقدة، وعلیه فإن امتناع هذه الأخیرة عن التنفیذ مدة 

متعامل المتعاقد اللجوء إلى الخزینة العمومیة شهرین ابتداء من صدور الحكم یعطي الحق لل

عن طریق إیداع عریضة مرفقة بنسخة تنفیذیة عن الحكم المتضمن إدانة المصلحة 

.1المتعاقدة

إ، فإنه یتبین لنا أن المشرع .م.ج.إ.من ق978إلا أنه وبالرجوع إلى مضمون المادة 

ك ذلك للسلطة التقدیریة للقاضي لم یقید المصلحة المتعاقدة بأجل محدد للتنفیذ وإنما تر 

الإداري حیث یحدد هذا الأخیر التدبیر المطلوب بالتنفیذ مع تحدید أجل التنفیذ، وفي هذا 

02-91من القانون 07الإطار نرى ضرورة توضیح التناقض الذي هو في مضمون المادة 

  .إ.م.ج.إ.من ق978والمادة 

ن یأمر تلقائیا بسحب مبلغ الدین من یجوز لأمین الخزینة على أساس الملف المكون أ

حسابات الهیئة المحكوم علیها لصالح الهیئة الدائنة على أن یتم القیام بالعملیة في أجل لا 

، وهذا في الحالة التي یكون فیها الحكم 2یتجاوز شهرین ابتداء من یوم إیداع العریضة

.الصادر في هذا ابتدائیا

 .الذكرالسالف 02-91من القانون 07المادة -1
.السالف الذكر02-91من القانون 03المادة -2
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الحكم القضائي نهائیا، یسترد من الخزینة مبلغ الحكم أما في الحالة التي یكون فیها 

، وتحسب هذه المدة ابتداء من صدور الحكم القضائي 1في أجل لا یتجاوز ثلاثة أشهر

.النهائي

فیما . إ.ج.إ.من ق60وما سبق ذكره، یؤید ما ذكره المشرع في مضمون المادة 

ت تنفیذیة حیث أن أجال التنفیذ یخص اعتبار الأحكام الإداریة وقرارات مجلس الدولة سندا

.تختلف حسب ما إذا كان الحكم القضائي ابتدائي أو نهائي

ولقد أضافت التعلیمة في هذا السیاق في الحالة التي یكون فیها الحكم ابتدائیا یجوز 

لأمین الخزینة أن یراسل النائب العام لدائرة اختصاص الخزینة الإقلیمي من أجل موافاته 

إلا أن ذلك  91/02من القانون 4، وهذا لتوضیح  لنص المادة 2حكم نهائيكتابیا أن ال

.إ التي تؤكد تنفیذ الأحكام الإداریة رغم الطعن فیها.م.إ.ق  600یتنافى مع مضمون المادة  

وبعد تحقق الشروط السالفة الذكر، یبدأ أمین الخزینة باتخاذ الإجراءات التنفیذیة، 

:3لتسییر المالي للمصلحة المتعاقدة والتي تتمثل فیما یليوتختلف هذه الإجراءات حسب ا

إذا كانت المصلحة المتعاقدة تخضع في تسییرها المالي لأمین الخزینة المودع أمامه .1

في هذه الحالة یقوم أمین الخزینة بسحب المبلغ المتضمن في الحكم من :العریضة

مع تبلیغ ذلك إلى 402-001حساب المصلحة المتعاقدة ویحوله في الحساب رقم 

.الآمر بالصرف والمراقب المالي

في هذه : إذا كانت المصلحة المتعاقدة تخضع في تسییرها المالي لمحاسب عمومي.2

Avis(الحالة یلتزم أمین الخزینة بالتوجیه للمحاسب العمومي المعني وصل سحب 

de débit( مع تحدید المبلغ المسحوب عن طریق حساب للربط)compte de

liaison ( مرفق بالحكم القضائي ،ویقوم بإجراء التسویة للمتعامل  502-2/004رقم

المتعاقد بعد إعلام الآمر بالصرف والمراقب المالي مع إرسال نسخة من الحكم 

.القضائي مرفق بالتأشیر بالتسویة

.السالف الذكر02-91من القانون 08المادة -1
(B)العنوان 034/06التعلیمة -2 Iالسالفة الذكر.
المتعلق بتنفیذ الأحكام القضائیة في المصادرة ضد الجماعات المحلیة والمؤسسات 1العنوان 034/06التعلیمة -3

.یة ذات الطابع الإداريالعموم
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في هذه : إذا كانت المصلحة المتعاقدة تخضع في تسییرها المالي لأمین خزینة آخر.3

یقوم أمین الخزینة المودع أمامه العریضة بإرسال إلى أمین الخزینة الآخر الحالة

501005دفعة بقیمة المبلغ المحدد في الحكم القضائي عن طریق حساب رقم 

،وبعدها یتم تحویل المبلغ )نفقات أخرى یتم تحویلها إلى المحاسب العمومي الرئیسي(

.لحساب المتعامل المتعاقد

یقوم :لمتعاقدة لها حساب مفتوح على مستوى الخزینة العمومیةإذا كانت المصلحة ا.4

أمین الخزینة بالخصم تلقائیا للمبلغ من حساب المصلحة المتعاقدة ویحوله إما لفائدة 

المتعامل المتعاقد إذا كان لدى هذا الأخیر حساب مفتوح لدى الخزینة أو لفائدة 

مین خزینة آخر مع تبلیغ المتعامل المتعاقد في حالة فتح حساب مفتوح لدى أ

.المصلحة المتعاقدة بالعملیة

أن العملیات المتعلقة بالتنفیذ یجب إجراءها في آجال 034/06ولقد أكدت التعلیمة 

من 03لا تتعدى شهرین ابتداء من تاریخ إیداع العریضة وهو نفس ما نصت علیه المادة 

.السالف الذكر02-90القانون 

میة بالغة ودرجة مع التعقید ، تلزم من خلالها المصالح وتكتسي هذه الإجراءات أه

المتعاقدة الامتثال للأحكام القضائیة الصادرة بشأن التسویة المالیة للصفقة، إلا أنه وفي حالة 

امتناع الخزینة العمومیة عن التنفیذ أقر المشرع الحكم على المصالح المتعاقدة بالغرامة 

.التهدیدیة

:الغرامة التهدیدیة-2

نص المشرع الجزائري صراحة على إمكانیة فرض الغرامة التهدیدیة على المصلحة 

في حالة عدم تنفیذ أمر أو «:والتي جاء فیها981في المادة . إ.م.ج.إ.المتعاقدة بموجب ق

حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابیر التنفیذ تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك 

.»تحدید أجل للتنفیذ والأمر بغرامة تهدیدیةبتحدیدها أو یجوز لها 

تعتبر الغرامة التهدیدیة عقوبة مالیة  بالتبعیة لحكم أصلي، غالبا ما تحدد عن كل یوم 

تأخیر یحكم بها القاضي كضمان حسن تنفیذ القرار الصادر منه ، ولا بد من الإشارة إلى أن 

التنفیذ ،وهي مستقلة عن التعویضات الغرامة التهدیدیة لا تحل محل التعویضات للتأخیر في 
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.على الفوائد التي قد یحكم بها جبرا للضرر المصاب به من جراء التأخیر في تنفیذ الحكم

982، ولقد أكدت المادة 1إذا الغرامة تهدف إلى ضمان تنفیذ الحكم أو القرار القضائي

یتم تحدید قیمته كون الغرامة التهدیدیة هي مستقلة عن تعویض الضرر والذي . إ.ج.إ.ق

.على أساس قیام مسؤولیة المصلحة المتعاقدة على أساس الخطأ

في التشریع الفرنسي یتم الحكم بالغرامة التهدیدیة عند الاقتضاء بالتوازي مع صدور 

وذلك في حالة إصدار المصلحة المتعاقدة قرارا الحكم النهائي المتعلق بالتسویة المالیة،

وذلك قبل انقضاء أجل ثلاث أشهر ابتداء من تاریخ ن التنفیذ،صادرا صریحا بالامتناع ع

.2تبلیغ الحكم القضائي

المسؤولیة 3المتعلق بمجلس المحاسبة95/20من الأمر 88/1أضافت المادة 

المالیة للموظف إذا ما تسبب في إلزام الدولة أو الجماعات الإقلیمیة بدفع غرامة تهدیدیة أو 

.التنفیذ الكلي أو الجزئي أو بطریقة متأخرة لأحكام القضاءتعویضات مالیة نتیجة عدم

وعلى هذا الأساس قرر المشرع مسؤولیة الموظف إذا ما تسبب في الحكم على الإدارة 

إلى هاتین 983بغرامة تهدیدیة والناتجة إما عن التنفیذ الكلي أو الجزئي، وأضافت المادة 

زم الجهة القضائیة الإداریة بتطبیق الغرامة الحالتین حالة التأخیر في التنفیذ حیث تلت

.التهدیدیة التي أمرت بها

على أنه تبقى المسألة جوازیة في إقرار الغرامة التهدیدیة من عدمها، كما أنه تبقى 

السلطة التقدیریة للجهة القضائیة في تخفیض قیمة الغرامة التهدیدیة وحتى إلغائها بعد إقرارها 

دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في -بن صاولة شفیقة، إمكانیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة-1

.255-254، ص ص 2009-2006القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجیلالي لیابس، 
2 - Art. R921-1-1 du (CJA) français stipule que : « La demande tendant à ce que le tribunal
administratif prescrive les mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement définitif. Ce
tribunal, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée,
sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative avant
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement… ».

.السالف الذكر 39عدد . ر.ج -  3
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لها سلطة الأمر بدفع الجزء من الغرامة التهدیدیة الذي یتجاوز ، كما1وذلك عند الضرورة

.2قیمة الضرر لفائدة الخزینة العمومیة

وفي جمیع الأحوال یبقى الحكم بالغرامة التهدیدیة مرتبط بحالة عدم تنفیذ التزام یكون 

جوب من المستطاع تنفیذه، أي ضرورة وجود التزام أصلي لم ینفذ من المصلحة المتعاقدة، وو 

أن یكون هذا التنفیذ ممكنا وأن یكون الامتناع إرادیا أي  عمدیا و دون مبرر قانوني عن 

التنفیذ إما الكلي أو الجزئي أو التأخیر في التنفیذ، ویترك تقدیر هذه الشروط لرقابة المحكمة 

وعدم توفر هذه الشروط یؤدي إلى تجنب القاضي النطق .في ضوء كل شرط على حدى

.لتهدیدیةبالغرامة ا

وعلیه فإن القاضي غیر ملزم بالحكم بالغرامة التهدیدیة بمجرد طلبها بل له أن یقرر 

.مدى ملاءمة الحكم بها طبقا لظروف ووقائع الحال

 .إ.م.ج.إ.من ق984المدة -1
 .إ.م.ج.إ.من ق985المادة -2
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خاتمة

إن تحدید نطاق النظام المالي للصفقة العمومیة یتم من خلال المیكانیزمات والوسائل 

التي یتضمنها كل من تنظیم الصفقات العمومیة وقانون المحاسبة العمومیة، والتي من شأنها 

لاستعمال الأموال العمومیة من خلال تحدید قیمة النفقات المخصصة تحقیق التسییر الحسن 

لتنفیذ الصفقة من جهة، وضبط الإجراءات التي من شأنها حمایة المصالح المالیة للأطراف 

.التعاقدیة من جهة أخرى

هي ،إن العلاقة التي تربط تنظیم الصفقات العمومیة وقانون المحاسبة العمومیة 

عتبار الصفقة العمومیة نفقة عمومیة تتطلب أن تكون موضوع ترخیص النتیجة الحتمیة لا

لهذه  میزانیة السنویةالیتم إدراجها ضمن ،مسبق من قبل الجهات العلیا للمصلحة المتعاقدة

شروط معینة یتم تنفیذ هذه النفقة بموجب الأحكام التي یتضمنها  و الأخیرة، وبعد إجراءات

ا مع المبادئ التي یقوم علیها تنظیم الصفقات العمومیة قانون المحاسبة العمومیة تماشی

والهادفة إلى تكریس حمایة الأموال العمومیة من استعمالها لغیر الوجهة القانونیة ،

.المخصصة لها

وبغرض تقییم فعالیة المیكانیزمات والوسائل القانونیة التي تضمنها كل من تنظیم 

التطرق إلى اولنا من خلال هذه الدراسةمیة، فحالصفقات العمومیة وقانون المحاسبة العمو 

صیغ تمویل الصفقات العمومیة من خلال النفقات التي تتضمنها میزانیة المصلحة العمومیة، 

وفي حالة عدم كفایتها إمكانیة التمویل عن طریق لجوء المتعامل المتعاقد إلى المؤسسات 

.المصرفیة

میزانیة المصلحة المتعاقدة، فإنه وبالرغم فأما تمویل الصفقات العمومیة عن طریق 

من تنوع مصادر التمویل بین ذاتیة وخارجیة، فإن محدودیة الاستقلالیة التي تتمتع بها 

من شأنه المساهمة في فشل تنفیذ المشاریع ،المصالح المتعاقدة فیما یخص مصادرها الذاتیة

ریع ونجاحها هو مرهون بقیمة حیث أن عملیة تمویل المشا،العمومیة ضمن الآجال المقررة

الإیرادات المحددة من طرف السلطة المركزیة بدلا من المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع 

.ولا حتى في عملیة تحصیلها،التي لا تتدخل لا في تحدید قیمة هذه الموارد
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إن تمویل الصفقة عن طریق المیزانیة یتطلب توقعات أقرب إلى الواقع للقیمة 

ة للتكلفة التي یتطلبها تنفیذ المشاریع العمومیة، ویتم ذلك ضمن رخص البرنامج التي الإجمالی

والتي یتم ،تتضمن الحدود الدنیا للنفقات التي یؤذن باستعمالها لتنفیذ الاستثمارات المبرمجة

.ویة تسمى اعتمادات الدفعنصرفها عن طریق تخصیصات س

نیة محلیا یتضمن المصادر الذاتیة كما أن مصادر تمویل الصفقة عن طریق المیزا

ل في فأما المصادر الذاتیة تتمث،المصالح المتعاقدة في هذا الإطاروالخارجیة التي تستعملها 

فیها الجماعات والتي تخضع ،الضرائب والرسوم المحلیة المصادر الجبائیة التي تشمل

كل كلي بالسلطة المركزیة قدرتها في الإنفاق وتمویل الصفقات مرتبط بشالمحلیة لقیود تجعل

كذا تقسیمها على الهیئات و ،وجمعها ،التي لها السلطة المطلقة في تحدید قیمة هذه الإیرادات

.المحلیة

في تمویل الصفقات %90تساهم الضرائب والرسوم الأخیرة في حوالي ، وعلیه

العمومیة، غیر أن احتكار السلطات المركزیة للنظام الجبائي والتهرب، وكذا كثرة الإعفاءات 

من شأنه التقلیل من دور هذه الموارد في مواجهة الصعوبات التي قد تمس تنفیذ الصفقات 

.العمومیة

ل ولوائح الاستغلالوائح ،كما تتضمن المصادر الذاتیة المصادر الغیر الجبائیة

من مجموع الموارد بالمقارنة مع الضرائب والرسوم،%10لا تتجاوز قیمة الأملاك ،والتي 

وبالتالي فإن ضعف هذه المصادر یعود خاصة إلى سوء تقدیرها من قبل السلطات المحلیة 

.وعدم الاستعمال العقلاني لها

ومیة عن طریق شمل الإعانات والتي قد تكون حكوأما مصادر التمویل الخارجیة ت

ماعات عن طریق تدخل الصندوق المشترك للجالسلطات المركزیة، والولایة، أوتدخل

تشمل القروض التي تمنح في شكل تسبیقات للجماعات المحلیة إما عن طریق المحلیة، كما 

تضاف إلى هذین المصدرین التبرعات التي یكون .خزینة الدولة أو عن طریق تدخل البنوك

أو وصایا أو حكومیا أو شخصا طبیعیا أو معنویا، وتكون في شكل هباتمصدرها إما 

، كما یدخل في هذا الإطار التعاون المشترك ما بین الجماعات المحلیة، تسبیقات بدون فوائد
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ویتم اللجوء إلیه في حالة عدم كفایة الإعانات والتبرعات والقروض لمواجهة النفقات التي 

.یتطلبها تنفیذ المشاریع

المشرع الجزائري لم یتطرق إلى صیغ تمویل الصفقات العمومیة عن طریق  إن

المیزانیة بموجب قانون الصفقات العمومیة على عكس صیغ التمویل الأخرى، كالتمویل 

الإداري والتمویل البنكي، بالرغم من أهمیة هذه العملیة وارتباطها الوثیق بالصیغ الأخرى 

ذلك أن المبلغ التقدیري لقیمة .المصلحة المتعاقدة ذاتهاللتمویل خاصة الإداري الصادر عن 

الاستثمارات بموجب المیزانیة قد یمكن من تحدید الإیرادات التي یمكن استغلالها لمدة سنة 

مما قد یجنبها اللجوء للاقتراض أمام ،واللازمة لتغطیة العملیة عن طریق اعتمادات الدفع

تحدید قدرة المصلحة و كانیة تنفیذ موضوع الصفقة المؤسسات المالیة، لذلك فإن تحدید إم

صصة لهذه العملیة، المتعاقدة على التمویل الذاتي لها مرتبط بالتحدید المسبق للمصادر المخ

حیث یعد تمویل الصفقة عن طریق ،تسهیل عملیات التمویل الأخرىوالذي من شأنه

.لإداري والبنكي معاالمیزانیة بمثابة القاعدة التي یتم على أساسها التمویل ا

وإلى جانب تمویل الصفقة عن طریق المیزانیة، تناولنا بالدراسة التمویل البنكي 

للصفقة العمومیة الذي یتم عن طریق تدخل المؤسسات المصرفیة أو صندوق ضمان 

من أجل تأمین إنجاز موضوع الصفقة ،الصفقات العمومیة بطلب من المتعاملین المتعاقدین

.لمتفق علیها في العقدضمن الآجال ا

یعتبر التمویل البنكي وسیلة یتمكن من خلالها المتعاملون المتعاقدون من تكملة أو 

یتم عن طریق قروض مباشرة ،التسریع من الاستفادة من التمویل الإداري للصفقة العمومیة

تعاقدین وغیر مباشرة، تقابلها ضمانات تشمل الرهن الحیازي للصفقة بالنسبة للمتعاملین الم

والضمان المقابل إلى جانب الرهن الحیازي للصفقة العمومیة بالنسبة للمتعاملین ،الوطنیین

.المتعاقدین الأجانب

الحصول على القروض مقابل رهن الدیون لتمویل البنكي للصفقات العمومیة یتضمن ا

تسدیدها بالتي تلتزم المصالح المتعاقدة ،الناشئة أو التي تنشأ عن تنفیذ الصفقة العمومیة

بدلا من المتعامل )البنوك أو صندوق ضمان الصفقات العمومیة(للجهة المستفیدة من الرهن 

المتعاقد، وفي هذا السیاق تظهر فعالیة هذا النوع من التمویلات في ارتباط الدیون محل 
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لذلك فإنه لا یمكن أن نتصور ،التمویل بفكرة تسییر المرفق العام وترجیح المصلحة العامة

یمثل قیمة القروض المباشرة أو تعاقدة عن تسدید مبلغ الصفقة الذيامتناع المصلحة الم

.الغیر المباشرة الممنوحة في هذا الإطار

شخص عمومي یعتبر من ن جهة أخرى، فإن تمویل عقد أحد طرفیهكما أنه، وم

مویل، حیث أنه لا یمكن للمتعامل المتعاقد أن الضمانات التي تزید فعالیة هذا النوع من الت

یقوم بإجراءات الحجز أو البیع للأموال العمومیة أو إرغام المصلحة المتعاقدة على تسدید 

لذلك فإن امتیازات السلطة العامة التي تتمتع بها المصالح ،مبلغ الصفقة في أقرب الآجال

تدخل المؤسسات المصرفیة لتمویل المتعاقدة تعتبر من أهم الضمانات التي تسهل عملیة

حیث تستبعد هذه المؤسسات فكرة عدم استرجاع مبالغ القروض الممنوحة في هذا ،الصفقات

  .الإطار

ینتج عن تمویل البنك للصفقة انتقال الحیازة الفعلي للدیون ،إلا أنه ومن جهة أخرى

و صندوق أ البنوك(ن الحیازي الناشئة أو التي تنشأ عن تنفیذ الصفقة لفائدة المستفید من الره

ل الحیازة بمجرد تبلیغ الرهن الحیازي للمحاسب ویكون انتقا،)ضمان الصفقات العمومیة

المكلف بالوفاء وابتداء من تاریخ التبلیغ تحدد مرتبة المستفید من الرهن في استیفاء حقوقه 

.بالنسبة لأصحاب المعارضات الممتازین

فإن المستفید من الرهن لیس له حق الأولویة في استعادة حقوقه حیث لا ینتج ،وعلیه

عن الرهن الحیازي للصفقة انتقال ملكیة الدیون الناشئة أو التي تنشأ عن تنفیذ الصفقة، وإنما 

انتقال الحیازة فقط، ومن شأن هذا الجانب أن یقلص من فعالیة التمویل الصفقة عن طریق 

  .لها الرهن الحیازي

وبالنسبة للضمان المفروض على المتعاملین المتعاقدین الأجانب، فإن الضمان 

المقابل یعتبر ضمانا تكمیلیا للرهن الحیازي للصفقة تفرضه الجهة الممولة للصفقة على 

المتعامل الأجنبي في إطار خطابات الضمان الخارجیة، وتظهر فعالیة الضمان المقابل في 

للضمان القانونیة حیث یلتزم البنك المانحالعمومیة من الناحیة استقلالیته عن عقد الصفقة

دفوع المستمدة من عقد الصفقة دون الاحتجاج بال،بالدفع الفوري لقیمة الضمان ولأول طلب

.یعتبر عقد الأساس ودون أي اعتراض عن الوفاء من قبل المتعامل المتعاقد الذي 
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تضمن ضمان التزامات المتعامل المتعاقد فإن موضوع الضمان المقابل لا ی،وبالتالي

البنك المانح للضمانمن خلاله خیر عن تنفیذها، وإنما یلتزمالأجنبي إذا تقاعس هذا الأ

إلا ،الخارجيالمبلغ المتفق علیه في عقد الضمان المقابل لفائدة البنك المانح للضمانبدفع

ابل یجد مصدره في العلاقة بین أنه ومن حیث أن سبب التزام الجهة المانحة للضمان المق

المتعامل للمتعاقد الأجنبي والجهة المانحة للضمان الخارجي والذي بدوره یجد مصدره في 

المانحة للضمان تلتزم الجهة ،العلاقة التي تربط المتعامل الأجنبي والمصلحة المتعاقدة

حتى یتمكن ،)مانالجهة المستفیدة من الض(ضمان اتجاه المصلحة المتعاقدة الالمقابل ب

الخ ...المتعامل المتعاقد الأجنبي من الاستفادة من إما التسبیقات أو الدفعات أو كفالة التعهد

.ها المصلحة المتعاقدة هذا الضمانالعملیة التي تشترط فیحسب 

عن عقد الصفقة العمومیة و إن استقلالیة الضمان المقابل عن عقد الضمان الخارجي 

أنه خاصة والقانوني فقط، حیث أنه لا یمكن نفي الارتباط بین هذه العقود،یخص الجانب 

عملیا یمكن أن یتضمن عقد الضمان المقابل بنودا تربط قیمة الضمان المقابل بحسب نسبة 

شرطا عقد الضمان المقابلحتويالتقدم في الأشغال موضوع الصفقة، كما یمكن أن ی

هذا الضمان الخارجي یضمن عدة عملیات التي أن یكون التزام البنك بموجب یتضمن

للدفعات على  اتشترط فیها المصلحة المتعاقدة هذا الضمان سواء أكان تعهدا أو استرجاع

.الحساب والتسبیقات أو ضمان حسن تنفیذ الصفقة العمومیة

فإن علاقة مانح الضمان المقابل بمانح الضمان الخارجي ینبني على أساس ،وبالتالي

التي تربط هذا الأخیر بالمستفید من الضمان، وعلیه فإن استقلالیة الضمان المقابل  العلاقة

.ولیست مطلقةهي استقلالیة نسبیة

فإنه یتم وفق إجراءات محاسبیة ،أما فیما یتعلق بالتنفیذ المالي للصفقة العمومیة

تخضع التسویة المالیة النهائیة للصفقة، حیث وإداریة مضبوطة بمبادئ وأحكام تنتج عنها 

التسویة المالیة للصفقة إلى قواعد المحاسبة العمومیة تبین صلاحیات كل من الآمر 

الفصل في عملیات التسویة، مع تكریس ، ودور كل منهما والمحاسب العموميبالصرف 

بین سلطات كل هیئة في الجانب المحاسبي للتسویة ویقصد به فصل الوظائف دون فصل 

ذلك أن المقصود بالفصل بین السلطات هو التي تعتبر مكملة لبعضها البعض،العملیات
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عدم تدخل الهیئات المكلفة بتسویة الصفقات في المهام الغیر مسندة لها بموجب القانون 

.لصرف بوضع المیزانیة لیقوم المحاسب العمومي بتنفیذهاحیث یلتزم الآمر با

العملیات التي ،في هذه الدراسةلتسویة المالیة للصفقة فیقصد بهأما الجانب الإداري

بدلا ''الأعمال المنجزة''تقوم بها المصلحة المتعاقدة للتمویل المسبق للصفقة تطبیقا لقاعدة 

.والتي تعد من أهم قواعد المحاسبة العمومیة''الدفع بعد تأدیة الخدمة''من قاعدة 

تتم عملیات التسویة الإداریة للصفقات بتوفر شروط معینة تم التطرق إلیها في 

یشمل تمویل الصفقة العمومیة عن "قاعدة الأعمال المنجزة"لذلك فإن تطبیق،موضعها

من الدفعات ط الاستفادةو ذلك لأنه من شر ،طریق الدفعات على الحساب دون التسبیقات

على الحساب مرتبط بضرورة التنفیذ الجزئي لموضوع الصفقة، أما الاستفادة من التسبیقات 

فإنها تدفع قبل تنفیذ الخدمات موضوع الصفقة، لذلك فإن تمویل الصفقة عن طریق صرف 

، ولعلّ من أهم دواعي''الدفع بعد تأدیة الخدمة''التسبیقات هو الاستثناء الوحید على قاعدة 

الخروج عن هذه القاعدة هو طول مدة تنفیذ الصفقات خاصة المتعلقة بالأشغال واللوازم 

ن والتي قد تدفع المتعامل المتعاقد بضرورة اللجوء إلى التمویل البنكي من أجل تحقیق التواز 

.في النقص الذي قد یمس میزانیته

تم من یرجاعها تعتبر التسبیقات إحدى عناصر تفصیل الحساب العام، لذلك فإن است

والمتمثلة في ،على المستحقات اللاحقة للمتعامل المتعاقد ىخلال الاقتطاعات التي تجر 

.الدفعات على الحساب أو رصید الحساب النهائي للصفقة

تتم الاستفادة من الدفعات على الحساب بعد إثبات القیام بالأشغال موضوع الصفقة، 

حیث لا تدفع المصلحة المتعاقدة إلا بعد إجراء الرقابة والمعاینة على الأشغال المنجزة فعلا 

ویتم إثباتها عن طریق اللوائح والبیانات والكشوف التي تعد بصفة دوریة تماشیا مع سیر 

جزة، ولقد بین دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال هذه الأشغال المن

.في الممارسات العملیةالتفعیلالشروط والشكلیات بالتفصیل والدقة الذي تتطلب 

أنه لم ینل الاهتمام الكافي من قبل ،ما لاحظناه بالنسبة لنظام التسبیقاتإلا أنه 

الحساب، حیث أن عدم تنظیمه بأحكام دقیقة وصارمة المشرع بالمقارنة مع الدفعات على 

أن بما  و،من شأنه أن یسهل التلاعب وهدر المال العام أثناء عملیة التعاقد خاصة 
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یمكن أن یكون موضوع رقابة أو  لا الاستفادة من هذا النظام لا یقابله تنفیذ لموضوع الصفقة

.معاینة من قبل المصلحة المتعاقدة

تتم التسویة المالیة النهائیة للصفقة بعد إتمام ،امل لموضوع الصفقة وبعد الإتمام الك

.عملیات الاستلام السابقة لعملیات دفع المستحقات المالیة للمتعامل المتعاقد

عد الاستلام من الالتزامات الأساسیة التي تقع على عاتق المتعامل المتعاقد بعد ی

ل أو الخدمات المنجزة تحت تصرف وذلك بوضع الأشغا،الانتهاء من موضوع الصفقة

المصلحة المتعاقدة وهي العملیة التي تنطلق بناء علیها عملیات أخرى كأثر لها، تختلف بین 

.عملیتي الاستلام المؤقت والاستلام النهائي

تحدید مسؤولیات المتعامل المتعاقد أو بدء ر بالنسبة للاستلام المؤقت بویتعلق الأم

والعامة ثم رد ما زاد عن الضمان وإعداد كشوفات الحسابات الختامیةسریان مدة الضمان 

أما الاستلام النهائي فینتج عنه تحدید مسؤولیة الأطراف المتعاقدة واختتام العلاقة التعاقدیة ،

.ثم بدء سریان مدة الضمان العشري

تي لا تتم لنصل في الأخیر إلى عملیات التسویة المالیة النهائیة للصفقة العمومیة، وال

حاولنا وفق إجراءات سكت عنها المشرع ،إلا بعد إعداد تفصیل حساب عام ونهائي 

ا باعتماد المنهج المقارن مع التشریع الفرنسي وهو فراغ قانوني لا بد على المشرع هتحدید

.تداركه وتقیید المصلحة المتعاقدة بأحكام تنظم هذا الإجراء

والنهائي من قبل الأطراف المتعاقدة رصید تفصیل الحساب العام ینشا عن توقیع 

الذي یحدد الوضعیة المالیة لكل من المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة ،الحساب النهائي

قدة ممثلة في والذي على أساسه تتم التسویة المالیة للصفقة على أن تلتزم المصلحة المتعا

،دون آجال التسدید التي یلتزم الصفقة واحترام آجال الأمر بدفع ثمنالآمر بالصرف بالتقید

.المحاسب العمومياحترامها 

فإن عدم احترام آجال الأمر بالدفع من طرف الآمر بالصرف ینتج عنه التزام ،وعلیه 

المصلحة المتعاقدة بتحمل غرامات التأخیر التي یتم احتسابها ابتداء من تاریخ الأمر بالدفع 

التسدید من قبل المحاسب العمومي یلزم المصلحة المتعاقدة أو الحوالة، أما عدم احترام آجال
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ض المتعامل المتعاقد ثم الرجوع على المحاسب العمومي في إطار قیام مسؤولیاتهبتعوی

.المقررة بموجب أحكام قانون المحاسبة العمومیة،المالیة والشخصیة 

الدفع بالأمربعملیاتتتم التسویة على رصید الحساب النهائي وفق إجراءات متعلقة 

تحدید مبلغ فع فیلتزم الآمر بالصرف بموجبها الدبالأمروعملیات التسدید، أما عملیات

والتأكد من إجراء الرقابة علیها ثم إرسالها إلى المحاسب ،الصفقة على أساس وثائق حسابیة 

.لى هذا الأخیر عملیة التسدید العمومي بموجب جدول تفصیلي حتى یتو 

علق بعملیات التسدید یمارس المحاسب العمومي الرقابة الشرعیة على الوثائق وفیما یت

وذلك في إطار مهامه المتعلقة بالرقابة ،الثبوتیة التي تم إرسالها من طرف الآمر بالصرف 

على عملیات الأمر بالدفع، ثم یتولى عملیات الرقابة على عملیات التسدید باعتباره أمین 

تي تحقق الطابع الإبرائي لهذه النفقة عن طریق التحویل الإداري أو صندوق وهي العملیات ال

عن طریق المقاصة بعد رد اقتطاعات الضمان ورفع الید عن الكفالات، وتؤدي كل هذه 

.الإجراءات إلى ختام العلاقة التعاقدیة

تحتل منازعات التسویة المالیة للصفقة القسم الأكبر من منازعات الصفقات نتیجة 

المصالح المتعاقدة في دفع مستحقات المتعامل المتعاقد، وحمایة هذا الأخیر أقر تماطل

المشرع آلیات تمكنه من إستیفاء حقوقه المالیة إما عن طریق التسویة الودیة والتي تتم أمام 

المصلحة المتعاقدة ذاتها، أو أمام لجنة التسویة الودیة للنزاعات، أو عن طریق اللجوء إلى 

.الإحترام  المسبق لإجراء التسویة الودیةالقضاء مع 

یمكن في الأخیر ملء هذه الثغرات والنقائص بجملة من الاقتراحات لإثراء المنظومة 

:القانونیة، یمكن إجمالها فیما یلي

من أجل تفعیل دور المیزانیة في تمویل الصفقات العمومیة والتي تعتمد أساسا على -1

المتعاقدة، فإن ضرورة إرساء نظام جبائي لامركزي المصادر الجبائیة للمصلحة 

ا، من محلي وتخصیص لكل هیئة إداریة نوع من الضرائب والرسوم الخاصة به

أكثر قدرة  اجعله و،وتحصیلها ،في تحدید قیمة هذه المصادرشأنه توسیع حریتها

ادر وتجنیبها اللجوء إلى مصر هذه القیمة بالمقارنة مع السلطة المركزیةعلى تقدی

.التمویل الخارجي
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ضرورة النص صراحة على صیغ تمویل الصفقة العمومیة عن طریق المیزانیة -2

بموجب تنظیم الصفقات العمومیة إلى جانب التمویل الإداري والبنكي، حیث أن 

سكوت المشرع عن هذه الصیغة یطرح الكثیر من الغموض ویصعِّب فهم 

المتعلق بقوانین 84/17وقانون الإجراءات المستخلصة بموجب قانون المحاسبة

بالرغم من اعتبارها المرجع المالیة، كما أنه ینقص من أهمیة هذه الوسیلة للتمویل 

.خاصة التمویل الإداريفیهجد صیغ التمویل الأخرى مصدرهاالذي ت

غیاب النصوص التنظیمیة المتعلقة بالاقتراض كمصدر من مصادر التمویل -3

أحال علیه كل من قانوني البلدیة والولایة، أحد الخارجي للصفقة، وهو الذي

الأسباب التي قلصت لجوء المصلحة المتعاقدة لهذا التمویل للصفقة، لذا وجب 

إدراج النصوص القانونیة التي تتضمن شروط الاقتراض والضمانات المفروضة في 

  .إطاره

أخرى إلى إلزام المتعاملین المتعاقدین في إطار التمویل البنكي تقدیم ضمانات-4

جانب الرهن الحیازي للصفقة العمومیة، وذلك لتجنیب البنوك أخطار عدم استرجاع 

خاصة وأن محل الرهن هي الدیون الناشئة ، نوحة في إطار التمویلمالمبالغ الم

ن أما فیما یخص المتعاملین المتعاقدین الأجانب فإ.المرتبطة بتنفیذ الصفقة ذاتها

وقلة النصوص ،في الواقع العمليمنعدمة التطبیقتقنیة الضمان المقابل شبه

القانونیة المنظمة لهذا الجانب من الأسباب التي تساهم في تقلیل فعالیة هذا النوع 

.من الضمانات

تكریس مبدأ الفصل بین سلطات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي من خلال -5

في مهام النص صراحة على أن یكون مضمون الفصل هو عدم تدخل كل هیئة 

الهیئة الأخرى، وقیام هیئة بمهام الهیئة الأخرى بدون أن یكون لها الحق أو اعتماد 

.مسبق، مما قد یصعب التلاعب بالأموال العامة

ضرورة تنظیم نظام التسبیقات بأحكام صارمة مع مراسیم توضیحیة، وإدراج شرط -6

نت آجال التنفیذ آجال التنفیذ ضمن شروط الاستفادة من التسبیقات، حیث كلما كا
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طویلة كلما أمكن الاستفادة من هذه التسبیقات وعلى هذا الأساس نرجح ضرورة 

.قصر الاستفادة من التسبیقات على صفقات الأشغال واللوازم فقط

من هذا خص نظام الدفعات على الحساب، نقترح  بخصوص الاستفادة فیما ی-7

وطول مدة تنفیذها وهي إلزامیة حسب أهمیة موضوع الصفقةان تكونالإجراء

لموضوع ذو الأهمیة الضئیلة صفقات الأشغال واللوازم، أما بالنسبة للصفقات ذات ا

بقي اختیاریة المسألة مع النص على حریة المتعامل المتعاقد في قبول أو فإنه ت

.رفض الاستفادة من هذه الدفعات في هذه الحالة

من مهام لتسدید الدفعات على الحساب والذي هوتقیید المصلحة المتعاقدة بآجال-8

مع النص صراحة على التزام المصلحة المتعاقدة تعویض المحاسب العمومي،

المتعامل المتعاقد في حالة عدم احترام آجال تسدید الدفعات على الحساب ،بمجرد 

.أن یثبت  أن هذا التأخر في التسدید حقق ضررا للمتعامل المتعاقد

عملیات استلام لمحتواها كإجراء سابق إلى مضمون عملیات المعاینة و رة الإشا-9

الصفقة، مع تقیید مكتب الدراسات بمدة محددة یلتزم فیها توقیع المحضر العلمیات 

.السابقة للالتزام، والاعتراف بالتنفیذ الكامل لموضوع الصفقة

ا نعتبره نقص أشكال الاستلام وهو ملتحدید تدخل المشرع بأحكام تفصیلیة ضرورة -10

یجب تداركه، ما یفرض ضرورة مراجعة دفتر الشروط الإداریة العامة تماشیا مع 

التطورات التي یعرفها تنظیم الصفقات العمومیة

لمؤقت إلى غایة من تاریخ الاستلام ا اإن مدة الضمان التي یبدأ احتسابها ابتداء-11

امل المتعاقد من إصلاح لا بد أن تكون طویلة حتى یتمكن المتعالاستلام النهائي،

العیوب التي تكون موضوع تحفظات أو التي تظهر أثناء مدة الضمان، حیث 

تحدید المدة القصوى للضمان بمدة ستة أشهر بالنسبة لأشغال الصیانة وحفر 

هي غیر كافیة بالمقارنة مع مدة ،الأسس والطرق وسنة واحدة للأشغال الأخرى

والمقررة لتغطیة ،سنوات من تاریخ الاستلام النهائي10الضمان العشري المقدرة بـ 

أن مدة الضمان بهذا في حین،بلیة احتمالیة الوقوع أو غیر قائمةمستقعیوب 
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،الوصف تعتبر قصیرة بالمقارنة مع العمر المفترض للأشغال موضوع الصفقة

.یفترض تحققها  أوة عیوب ناشئة فعلا ومقررة لتغطی

استحداث الأحكام التي تنظم عملیة إعداد تفصیل الحساب العام، حیث أن سكوت -12

المشرع عن هذه الإجراءات یؤاخذ علیه خاصة وأن تفصیل الحساب العام هو 

الوثیقة القاعدیة التي یتم على أساسها تحدید الأصول والخصوم للأطراف المتعاقدة 

.التسویة النهائیة للصفقةوبالتالي

متعلقة بإعداد تفصیل الحساب العام والنهائي، حیث ضرورة تقیید الأطراف بآجال -13

أن سكوت المشرع على هذه الآجال قد یؤدي بالمساس بمصالح المتعامل المتعاقد، 

.والإنقاص من فرص إستیفاء حقوقه عند اللجوء إلى القضاء

ساب الصفقة، نقترح ضرورة تحدید إجراءات في إطار التسویة النهائیة لرصید ح-14

التسویة المالیة لصفقات اللوازم والخدمات والدراسات، حیث النصوص المتضمنة 

.في دفتر الشروط الإداریة العامة تخص فقط صفقات الأشغال العامة

النص على إمكانیة تحدید آجال التسویة بالإتفاق بین الآمر بالصرف والمحاسب -15

من أجل التحكم في الآجال والوصول إلى تسویة الصفقة  ضمن العمومي، وذلك 

.آجال أقل من تلك المنصوص علیها قانونا

فیما یخص منازعات التسویة على رصید الحساب النهائي، وحمایة لمصالح -16

المتعامل المتعاقد أمام القضاء، نؤكد أهمیة تحدید مضمون المذكرة التوضیحیة 

 .وزاري للمطالب وفق نموذج بموجب قرار

.توضیح دور المقرر في لجنة التسویة الودیة للنزاعات-17

على إختصاص القاضي  الإداري في الفصل في النزاعات ضرورة النص صراحة -18

، وذلك لوضع 247-15المتعلقة بالتسویة المالیة للصفقة، ضمن أحكام المرسوم 

ها في حد للتصادم الموجود بین النصوص القانونیة الغیر مفصلة المنصوص علی

.قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة

الأحكاملتنفیذالمصلحة المتعاقدة  لإلزامتفعیل الوسائل المنصوص علیها قانونا -19

القضائیة الصادرة بخصوص التسویة المالیة للصفقة ،وذلك عن طریق التأكید على 
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ر القضائي الجزائیة للموظف الذي یمتنع عن تنفیذ الحكم أو القراالمسؤولیة قیام 

، حیث نرى عدم كفایة هذه الأخیرة كعقوبة أساسیة تضاف إلیها الغرامة التهدیدیة

ریم امتناع ضرورة تج عنناشد المشر الأساس ذاوعلى ه،في تحقیق الغرض المرجو

المصلحة المتعاقدة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة بخصوص التسویة المالیة 

.لتحقیق حمایة اكبر لمصالح المتعاملین المتعاقدینللصفقة بنص خاص
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خنفري خیضر، تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر واقع وآفاق، أطروحة لنیل درجة .6

والعلوم والتجاریة وعلوم الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة 

.2011-2010، 3التسییر، جامعة الجزائر 

زیوش رحمة، المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، رسالة دكتوراه في العلوم تخصص .7

.2011تیزي وزو، كلیة الحقوق، -قانون، جامعة مولود معمري

ن الجزائري، رسالة محمد الصالح فنینش، الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانو .8

بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 1دكتوراه دولة في القانون العام، جامعة الجزائر 

2011-2012.

:مذكرات الماجستیر-2

أكروم میریام، السعر في الصفقات العمومیة، مذكرة ماجستیر في الحقوق، جامعة .1

.2008-2007الجزائر بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، 

قرشي، النظام القانوني لعقد الأشغال العامة، مذكرة ماجستیر، كلیة أنیسة سعاد .2

.2002الحقوق، جامعة الجزائر، 

إیهاب محمد نور عبد االله، خطاب الضمان المصرفي في ضوء الشریعة الإسلامیة .3

والقانون والقواعد الدولیة، بحث تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في القانون الخاص، 

.2009لقانون، الدوحة، جامعة جوبا، كلیة ا

بحري إسماعیل، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر .4

بن یوسف بن -في الحقوق فرع قانون الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر

.2009-2008خدة، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة 

الإصلاحات الاقتصادیة، مذكرة بصدیق محمد، النفقات العامة للمیزانیة في ظل.5

ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع التحلیل الاقتصادي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم 

.2009-2008التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 
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بن دایخة سلمى، نفقات الجماعات المحلیة، مذكرة ماجستیر في الحقوق، فرع إدارة .6

.2009-2008الحقوق یوسف بن خدة، جامعة الجزائر، ومالیة، كلیة

بن زمام عبد الغاني، تمویل الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر .7

بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، -في الحقوق، قانون الأعمال، جامعة الجزائر

2007-2008.

تطور النفقات العمومیة من سنة (یة بن موسى أم كلثوم، إشكالیة عقلانیة النفقات العموم.8

، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر تخصص إدارة الأعمال، )2009إلى سنة 1980

.2010-2009كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، جامعة تلمسان، 

، ''ائرحالة الجز ''بوبقرة الشیخ، مراقبة تنفیذ النفقات العامة في ظل الإصلاحات المالیة .9

مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة تخصص تحلیل اقتصادي، كلیة العلوم 

.2007تلمسان، -الاقتصادیة، جامعة أبو بكر بلقاید

حبشي لیلى كمیلة، الرهن الحیازي للصفقات العمومیة، مذكرة ماجستیر في الحقوق، .10

.2015-2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس، 

حدادة فیروز، التعامل الثانوي في صفقات التورید في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة .11

، كلیة الحقوق، -یوسف بن خدة-1الماجستیر فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر 

2010-2011.

شفطمي سهام، النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومیة في الجزائر، مذكرة .12

.2011-2010كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، ماجستیر في القانون،

، -دراسة حالة بلدیة-شویح بن عثمان، دور الجماعات المحلیة في التنمیة المحلیة.13

.2011-2010تلمسان، -مذكرة ماجستیر في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید

الجزائري، مذكرة علاق عبد الوهاب، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع .14

.2005-2004ماجستیر في القانون العام، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

، مذكرة ''دراسة حالة ثلاث بلدیات''قدید یاقوت، الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة .15

ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم 

.2011-2010ن، التجاریة، جامعة تلمسا
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قرازي محمد، تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر بین مقتضیات الدیمقراطیة .16

والانشغالات المركزیة، ماجستیر تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر 

.2013-2012، كلیة الحقوق بن عكنون، 1

، ''یار شرق وغربدراسة مشروع الطریق الس'لحول كمال، اختیار المشاریع العمومیة .17

.2014-2013مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة أبي بكر بلقاید، 

مریان حوریة، الآجال في قانون الصفقات العمومیة الجزائریة، ماجستیر في الحقوق، .18

.2013-2012، 1فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

المالیة للجماعات المحلیة دراسة حالة بلدیة مسعودي عبد الكریم، تفعیل الموارد .19

أدرار، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة تخصص تسییر المالیة العامة، كلیة 

-2012تلمسان، -العلوم الاقتصادیة والتجاریة، علوم التسییر، جامعة أبي بكر بلقاید

2013.

جستیر في إطار مدرسة مفتاح فاطمة، تحدیث النظام المیزاني في الجزائر، مذكرة ما.20

الدكتوراه تخصص تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 

.2011-2010التسییر، جامعة تلمسان، 

یرقي كریم، دور الجماعات الإقلیمیة في تفعیل التنمیة المحلیة في الجزائر، مذكرة .21

بالمدیة، كلیة العلوم الاقتصادیة جامعة الدكتور یحي فارس ،ماجستیر في علوم التسییر

.2010-2009والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، 

:المقالات - د

سمیة عولمي، تشخیص نظام الإدارة المحلیة والمالیة المحلیة في الجزائر، مجلة .1

.4اقتصادیات شمال إفریقیا، عدد 

الإداري طبقا لقانون عزاوي عبد الرحمن، النظام القانوني لدفع المقابل المالي في العقد .2

، مجلة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات 1991الصفقات العمومیة الجزائري لسنة 

.2006، فیفري 13العربیة المتحدة، العدد 
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غاني عكة، التسویة المالیة للصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم عبد ال.3

، 20جامعة الجزائر، العدد ، مجلة حولیات 2010أكتوبر 7المؤرخ في 10-236

.2011سنة 

قادر موفق، الاستقلالیة المالیة للبلدیة في الجزائر، أبحاث اقتصادیة وإداریة، عبد ال.4

.2007العدد الثاني، دیسمبر 

مرغاد لخضر، الإیرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائر، مجلة العلوم الإنسانیة، .5

.2005فیفري 07جامعة محمد خیضر، العدد -بسكرة

:النصوص القانونیة -هـ

7المؤرخ في 438-96، الصادر بموجب الأمر رقم 1996نوفمبر 28دستور .1

.1996دیسمبر 8، الصادر بتاریخ 76ع .ر.، المعدل والمتمم ، ج1996دیسمبر 

الأوامر.2

المتضمن قانون الصفقات 1967جویلیة 18المؤرخ في 90-67لأمر ا)1

 .52. ع.ر.العمومیة، ج

المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75الأمر رقم )2

.المعدل والمتمم

المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم )3

.المعدل والمتمم

المتعلق بالتأمین المعدل والمتمم 1995جانفي 25المؤرخ في 95/07الأمر )4

 .15. ع.ر.، ج2006فیفري  20ي المؤرخ ف04-06بالقانون 

المتضمن مجلس المحاسبة، 1995جوان 17المؤرخ في 20-95الأمر رقم )5

.المعدل والمتمم 39. ع.ر.ج

:القوانین.3

المعدل المتعلقة بقوانین المالیة، 1984جویلیة 7المؤرخ في 17-84القانون رقم )1

 .28. ع.ر.جوالمتمم 
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المتعلق بالمحاسبة العمومیة،  1990أوت  15المؤرخ في 21-90القانون )2

 .35. ع.ر.ج

الذي یحدد القواعد الخاصة المطبقة 08/10/1991المؤرخ في 02-91القانون )3

 .02. ع.ر.على بعض أحكام القضاء، ج

المتضمن القانون التوجیهي 2006فیفري 20المؤرخ في 06-06القانون )4

 .15. ع.ر.للمدینة، ج

فبرایر 25هـ الموافق لـ 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08القانون رقم )5

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2008سنة 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط 2011فیفري 17المؤرخ في 11/04القانون )6

  .14. ع.ر.الترقیة العقاریة، ج

. ع.ر.المتعلق بالبلدیة، ج2011جوان 22المؤرخ في 10-11القانون رقم )7

37.

المتعلق بقانون الولایة، 2012فبرایر 21المؤرخ في 07-12القانون رقم )8

  .12. ع.ر.ج

المراسیم.4

المتضمن إنشاء الصندوق  1973أوت  09المؤرخ في 134-73المرسوم )1

 .67عدد .ر.المشترك للجماعات المحلیة، ج

المتعلق بإنشاء بنك التنمیة 1985-04-30المؤرخ في 85-85المرسوم )2

 .19. ع.ر.وتحدید مهامه، جالمحلیة 

المتضمن تنظیم الصندوق 1986نوفمبر 04المؤرخ في 266-86المرسوم )3

.المشترك للجماعات المحلیة

المحدد لإجراءات المحاسبة 1991سبتمبر 7المؤرخ في 313-91المرسوم )4

.التي یسلكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها ومحتواها

 .43. ع.ر.ج
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المتعلق بتعیین 1991-09-07المؤرخ في 311-91المرسوم التنفیذي )5

  .43عدد . ر.المحاسبین العمومیین واعتمادهم المعدل والمتمم، ج

یتعلق بإجراء تسخیر 1991سبتمبر 07المؤرخ في 314-91المرسوم التنفیذي )6

.الآمرین بالصرف للمحاسبین العمومیین

المتعلق بالرقابة 1992نوفمبر  14خ في المؤر 414-92المرسوم التنفیذي رقم )7

  .82. ع.ر.ج. السابقة للنفقات التي یلتزم بها

یحدد آجال دفع 1993فبرایر 06المؤرخ في 46-93المرسوم التنفیذي رقم )8

النفقات وتحصیل الأوامر بالإیرادات والبیانات التنفیذیة وإجراءات قبول القیم 

 .09. ع.ر.المنعدمة، ج

المحدد لكیفیات 1995أكتوبر 07المؤرخ في  305-95ي المرسوم التنفیذ)9

 .58. ع.ر.تحریر الفاتورة، ج

یحدد انتقالیا 1996جانفي 22المؤرخ في 95-96المرسوم التنفیذي رقم )10

 .06. ع.ر.الأحكام المتعلقة بتقدیم الحسابات إلى مجلس المحاسبة، ج

د الإجراءات یحد1997جویلیة 21المؤرخ في 268-67المرسوم التنفیذي )11

المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومیة وتنفیذها ویضبط صلاحیات الآمرین بالصرف 

  .48. ع.ر.ومسؤولیاتهم، ج

المتضمن إنشاء 1998فیفري 21المؤرخ في 67-98المرسوم التنفیذي رقم )12

 .11. ع.ر.صندوق ضمان الصفقات العمومیة وتنظیمه وسیره، ج

المتعلق بنفقات التجهیز 1998جویلیة 13المؤرخ في 227-98المرسوم )13

.51.ع.ر.ج،المعدل والمتمم

، المعدل والمتمم للمرسوم 2009ماي 02المؤرخ في 148-09المرسوم )14

 .26. ع.ر.ج، المتعلق بنفقات التجهیز98-227

یتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر 16المؤرخ في 247-15المرسوم )15

  .50. ع.ر.العام، جالعمومیة وتفویضات المرفق 
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  :القرارات.5

یتضمن المصادقة على دفتر الشروط 1964نوفمبر 21القرار المؤرخ في )1

الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء 

.1965جانفي 19الصادرة بـ  06. ع.ر.والأشغال العمومیة والنقل، ج

الذي یتضمن كیفیات ممارسة 1988ماي 15القرار الوزاري المشترك المؤرخ في )2

.1152، ص 43. ع.ر.تنفیذ الأشغال في میدان البناء وأجر ذلك، ج

.98/67دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي )3

یتعلق بكیفیات الدفع المباشر 2011مارس 28القرار الوزاري المؤرخ في )4

 .24. ع.ر.للمتعامل الثانوي، ج

المحدد لنماذج التصریح بالنزاهة 2015دیسمبر  19في  القرار الوزاري المؤرخ)5

والتصریح بالترشح والتصریح بالاكتساب، ورسالة التعهد والتصریح بالمناول، 

.34، ص 15. ع.ر.ج

:الأنظمة.6

المتعلق بإصدار عقود الضمان والضمان المقابل من قبل 02-93النظام رقم )1

 .17. ع.ر.، ج1993جانفي03البنوك الوسطاء المعتمدین المؤرخ في 

:التعلیمات.7

المتضمن تنفیذ بعض 1951ماي 11المؤرخة في 06-034التعلیمة رقم )1

.02-91أحكام القضاء التي تضمنها القانون رقم 

المتضمنة كیفیات تطبیق النظام 1994فیفري 02المؤرخة في 94-95التعلیمة )2

عقود الضمان المتعلق بإصدار 1993جانفي 03المؤرخ في  07-93رقم 

.والضمان المقابل من قبل البنوك الوسطاء المعتمدین

المتعلقة بإجراءات تطبیق 1994فیفري 02المؤرخة في 05-94التعلیمة رقم )3

المتعلق بإصدار عقود 1993جانفي 03المؤرخ في 07-93النظام رقم 

.الضمان والضمان المقابل من قبل البنوك الوسطاء المعتمدین
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:القضائیة القرارات - و

مجلس  الأولىالصادر عن الغرفة 15/04/2003المؤرخ في  272القرار رقم .1

مجلة مجلس )بلدیة تنس(ضد )الصفقة العمومیة ل مأشغالمقاولة (الدولة قضیة 

 .70ص  2007الجزائر  07الدولة  العدد 

مجلس الدولة  الأولىالصادر عن الغرفة 20/01/2004المؤرخ في  75القرار رقم .2

مجلة مجلس الدولة )مؤسسة النجارة العامة طولقة(ضد )والي ولایة بسكرة(قضیة 

    .74ص  2007الجزائر  07العدد 

باللغة الفرنسیةالمراجع -ثانیا

A- Ouvrages généraux :
1. Bachir Yelles, Chaouche, Le budget de l’état et des collectivités locales,

OPU, Alger, 1990.

2. Benkrim Karim, Crédit bancaire et économie financière, Dar El

Othmania, Alger, 2010.

3. Boudinot André, Frabot Jean-Claude ; Techniques et pratiques bancaire,

3ème édition, Sirey, 1974.

4. Jean-Pierre Mattout, Droit bancaire international, La revue Banque, 2ème

édition, édition, Paris, 2009.

5. Nadine, Dantonel-Cor, Droit des collectivités territoriales, Lexifac, 5ème

édition, 2014.

B- Ouvrages spéciaux :
1. Antony Taillefait, Les aspects financiers et comptables des marchés

publics locaux, imprimerie nationale, paris, 2002.

2. Benjamin Martinez, Fabien Serr, Exécution des marchés publics, mise en

œuvre administrative et financière, Le moniteur, paris, 2013.

3. Bernard-Michel Bloch, Code des marchés publics commenté , 14° édition,

Berger Leverault, Paris, février 2015.

4. Christine Brechon Mouléne, Le financement des marchés publics,

A.D.P.E., Dalloz, paris, 1986.

5. Christophe Lajoye, Droit des marchés publics, Berti édition, 2007.

6. Corine Contat, André Françoise Robert, Aspects financiers et comptables

des marchés publics, territorial édition, Paris, 2007.
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7. Cossalter Patrice, Gestion administrative et financière des marchés

publics territoriale, Paris, 2004.

8. Daniel Chabanol, Jean Pierre Jouguelet, François Bourabot ; Le régime

juridique des marchés publics, Le moniteur, paris, 2005.

9. Henry Longhampt, Les marchés publics , Berger, Levrault, paris, 1987.

10.Jacques Clément, Daniel Richer ; Le marché publics des travaux des

collectivités territoriales, 2ème édition, Economica, Paris, 1993.

11.Jean Dupons- Bernard Gros George, Les marchés publics en France,

Presse universitaire de France, 1ère édition, 1977.

12.Jérôme Dubois, Gestion des collectivités locales et financement des

projets territoriaux, édition Lavoisier, 2013.

13.Joseph Hamel, Les marchés publics et leur financement, Dalloz, paris,

1962.

14.Llorens François et Pierre Soler Couteaux, Code des marchés publics

(commenté), 5ème édition, Lexis Nexis, Paris, 2012.

15.Ménémis Alain- Jouguelet Jean-Pierre ; Code des marchés publics et

autres contrats (commenté), 6ème édition, Dalloz, Paris, 2013.

16.Michel Villard, Olivier Van Rumbeke, Jean-Luc Coudert ; Droit et

financement des marchés publics de travaux, Le moniteur, Paris, 1981.

17.Moderne Franck, La sous traitance des marchés publics, Dalloz, paris,

1995.

18.Nabih Mohamed, Droit des marchés publics- aspects juridiques,
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ملخص

التقنیات التي تمكن من التنفیذ الكامل لموضوع یمثل النظام المالي للصفقات العمومیة في هذه الدراسة

تشمل هذه التقنیات عملیات .الصفقة من خلال تفعیل الإجراءات  المتخذة قبل عملیة الإبرام وأثناء مرحلة التنفیذ

،مان التنفیذ ضمن الآجال المتفق علیها في الصفقةالتمویل التي تلجأ إلیها الأطراف المتعاقدة من أجل ض

.وتستند أساسا على طبیعة النفقات التي تخصصها المصالح المتعاقدة لهذا الشأن ضمن المیزانیة

كما تتضمن هذه التقنیات الإجراءات المتبعة من قبل الآمر بالصرف  والمحاسب العمومي لضمان تسدید  

قانون الصفقات العمومیة ودفتر الشروط ،ص علیها في قانون المحاسبة العمومیةالصفقة وفقا للأحكام المنصو 

.الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال 

:الكلمات المفتاحیة

التسویة النهائیة -تفصیل الحساب العام والنهائي-الاستلام-الدفعات على الحساب-التسبیقات-التمویل-المیزانیة

.للصفقة

Résumé

Le régime financier des marchés publics représente, à travers cette recherche, l’ensemble des

techniques qui garantissent la bonne exécution du marché ,et ce, par la mise en œuvre des

procédures prisent avant la conclusion et pendant l’exécution du contrat.

Ces techniques incluent le recours des parties contractantes aux opérations, visant à assurer

l’exécution du marché dans les délais contractuels prévus. Ces financements sont basés sur la nature

des dépenses définies, à cet effet dans le budget par le maitre d’ouvrage.

Ces techniques impliquent également, les procédures suivies par les ordonnateurs et les

comptables publics pour réaliser le paiement du marché selon les dispositions prévues dans le droit

de la comptabilité publique, du code des marchés publics, et aussi du cahier des clauses

administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.

Les mots- clés

Le budget-le financement-les avances-les acomptes-la réception-le décompte général et définitif -

le règlement définitif du marché.

Abstract
Through this research, the public procurement financial system represents all the techniques

that guarantee the proper execution of the contract, and this, through the implementation of the
procedures taken before the conclusion and during the execution of the contract.

These techniques include the use of contracting parties to the operations, to ensure the

execution of the contract within the contractual deadlines. This funding is based on the nature of the

expenditure defined for this purpose in the budget by the project owner.

These techniques also involve the procedures followed by the authorizing officers and the

public accountants to carry out the payment of the contract in accordance with the provisions laid

down in the public accounting law, the public procurement code and also the general contract terms

and conditions applicable to contracts. public works.

Keywords

The budget-the financing-the advances-the down payments-the reception-the general and final
settlement-the final settlement of the contract


